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 مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية

 سلسلة يديرها:

 الدكتور رضوان العنبي

 باحث في القانون العام

 الإيداع القانوني

2024MO4126 

 الرقم الدولي المعياري 

978-9920-28-504-9 
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 :البريد الالكتروني
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 جميع حقوق النشر محفوظة
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 تعبر عن آراء أصحابها المؤلف المقالات المنشورة في هذ
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 تقديم

لا يختلف اثنان حول المكانة البارزة التي تتبوؤها المالية العامة داخل منظومة القانون العام 

الداخلي، وهي مكانة لا ترتبط فقط بكونها تشكل حسب فقهاء المالية العامة:، نقطة تقاطع 

 العديد من الحقول المعرفية، وإنما لارتباطها الوثيق بالدولة وبتطور وظائف هذه الأخيرة. 

متانة العلاقة بين المالية العامة والدولة لا تتجلى فقط في كونها تعد وسيلة لتمويل نشاطات 

الدولة وهيئاتها العامة، وإنما، كذلك، في كونها كانت تشكل دائما المحور الأساس لمختلف 

 الإصلاحات الكبرى التي تشهدها مختلف دول العالم اليوم. 

المالية العامة في هذه السنين الأخيرة إلا أحد التجليات وما التحولات الكبرى التي تشهدها 

البارزة لهذه العلاقة المتينة وتأكيد لمعطى أساس ي مفاده أن المالية العامة كانت، ولا زالت، تعتبر 

 أحد الممرات الإجبارية لإصلاح الدولة.

ور مفهوم من جهة أخرى، هذه التحولات الكبرى للمالية العامة إنما هي نتيجة حتمية لتط

ووظائف الدولة بفعل التأثير القوي للفكر الليبرالي الجديد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 

المالية العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة القانون العام الداخلي لا تشكل استثناء 

مية التكيف على مستوى التحولات التي تعرفها هذه الأخيرة. فهذه المنظومة توجد اليوم أمام حت

والتلاؤم مع متطلبات وإكراهات الليبرالية الجديدة التي تسعى إلى بناء منظومة قانونية في خدمة 

الدولة الضابطة التي تنادي بها والتي ستحل محل ما كان يسمى بالدولة المتدخلة أو دولة 

 العناية.

شهدتهما فرنسا و الدول  إن التحولات الكبرى للمالية العامة يمكن اختزالهما في حدثين بارزين

 الحدث الأول التي تدور في فلكها؛ حدثان سيغيران جذريا من المعالم الأساسية للمالية العامة.: 

تمثل في اعتماد إطار قانوني موازني جديد يؤسس لمنطق تدبيري حديث بجوار المنطق القانوني 

ق الأمر بتغيير تلك البلدان الذي ظل يهيمن على المالية العامة لعقود طويلة من الزمن : يتعل
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لقوانينها التنظيمية لقوانين المالية. من جهة لتحقيق فعالية الإنفاق العمومي، ومن جهة ثانية، 

 تقوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

تجلى من خلال خلخلة المبدأ المحاسبي الشهير والمتمثل في مبدأ الفصل بين الآمر  الحدث الثاني

ب العمومي؛ حدث تاريخي بامتياز لأن الغاية من ورائه اعتماد نظام للمحاسبة بالصرف والمحاس

العمومية قريب أو مستقى من عالم المقاولة )محاسبة ثلاثية الأبعاد، مبادئ محاسبية جديدة، 

 التصديق على الحسابات...(.

مناسبة  " إنما هو  التحولات الكبرى للمالية العامةإن إعداد مؤلف الجماعي حول موضوع " 

مواتية للباحثين والباحثات من أجل مناقشة ومعالجة بشكل أعمق مجمل هذه التحولات، 

وتسليط مزيد من الضوء على مختلف جوانب الإصلاح التي همت المالية العامة وتداعيات كل 

  ذلك على فعالية ونجاعة التدبير العمومي.
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 القانون العام المالي أمام إكراهات ومتطلبات التدبير العمومي الحديث 

 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مرة أخرى تجد المالية العمومية نفسها في خضم موجة الإصلاحات التي تجتاح معظم دول العالم خلال 

ة العمومية ليست فقط موضوعا لهذه السنين الأخيرة وذلك بهدف تحديث تدبيرها العمومي. فالمالي

الإصلاحات وإنما هي أيضا مدخل أساس ي لها. ومن المعلوم أن موجة الإصلاحات هاته تأتي تزامنا مع  

 Néo-libéralisme الليبرالية الجديدة التدبيرية بـ "  B. JOUBERTالصعود القوي لما سماها 

gestionnaire"1   المنادية بتطبيق مبادئ التدبير العمومي الحديث. فلا مخرج من الأزمة المالية

والاقتصادية التي تشهدها مختلف دول العالم إلا من خلال القطع مع عهد الدولة المتدخلة و إقامة ما 

يسمى بــ " الدولة الضابطة". بلغة الاقتصاد، دولة محدودة التدخل في المجالات الاقتصادية 

جتماعية، والاكتفاء بلعب دور تقنين وتنظيم الاقتصاد. وبلغة المالية العامة، دولة قليلة الإنفاق والا 

 لكن بفعالية ونجاعة أكبر. 

صحيح أن التعويل على المالية العمومية في هذه الإصلاحات لا تمليه فقط ضرورات مالية واقتصادية، 

 François بإصلاح للدولة ككل. وعلى حد  تعبير وإنما المسألة أوسع وأكبر من ذلك؛ المسألة تتعلق

CHOUVEL وجهة نظر تاريخ القانون فقد : " شكل هذا الإصلاح )يعني إصلاح القانون العام المالي( من

                                                           
1 B. JOUBERT, dir., le tournant néo-libéral  en Europe, éd. l’Harmattan, 1994. Cité par Jean François CALMETTE, 

« La LOLF : un texte, un esprit et une pratique », Revue Française d’Administration publique, 2006/1, n° 117, p 

46. 

 ذ. حسن توراك

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية أستاذ التعليم العالي 

 عين الشق / الدار البيضاء –والاجتماعية 

fac.droit.tourak@gmail.com 

 .ذ عمرو لغليمي

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية أستاذ 

 آسفي -محاضر بكلية متعددة التخصصات

omar5734@yahoo.fr 
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وبكل وضوح مرحلة جد هامة، لأن المسألة  تاريخ المؤسسات السياسية، بل ومن وجهة نظر العام المالي

ءمة لقانون الميزانية، وإنما المسألة أعمق بكثير. فالقانون التنظيمي لا تتعلق فقط بعملية تكييف وملا

للمالية الجديد اعتبر بمثابة عقد اجتماعي جديد للمالية العمومية بل وإحدى الدعامات الأساسية في 

. بل إن هناك من ذهب إلى حد اعتبار هذا الإصلاح المالي بمثابة عقد اجتماعي جديد 2إصلاح الدولة"

 .3ولة والمواطنبين الد

إن إصلاح القانون العام المالي هو إصلاح ذو بعد دولي، بحيث انخرطت فيه دول متقدمة، ثم بعد ذلك 

، في أفق اعتماد 4العديد من الدول النامية الطامحة إلى التحكم في ماليتها العمومية ومحاربة الفقر

 العموميين.  نموذج تدبيري جديد يعتمد مبادئ المساءلة والمحاسبة للفاعلين

إن ما تشهده مختلف دول العالم اليوم، ومن بينها المغرب، من إصلاحات على مستوى قانونها العام 

المالي، ما هو إلا تجسيد على أرض الواقع لهذا المنطق الإصلاحي الجديد؛ منطق يقوم على اعتماد 

الكلاسيكية القائمة على الفعالية والنجاعة كسياسة جديدة للضغط على النفقات بدلا من السياسة 

 الضغط الكمي )التقليص من حجم الإنفاق العمومي(.  

إن القانون العام المالي، من وجهة نظر أنصار الليبرالية الجديدة ودعاة التدبير العمومي الحديث، هو 

 بمثابة عائق أساس ي أمام تدبير عمومي حديث مرتكز على الفعالية والنجاعة والمحاسبة على النتائج.

فمنظومة القانون العام المالي، ناهيك عن كونها تتكلم لغة القانون من خلال المنطق القانوني الذي 

يهيمن عليها، تخدم وبشكل قوي غايات وتوجهات الدولة المتدخلة، إضافة إلى أنها منظومة صارت 

 متجاوزة وقاصرة عن الاستجابة لمتطلبات التدبير العمومي الحديث. 

، فما يشهده القانون العام المالي من تحولات وإصلاحات إنما يندرج ضمن أهداف وعلى هذا الأساس

الليبرالية الجديدة الرامية إلى التخلص من المنظومة القانونية للدولة المتدخلة وإحلال مكانها منظومة 

                                                           
2 François CHOUVEL, « finances publiques », Gualino Lextension 19ème édition 2016, p 22. 
3 Michel BOUVIER, « l’âge de la nouvelle gouvernance financière et de la responsabilisation généralisée des 

acteurs publics », RFFP, n° 92 novembre 2005, p 46. 
4 Michel BOUVIER, Rev. Précit., p 43. 
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تفاء قانونية تكون في خدمة الدولة الضابطة أي منظومة تتكلم لغة الاقتصاد والتدبير بدلا من الاك

 بلغة القانون. 

 إشكالية الدراسة 

لطالما انطبعت منظومة القانون العام المالي، سواء في المغرب أو فرنسا وكذا في البلدان التي تنتهج 

النموذج الفرنكفوني، بهيمنة قوية للمنطق القانوني، وهو منطق ظل يشكل ولعقود من الزمن البوصلة 

على أساسه تقاس مدى جودته وفعاليته. لكن الانتقال  الموجهة للعمل العمومي، والمعيار الذي

بمنظومة القانون العام المالي باتجاه المقاربة التدبيرية، تحت تأثير الليبرالية الجديدة، يقودنا إلى طرح 

إشكالية تتعلق بمدى تأثر القانون العام المالي بهذا الزحف القوي لمبادئ التدبير العمومي الحديث لا 

 توى تواجد منطقين مختلفين : منطق قانوني وسياس ي وآخر تدبيري.سيما على مس

: إن محاولتنا لمعالجة هذه الإشكالية فرضت علينا الاستئناس بشكل كبير  ملاحظات جد هامة

يكمن في كون فرنسا تقدم لنا النموذج الحي  السبب الأول بالتجربة الفرنس ي وذلك لسببين رئيسين : 

، يتمثل في أن فرنسا كانت والسبب الثانيعن مدى تجذر المقاربة القانونية في منظومتها القانونية. 

 بالنسبة للمغرب النموذج الذي احتذى به في إصلاح وتحديث قانونه العام المالي. 

، ولأنه تبعا لذلك، لن يسعفنا المقام في رصد من جهة أخرى، ولأن المسألة تتعلق بمقال في الموضوع

كافة تجليات اجتياح المقاربة التدبيرية لمجالات القانون القانون العام، فسوف نقف فقط على جزء 

 من تلك التجليات.

  تصميم الدراسة 

 لقد ارتأينا في معالجتنا للإشكالية المطروحة اتباع التصميم التالي :

 القانون العام المالي : ضرورة حتمية أمام متطلبات التدبير العمومي الحديثالمبحث الأول : إصلاح 

 المطلب الأول : القانون العام المالي من خدمة الدولة المتدخلة إلى خدمة الدولة الضابطة 

 الفقرة الأولى : القانون العام المالي الحالي قانون في خدمة الدولة المتدخلة

 ى قانون عام مالي على مقاس أهداف الدولة الضابطةالفقرة الثانية : الحاجة إل

 المطلب الثاني : إصلاح القانون العام المالي أو نهاية العصر الذهبي للمقاربة القانونية.
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 الفقرة الأولى : القانون العام المالي الحالي وهيمنة المنطق القانوني

 ستجابة لمتطلبات التدبير الفقرة الثانية : القانون العام المالي وقصوره عن الا         

 العمومي الحديث                        

 المبحث الثاني : نحو قانون عام مالي يتكلم لغة التدبير العمومي الحديث

 المطلب الأول : تدبير ميزانياتي جديد : من منطق الوسائل إلى منطق النتائج.

 الفقرة الأولى : هيكلة جديدة للميزانية

 ية : مبادئ جديدة للميزانيةالفقرة الثان

 المطلب الثاني : نظام محاسبي جديد بملامح تدبيرية

الفقرة الأولى : علاقة جديدة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي : من الفصل إلى التعاون 

 في أداء المهام

 الفقرة الثانية : نظام جديد للمسئولية المالية : المسئولية التدبيرية؟.
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المبحث الأول : إصلاح القانون العام المالي : ضرورة حتمية للاستجابة إلى متطلبات التدبير العمومي 

 الحديث

كما هو معلوم، فإن من بين الأهداف الأساسية التي جاءت من أجلها الليبرالية الجديدة القطع مع 

". ومن أهم معالم هذه Etat régulateurمرحلة الدولة التدخلية و إقامة ما يسمى بـ "الدولة الضابطة 

"الدولة الضابطة" تدبير عمومي حديث يرتكز على الفعالية والنجاعة والمحاسبة على الأداء. تحقيق هذا 

المسعى، في نظر أنصار الليبرالية الجديدة ودعاة التدبير العمومي الحديث، رهين بتطهير المنظومة 

 من رواسب الدولة المتدخلة.  القانونية، ومن ضمنها القانون العام المالي،

إن المناداة بضرورة إصلاح القانون العام المالي، باعتباره جزءا من هذه المنظومة القانونية للدولة 

المتدخلة، إنما يدشن لعهد جديد ينتقل فيها القانون العام المالي من خدمة الدولة المتدخلة إلى خدمة 

 لنهاية العصر الذهبي للمنطق القانوني الذي ظل يتميز به  ، كما يؤشر )المطلب الأول( الدولة الضابطة

 )المطلب الثاني(.  

 المطلب الأول : القانون العام المالي من خدمة الدولة المتدخلة إلى خدمة الدولة الضابطة

إذا كان أنصار الليبرالية الجديدة ينادون بدولة ضابطة ذات تدخل جد محدود في المجالات الاقتصادية 

تماعية، فمن الطبيعي أن يكون لذلك تداعيات على منظومة القانون العام المالي. فهؤلاء يرون في والاج

(، وبالتالي الفقرة الأولىهذه المنظومة القانونية جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية للدولة المتدخلة )

 (.  لفقرة الثانيةاهم في حاجة إلى ماسة إلى قانون عام مالي على مقاس أهدافها وغايتها )

 الفقرة الأولى : القانون العام المالي جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية للدولة المتدخلة

غني عن البيان أن الليبرالية الجديدة ظهرت كرد فعل ضد الدولة المتدخلة التي تعتبر في نظرها أحد 

الأسباب المسؤولة عن أزمة التدبير العمومي الحالية. أنصار الليبرالية الجديدة، حينما نادوا بضرورة 
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انون بات يشكل، في تحديث القانون العام المالي كمدخل لتحديث التدبير العمومي، فلأن هذا الق

 نظرهم، عائقا أساسيا أمام توجيه الإدارة العمومية نحو الفعالية والنجاعة. 

أكثر من هذا، القانون العام المالي، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية للدولة المتدخلة، هو مستلهم 

ة والاجتماعية، وهو ما المنادي بتدخلية الدولة في المجالات الاقتصادي 5أساسا من الفكر الكينزي 

يتصادم وعقيدة أنصار الليبرالية الجديدة )التدبير العمومي الحديث(، ولهذا فالقانون التنظيمي للمالية 

(ordonnance )2  يعتبر، على مستوى المالية العامة، تجسيدا فعليا لأفكار جون ماينار 3656يناير ،

قتصادية والاجتماعية. بل إن المالية العامة، أو ما كينز المؤسس لفكرة تدخلية الدولة في المجالات الا

 يطلق عليها الفكر المالي بالمالية المعاصرة، تتجسد فيها كافة خصائص وسمات الدولة التدخلية.

الأكيد أننا حينما نثير مسألة تدخل الدولة، تبدو المسالة وكأنها تتعارض مع ما كان ينادي به الفكر  

" تكتفي فيها المالية العامة Etat gendarmeامة آدم سميث، بمعنى "دولة دركيةالليبرالي الكلاسيكي بزع

بوظيفة حيادية بعيدة عن أي تأثير على المجال الاقتصادي. لكن الأمر ليس كذلك، لأن هذه المرحلة 

)مرحلة الدولة التدخلية( تندرج ضمن الفكر الليبرالي، لكن من خلال تيار فكري جديد يقبل بتدخل 

ة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فقط من أجل إيجاد الحلول الملائمة لمخلفات الأزمة الدول

وكذلك لمخلفات الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث بدت الرأسمالية، خلال  3626الاقتصادية 

 هذه المرحلة، عاجزة عن معالجتها. 

النفقات العمومية مستويات مرتفعة، حيث  بلغت ولقد كان من آثار هذه السياسة التدخلية أن بلغت 

، هذا 3670و 3666% من الدخل الوطني خلال المرحلة الممتدة ما بين 65هذه النفقات في فرنسا مثلا 

% 53%  من الدخل  الوطني كما هو الشأن في اليابان، و63في الوقت الذي شكلت فيه تلك النفقات 

. أما في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 6في ابريطانيا من الناتج الداخلي الخام كما هو الحال

% من الدخل الوطني، بينما كانت 26، فقد بلغت النفقات العمومية في فرنسا نسبة 3667ــ  3626

 .7% قبل هذه الفترة33هذه النسبة في حدود 

                                                           
5 L’histoire et les fondements des finances publiques, www.editions-ellipses.fr. (23/06/2020). 
6 Florence HUART, « économie des finances publiques »,  2ème  éd. Dunod, 2012, 2016, p 8. 
7 Florence HUART, Opcit., p 7. 

http://www.editions-ellipses.fr/


ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

15 
 

الكلاسيكي المناصر لفكرة  المذهب الليبرالي المنبثق عن الفكر الكينزي، وعلى عكس الفكر الليبرالي

حيادية الدولة )الدولة الدركية(، كان يرى في ضرورة تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

مسالة حتمية لمعالجة الأثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي تسببت فيها الرأسمالية. وفي هذه 

دورها الحيادي، لتتحول إلى إحدى الوسائل الأساسية في يد المرحلة بالذات، ستنتقل المالية العامة من 

 الدولة من أجل التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.  

إن المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى ستشكل فترة القطيعة مع مرحلة المالية الكلاسيكية 

وبفعل ظهور هيئات اجتماعية مهمتها  وذلك بفعل توسع مجالات تدخل الدولة والجماعات المحلية،

معالجة المشاكل الاجتماعية للسكان. فمن دولة حارسة إذن، تم التحول إلى دولة عناية )دولة متدخلة( 

Etat de providence 8، وذلك تحت تأثير الفكر الاقتصادي الماركس ي وكذا تأثير الفكر الكينزي. 

فيها المالية العامة بالحياد من خلال المبادئ الأربعة التي على عكس مرحلة الدولة الحارسة التي تميزت 

قامت عليها )حيادية الضريبة، الإنفاق في حدود ما هو ضروري، الحرص على التوازن الحسابي للميزانية 

واللجوء إلى الاقتراض إلا في الظروف الاستثنائية(، فإن المالية العامة، في عهد الدولة المتدخلة، قامت 

 عة من المبادئ لعل أبرزها :على مجمو 

 وذلك تطبيقا لأفكار كينز؛ هذا  عدم التقيد بسقف محدد على مستوى النفقات العمومية  :

الأخير كان يشدد على ضرورة أن تعمل الدولة على الزيادة في الإنفاق العمومي كوسيلة لإنعاش 

قتصادي، حسب كينز، الطلب الداخلي ومن أجل تحقيق كذلك الإقلاع الاقتصادي. الإقلاع الا

لن يكون ممكنا إلا من خلال اعتماد ما يسمى بــ "العجز المقصود" وذلك بغرض الوصول إلى ما 

 ".équilibre économiqueيسميه "بالتوازن الاقتصادي 

% في نهاية القرن التاسع عشر إلى أكثر 36في إطار الدولة المتدخلة، انتقل حجم الإنفاق العمومي من 

هاية الحرب العالمية الثانية. هذا التزايد المتصاعد للنفقات العمومية هو ما شكل موضوع % مع ن76من 

من خلال قانون حمل اسمه "قانون فاغنر  Adolph Wagnerنظرية الاقتصادي الألماني أدولف فاغنر 

Loi Wagner"9. 

                                                           
8 Aurélien BAUDU, « Droit des finances publiques », éd Dalloz, 2015, p 66. 
9 Aurélien BAUDU, Opcit., p 95. 
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  الميزانية آلية من آليات التدخل في الاقتصاد 

قد حتمت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي خلفتها كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ف 

و كذا تداعيات الحربين العالميتين الأولى والثانية، على الدولة توظيف سياستها الاقتصادية  3626أزمة 

من أجل معالجة تلك التداعيات. السياسة الإنفاقية، باعتبارها أحد مكونات السياسة الاقتصادية 

ت من بين الوسائل التي استخدمتها الدولة من أجل التدخل في المجالات الاقتصادية للدولة، كان

والاجتماعية من خلال الزيادة في حجم إنفاقها العمومي الذي طال مختلف المجالات، وذلك انسجاما 

 مع الأفكار الكينزية المنادية 

 .10بضرورة الرفع من حجم الطلب الكلي

العمومية في عهد الدولة المتدخلة منحصرة في تمويل النفقات العمومية هكذا لم تعد  وظيفة المالية 

ذات الطابع الإداري فحسب، وإنما تحولت إلى وسيلة للتدخل في الحياة الاجتماعية. لقد أصبحت 

، أداة تدخلية فريدة في يد الدولة؛ هذه الأخيرة، Maurice DUVERGERالمالية العامة، على حد تعبير 

تدخلها عبر سلطة الإكراه، صارت تتدخل عبر ماليتها العامة )تشجيع مقاولة من المقاولات، بالإضافة إلى 

 .11منع نشاط صنف من المقاولات...

  )التوازن الاقتصادي عوضا عن التوازن المالي )الحسابي 

أي  équilibre budgétaireلم يعد، في عهد الدولة المتدخلة، الحديث متركزا حول التوازن الميزانياتي  

التوازن الحسابي بين النفقات والموارد كما كان عليه الأمر في عهد المالية الكلاسيكية )الدولة الحارسة(، 

وإنما حل محله مفهوم آخر يتناسب والطبيعة التدخلية للدولة. يتعلق الأمر بمفهوم التوازن 

ن الميزانياتي إلى التوازن الاقتصادي . هذا التحول من مفهوم التواز équilibre économiqueالاقتصادي 

الذي كان ينص  3656يناير  2( ordonnanceتجسد بشكل واضح في فرنسا من خلال مرسوم ـــ قانون )

في مادته الأولى على أن قوانين المالية تحدد طبيعة ومبلغ ورصد موارد وتحملات الدولة اعتبارا لتوازن 

قبل أن   713ـــ67ان يتضمنه القانون التنظيمي لمالية رقم تقريبا ك  . نفس المقتض ى12اقتصادي ومالي

                                                           
10 Florence HUART, Opcit.,p 8. 
11 Maurice DUVERGER, « Finances publiques », éd. 1956 et 1962, Presse Universitaire de la France, p 8. 
12 « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de 

l’Etat, compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent ». 
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، حيث كان ينص في مادته الأولى : 14(2635يونيو  2) 366ــ  36يحل محله القانون التنظيمي رقم 

"يتوقع قانون المالية لكل سنة مجموع موارد و تكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها وياذن فيها ضمن 

 ه القانون المذكور".         توازن اقتصادي ومالي يحدد

إن مبدأ التوازن بين النفقات والمداخيل، لم يعد يكتس ي، في إطار الدولة المتدخلة، سوى قيمة 

م التنازل عنها. وعلى حد تعبير 
َّ
:  Sir William Bevredgeنسبية، لأن هناك اعتبارات أخرى تحت

الية العمومية( ينبيي ألا تتخذ، وفي أي "القرارات الواجب اتخاذها في هذا المجال )يقصد مجال الم

وقت من الأوقات، تبعا لما تمليه المبادئ المالية أو بهاجس المحافظة على توازن المالية، وإنما بهاجس 

 .15احترام بعض الأولويات؛ بعبارة اخرى، تبعا لما تمليه السياسة الاقتصادية والاجتماعية"

عكس بشكل لا يدع مجالا للشك مدى التأثير الفكر الكينزي على وهذا التحول في مفهوم التوازن المالي ي

القانون العام المالي فتحقيق التوازن الاقتصادي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال إحداث عجز 

مقصود في الميزانية أي بقيام الدولة بالرفع من حجم النفقات العمومية الاستثمارية، مما سيؤدي إلى 

ادي، وتحقيق هذا النمو سيؤدي بدوره إلى الزيادة في الموارد الضريبية مما تحقيق النمو الاقتص

 سيمكن من التقليص من عجز الميزانية، ويقود بالتالي إلى تحقيق التوازن العام للميزانية.

هذه النظرية الجديدة للعجز )العجز المقصود(، إضافة إلى أنه يعكس الطابع التدخلي للدولة على 

مستوى القانون العام المالي، يجسد كذلك العلاقة الوطيدة بين الاقتصاد والمالية العامة من خلال 

قات التدخل التصنيف الاقتصادي للنفقات العمومي )نفقات الاستثمار إلى جانب نفقات التسيير( نف

dépenses d’intervention  التحويلات الاجتماعية، نفقات التغطية الصحية...(. وهذا النوع من(

 Walfare stateالنفقات )نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية( كان وراء ظهور مصطلح دولة الرعاية )

 .Etat de bien être)16أو دولة الرفاه 

                                                                                                                                                    
لقانون  7ــ67القانون التنظيمي رقم  ( بتنفذ3667نونبر  20) 3736الصادر في شعبان  3ــ67ــ367ظهير شريف رقم   13

 .3667نونبر  20بتاريخ  70ــ77المالية، ج.ر عدد 
أصبحت تنص كما يلي : " يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل  366ــ  36المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية رقم    14

 سنة، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي  والمالي الناتج عنها...". 
15 Maurice DUVERGER, Opcit., p 8. 
16 Maurice DUVERGER, Opcit., p 8. . 
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مستوى القانون العام المالي تمثل أيضا من خلال الانتقال من  انعكاس سمات الدولة المتدخلة على

مفهوم الميزانية الذي ظل يشكل مفهوما محوريا في إطار المالية الكلاسيكية التي ميزت الدولة الحارسة، 

 إلى مفهوم أعم وأشمل ألا وهو مفهوم " قانون المالية". 

يونيو  36لميزانية في حد ذاته.  فمرسوم بل إن هذا التحول يمكن تلمسه حتى على مستوى تعريف ا

المتعلق بتحديد كيفية تقديم الميزانية كان يعرف هذه الاخيرة في مادته الأولى كما يلي: " تنص  3650

ميزانية الدولة وترخص، في صيغتها التشريعية، في مجموع تحملات وموارد الدولة. تحصر الميزانية 

ذي يحدد الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة". وهذا بخلاف بواسطة البرلمان في قانون للمالية ال

الذي كان يعرف ميزانية الدولة في مادته الخامسة بأنها : "الوثيقة التي يقرر  3702ماي  63مرسوم 

 ويؤذن بموجبها في النفقات والمداخيل 

  .17السنوية للدولة وللمصالح الأخرى التي تخضع بموجب القوانين لنفس االقواعد"

  chargesالدولة إلى تحملات  recettesومداخيل  dépensesلقد تم الانتقال من الحديث عن نفقات

الدولة، كما تم إدماج مفهوم قانون المالية عوض الاكتفاء بمفهوم الميزانية في   ressourcesوموارد

 . 3702مرسوم 

، فالميزانية لم تعد تشكل سوى ذلك 3656يناير  2أو القانون التنظيمي 3650وسواء تعلق الأمر بمرسوم 

الجانب الحسابي ضمن قانون المالية، بحيث إلى جانبها ظهرت أصناف جديدة من الميزانيات مثل 

تعرف عند الفقه  الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة بالإضافة إلى الحسابات الخصوصية. وهي ما

. فالمالية العمومية التي ظلت ولفترات طويلة من الزمن تعرف بـ "مالية débudgétisationالمالي بظاهرة 

 finances des"، أصبحت اليوم تعتبر "مالية الإدارات العمومية finances de l’Etatالدولة

administrations publiques"18.  

الحديث منحصرا في الميزانية العامة للدولة المكونة فقط من نفقات  في إطار الدولة المتدخلة لم يعد 

ومداخيل الدولة، وإنما الحديث صار يشمل ميزانية الدولة التي تضم بالإضافة إلى الميزانية العامة 

للدولة، ميزانيات هيئات عمومية أخرى  هي اليوم بمثابة استثناءات للمبادئ الكلاسيكية التي قامت 

                                                           
17 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », éd, Gualino Lextenso, 2020, p 345. 
18 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », Opcit., p 20. 
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زانية في عهد الدولة الحارسة )الدركية(. ظهور مثل هذه الميزانيات الجديدة ما هو في الحقيقة عليها المي

سوى انعكاس لتعدد مجالات تدخل الدولة من جهة، ومن جهة ثانية انعكاس لظهور مرافق وهيئات 

 تقلة...(. جديدة إلى جانب الدولة )الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، المرفق المسيرة بصورة مس

من ناحية أخرى، الميزانية التي كانت تلتزم الحياد في عهد الدولة الحارسة، تحولت في إطار الدولة 

المتدخلة إلى وسيلة من وسائل التأثير في النشاط الاقتصادي سواء عبر سياستها الإنفاقية او الضريبية 

 أو عبر سياستها النقدية.

 عام مالي على مقاس غايات الدولة الضابطةالفقرة الثانية : الحاجة إلى قانون 

كما سبق توضيحه أعلاه، القانون العام المالي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة القانون المالية للدولة 

المتدخلة، باعتبار أنه مستوحى بشكل أساس ي من الفكر الكينزي المنادي بهكذا دولة. ولأن الليبرالية 

التدخلية، أو لنقل، جاءت من أجل إرساء دعائم دولة ضابطة  الجديدة جاءت كرد فعل ضد الدولة

محايدة إلى أقص ى الحدود؛ فمن الطبيعي أن يشكل إعادة النظر في المنظومة القانونية المالية للدولة 

التدخلية  إحدى أهم غاياتها الأساسية. فالمنظومة القانونية للدولة المتدخلة ومن ضمنها المنظومة 

ة )القانون العام المالي(، وكما يدعي ذلك أنصار الليبرالية الجديدة، عائق أساس ي أمام القانونية المالي

تدبير عمومي يروم الفعالية والنجاعة. وتأثير الليبرالية الجديدة على القانون العام المالي صار واضحا من 

 خلال موجة الإصلاحات التي طالت هذا الأخير في بلدان شتى كفرنسا والمغرب مثلا.

إن تأثيرات الليبرالية الجديدة على منظومة القانون العام المالي تجد أساسها النظري في تيارات ومدارس 

فكرية متعددة لكنها تصب في اتجاه واحد : ليس هناك من طريق لإصلاح التدبير العمومي إلا من خلال 

 الآليات والمبادئ  وثقافة النتائج المعمول بها في عالم المقاولة. 

 Newويمكن التمييز في إطار هذه التيارات الفكرية بين تيارين اثنين : "تيار "التدبير العمومي الحديث 

management publicوالذي يرمي إلى إدارة الأجهزة العمومية 19" المستورد من الدول الأنجلوكسونية ،

 على طريقة المقاولات الخاصة.

                                                           
19 Mustaph LAGHLIMI, « l’audit de la performance dans le contrôle de la cour des comptes », mémoire de fin 

d’études, ISCAE, Rabat, juin 2016, p 44 
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ماد هذا النموذج التدبيري لمعالجة أزمة ماليتها العمومية ولقد كانت السويد من الدول السباقة إلى اعت

" لإحداث ما Hoover. وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توصيات لجنة "هوفر  366720لسنة 

 fonctions" والمرتكزة على  " الوظائف budgets de performancesيسمى بــ " ميزانيات النجاعة 

". ثم تلتها بعد ذلك سلسلة من المشاريع الإصلاحية لعل أبرزها Projetsشاريع والم activitésوالأنشطة 

 gestion per"، التدبير بواسطة الأهداف Planning, programming budgeting systemeسياسة " 

objectifs والميزانيات على أساس الصفر ،budget à base zéro"21. 

حيث تم  3677ــ  3776دا من خلال الإصلاح المالي والمحاسبي نفس السياسة الإصلاحية اتبعتها نيوزيلان

من خلال  3677إدخال المحاسبة العامة والتدبير عن طريق النجاعة. وكذلك ابريطانيا عبر إصلاح 

" باعتبارها هيئات مستقلة لكن من دون أن تتوفر على الشخصية Agencesاعتماد نظام " الوكالات 

ت تحقيق أهداف محددة اعتمادا على مواردها البشرية والاعتمادات المعنوية. غاية هذه الوكالا 

 .22المرصودة لها، مع خضوع مسؤوليها للمساءلة والمحاسبة على نتائجهم المحققة

للإشارة فإن "التدبير العمومي الجديد أو الحديث" اعتبر بمثابة نتاج نظريتين بارزتين: النظرية الأولى 

" والتي théorie des choix publicsمى "نظرية الخيارات العامة ظهرت في علم الاقتصاد تحت مس

 .Jو  K. Arow (1951)خلال خمسينيات وستينيات القرن الماض ي :  23ارتبطت بظهور ثلاثة مفكرين كبار

Buchannan (1962)   وكذلكW. Niskanan (1960). 

المصالح الذاتية لثلاث فئات من فحسب نظرية "الخيارات العامة"، فإن التدبير العمومي يتميز بتضارب 

الفاعلين )المجتمع، المدبرون الإداريون، الفاعلون السياسيون( على حساب المصلحة العامة. وطبقا 

 لنفس النظرية، فإن خير وسيلة لتحسين التدبير العمومي تتمثل في :

 وضع نظام تقييم شامل للنشاط الإداري، يرتكز على ربط التكاليف بالعائدات؛ 

 هيكلة إدارية مرنة تعتمد على اللاتمركز؛ تبني 

                                                           
20 Les fiches de l’encyclopédie, la nouvelle gestion publique, https://www.fipeco.fr/fiche/La-nouvelle-gestion-

publique. (consulté le 10/05/2021). 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Mustapha LAGHLIMI, Opcit., p 44 

https://www.fipeco.fr/fiche/La-nouvelle-gestion-publique
https://www.fipeco.fr/fiche/La-nouvelle-gestion-publique
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 .العمل على تعديل أو إلغاء الإجراءات الديموقراطية غير الفعالة 

أما النظرية الثانية فقد ارتبطت خصيصا بعالم الأعمال وتدبير المقاولات الخاصة والذي كان من بين 

 .Oو   3606ضع مبادئها سنة صاحب نظرية الإدارة بالأهداف والتي تم و  P. Druckerكل من  مهندسيه

Gilinier  في فرنسا تحت تسمية الإدارة التشاركية  3676الذي طور هذه النظرية وقام بتطبيقها سنة

 24بالأهداف.

 .Mو   C. Hoodللإشارة، فإن الفضل في بروز التدبير العمومي الحديث يعود إلى الباحثين الإنجليزيين 

Jacson على نطاق واسع فكان على يد الباحثين الأمريكيين  ، بينما نشره وإشاعته وتطبيقهOsborne   و

Gaebler (1992) 25 . 

 analyse économique du droitومن جهة أخرى، هناك ما يسمى بمدرسة التحليل الاقتصادي للقانون 

ذات المنشأين الأمريكي والكندي، والتي كان لها هي الأخرى نصيبها في الإصلاحات التي تخضع لها 

 lesتقارير السنوية للنجاعةمنظومة القانون العام المالي. فالنص مثلا على ضرورة إيداع ما يسمى بــ " 

rapports annuels de performances ين المالية لفاتح غشت " سواء من خلال القانون التنظيمي لقوان

قانون في المغرب، إنما هو مستلهم مباشرة من  36.366أو القانون التنظيمي للمالية رقم  2663

 . 26الميزانية الكندي

، والذي ظل لعقود من الزمن يشكل القانون التنظيمي لقوانين 3656يناير  2إن إصلاح مرسوم قانون 

ثنائي، باعتبارها من أكثر الدول تشبعا بالثقافة القانونية المالية، اعتبر، في فرنسا، بمثابة حدث است

الوضعية، حيث تم إقحام، وبشكل واضح ومنتظم، تعاليم مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون 

 école de Chicago du Public مدرسة  شيكاغو للاختيارات العموميةوكذلك تعاليم ومبادئ 

choices27 حينما نصت على وجوب أن تكون  2663لتنظيمي لفاتح غشت من القانون ا 27. فمثلا المادة

                                                           
24 Mustapha LAGHLIMI, Opcit., p 44.. 
25 Mustapha LAGHLIMI, Opcit., p 45. 
26 Jan (P), la loi organique du 1er aout 2001 relative aux lois de finances ou l’entrée en vigueur de la culture de 

la performance et de résultat ; LPA, 25 juillet 2005, n° 146, p 10. Cité par Jean François CALMETTE, « La LOLF : 

un texte, un esprit et une pratique », Revue Française d’Administration publique, 2006/1, n° 117, p 46. 
27 Ibid. 
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"، فإنما هي حسابات الدولة مشروعة وصادقة وتقدم صورة أمينة عن ثروتها ووضعيتها المالية: " 

 من مدونة التجارة. 6مستلهمة خصيصا من المادة 

قوانين المالية صحيح أن هناك من حاول التقليل من أهمية البعد الإيديولوجي  للقانون التنظيمي ل

 Didierو  Alain LAMBERT(، وبخاصة من طرف من يعتبرون الآباء الروحيين لهذا الإصلاح )2663)

MIGAUT)  اللذين صرحا بأن هذا القانون التنظيمي الجديد : " لا يحمل أية إيديولوجية سياسية اللهم

]...[ ينبغي ألا يستخدم  ما هو مجمع عليه من قبل الجميع : تحقيق فعالية أكبر للعمل العمومي

 . 28القانون التنظيمي لخدمة أية إيديولوجية سياسية"

غير أن هذا التصريح، لا يصمد أمام حقيقة أن أفكار منظري التحليل الاقتصادي للقانون هي 

ومن رؤية ذات توجه  Etat minimumمستوحاة مباشرة من الإيديولوجية المنادية بدولة أقل تدخلا 

حينما  Michel BOUVARD 29ون. الحضور القوي لإيديولوجية الليبرالية الجديدة  أقر بها ليبرالي للقان

اعترف بأن : " التوجه الإيديولوجي ليس بغريب عن مفهوم النجاعة، وبالتالي على روح القانون 

صصة التنظيمي لقوانين المالية. ينبغي الإقرار بأن القانون التنظيمي للقوانين المالية لا يستهدف خو 

 de nos finances publiquesإخضاع ماليتنا العمومية لمنطق السوق)  ماليتنا العمومية، وإنما يستهدف

Marchéisation ")30 وهذا ما دفع بـ ،Gilbert ORSON  إلى التساؤل، في ظل هذا القانون، عما إذا

 .31كانت المالية العمومية هي فعلا مالية الدولة

التحليل الاقتصادي للقانون على القانون العام المالي )القانون التنظيمي لقوانين إن تأثير رواد مدرسة 

المالية( ظهر من خلال تشديدهم على ضرورة أن تستلهم الإدارات العمومية أساليب تدبير المقاولات 

الخاصة إن هي أرادات أن تكون فعالة. تأثير مثل هذه الدعاوى انعكست بوضوح على القانون 

                                                           
28 Jean François CALMETTE, article cité en haut, p 46..  

 
 نائب رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية.  29

30 Michel BOUVARD, » la mesure de la performance », Revue Française des finances publiques, n° 91, 

septembre 2005, p 32. 
31 Gilbert ORSON, « les finances publiques sont elles encore les finances de l’Etat ? » in «  Mélanges Paul 

Amselek, Brylant », 2005, p 631. Cité par Jean François CALMETTE, article précit., p 46. 
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 la 32ي لقوانين المالية من خلال تضمن هذا الأخير لما يسمى بتقنية أو مبدأ المناقلة العكسيةالتنظيم

fongibilité asymétrique مثل هذه الآلية تصب في اتجاه ما تنادي به مدرسة التحليل الاقتصادي .

العمومية،  للقانون وكذا تيار أنصار التدبير العمومي الحديث، لا سيما على مستوى فعالية النفقات

حيث إن تطبيق هذه الآلية سيترتب عليها تحكم في نفقات التسيير وبخاصة نفقات الموظفين في إطار 

سياسة الضغط على النفقات. فتطبيقا لهذا المبدأ )المناقلة العكسية(، يمكن للمدبر العمومي نقل 

يمكن تغطية نفقات الاعتمادات المخصصة للموظفين لتغطية نفقات التسيير أو الاستثمار، ولا 

 الموظفين بواسطة الاعتمادات المرصدة للتسيير أو الاستثمار.

إن مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون تنطلق من فكرة مفادها أن الدولة، على مستوى تدبيرها 

الاقتصادي، غير فعالة، وأن الفعالية ينبغي ألا تنحصر فقط على مستوى المقاولة وإنما ينبغي أن تمتد 

مل الهيئات العمومية أيضا. من وجهة نظر رواد مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون، يتعين لتش

 Entreprise bienveillanteإلى ما يسمونه بالمقاولة الراعية Etat bienveillantالتحول من دولة الرعاية 
33. 

 القانونيةالمطلب الثاني : إصلاح القانون العام المالي : نهاية للعصر الذهبي للمقاربة 

إن معايب القانون العام المالي، من وجهة نظر أنصار الليبرالية الجديدة، لا تنحصر في كونه يشكل 

انعكاسا لتوجهات الدولة المتدخلة، وإنما أيضا في كونه قانونا يهيمن عليه المنطق القانوني البحت في 

دة يجعله قاصرا عن الاستجابة كما أنه تعتريه نقائص عدي)الفقرة الأولى(،  قياس العمل العمومي

 )الفقرة الثانية(.   لمتطلبات الجديدة للتدبير العمومي الحديث

 الفقرة الأولى : القانون العام المالي الحالي وهيمنة المنطق القانوني 

بداية لا بد من الإشارة إلى أن المنطق القانوني، الذي يعتبر السمة الأساسية لمنظومة القانون العام 

ي، يشكل في نظر دعاة الليبرالية الجديدة إحدى العقبات الأساسية أمام اعتماد تدبير عمومي المال

                                                           
 سنتطرق إلى هذا المبدأ خلال المبحث الثاني.  32

33Jean-François  Camlette, article cité en haut, p 47. 
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حديث.فمن منظور هؤلاء، التأطير الموازني والمحاسبي،  بالرغم من الصرامة التي يتميز بها، قاصر عن 

 . 34التحكم في العمليات المالية

آخذهم على القانون العام المالي على وجود تعارض إن أنصار التدبير العمومي الحديث غالبا ما يبنون م

بينه وبين التدبير المالي العمومي. الأول )القانون العام المالي( نقيض للفعالية، أما الثاني، فعنصر 

 .35الفعالية صفة ملازمة له

ولذلك، فإن إصلاح المنظومة القانونية للمالية العمومية شرط أساس ي للتحول نحو تدبير عمومي  

وم على أساس الفعالية والنجاعة. إصلاح القانون العام المالي، من وجهة نظر أنصار التدبير العمومي يق

الحديث، لم يأت استجابة لضرورات اقتصادية ومالية فقط، بل إنه يندرج ضمن موجة الإصلاحات 

المالية الجيدة  الكبرى التي تشهدها المالية العمومية في جل دول العالم والتي أملتها مبادئ الحكامة

ومتطلبات التدبير العمومي الحديث. الانتقال من تدبير عمومي كلاسيكي يهيمن عليه المنطق القانوني 

على حساب   la rationalité juridiqueالبحت : " لن يكون ممكنا في ظل هيمنة العقلانية القانونية 

 العقلانية التدبيرية 

la rationalité managériale "36.  

يمنة المنطق القانوني على تدبير الإدارات العمومية، هو من دون أدنى شك نتيجة حتمية لقانون إن ه

عام مالي لا يرى فعالية ونجاعة التدبير العمومي إلى من زاوية احترام مبدأ المشروعية من خلال التقيد 

هذه الهيمنة القوية  الصارم بالقوانين وعدم الخروج عن المساطر والشكليات القانونية المحددة سلفا.

لعنصر المشروعية على حساب الفعالية والنجاعة هي من تجعل من القانون العام المالي، في نظر دعاة 

التدبير العمومي الحديث، عائقا أساسيا يحول دون اعتماد تدبير عمومي حديث عل مستوى الإدارة 

                                                           
34 Alain -Gérard COHEN, « La nouvelle gestion publique : concepts,outils, structures, bonnes et mauvaises 

pratiques, contrôle interne et audit public », 3ème éd., Gualino Lextenso, 2012, p 79. 
35 Michel BOUVIER, « l’âge de la nouvelle gouvernance financière et de la responsabilisation généralisée des 

acteurs publics », RFFP, n° 92 novembre 2005, p 45. 
36 Jacques CHEVALIER et  D. LOSCHAK, « rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration française », revue française d’administration publique n°24, 

1982, cité par Evina Obam , l’intégration du pilotage des performances en finances publiques camerounaise, mémoire pour l’obtention du Master en admini stration 

publique, ENA, 2005. Cité par Siméon Arris (SCHOUEL), la nécessaire réforme du droit budgétaire Camerounais, mémoire pour Master en Administration publique, 2006-

2008, p18. 
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لى هذا الحضور القوي للمنطق القانوني، العمومية. أكثر من هذا، فإن القانون العام المالي، وبالنظر إ

 يجعل منه قانونا قاصرا عن الاستجابة لمتطلبات وإكراهات التدبير العمومي الحديث. 

زد على هذا، القانون المالي العام، وبحكم المبادئ والمساطر التي يتضمنها، لا يلبي متطلبات التدبير 

والذي يقوم  37إلى ذلك أعلاه، من الفكر الكينزي  العمومي الحديث لأنه  مستلهم، كما سبق وأن أشرنا

على أساس تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتصادم كليا مع ما تنادي به 

ومنظومة قانونية مرنة قابلة لأن  Etat minimumالليبرالية الجديدة : تدخل جد محدود للدولة 

 عمومي الحديث : النجاعة، الفعالية، المحاسبة على النتائج...تستوعب المفاهيم الجديدة للتدبير ال

صحيح أن أهم ما يعاب على القانون العام المالي قصوره عن الاستجابة لمتطلبات التدبير العمومي 

الحديث. لأنه من جهة قانون مغرق في الشكليات والمساطر القانونية، كما أنه يقوم على منطق 

عن أية محاسبة على النتائج.وهذا ما يجعل المدبر العمومي مقيد الحركة،  استهلاك الاعتمادات بعيدا

لأنه مطالب بصرف الاعتمادات طبقا لما هو محدد في فصول الميزانية؛ أي أنه مطالب بالتقيد الصارم 

بمبدأ التخصيص، وبالتالي فكفاءة الآمر بالصرف لا تتحدد انطلاقا من النتائج المحققة وإنما بمدى 

 ه بصرف الاعتمادات المرخصة. التزام

وما قيل عن القانون التنظيمي للمالية، ينطبق تمام الانطباق على النظام المحاسباتي الذي يستمد 

منطقه ومبادئه من النظام المالي الكلاسيكي والذي يعكس بدوره التدبير الإداري القائم على احترام 

م المحاسباتي، دور المحاسب العمومي منحصر فقط المساطر واستهلاك الاعتمادات. في إطار هذا النظا

في ضمان احترام تنفيذ العمليات المالية وفقا لأعمال المراقبة المحددة له سلفا بموجب القوانين 

والأنظمة المعمول بها. وكل إخلال بها يعرضه إلى المساءلة الشخصية والمالية، دون الخوض في وجود 

 خطأ من عدمه.

الذي أنيط بهذا الأخير في إطار النظام المالي الكلاسيكي هو ضمان احترام تنفيذ إن الدور الأساس ي  

القواعد الميزانياتية والمحاسبية وحسن التصرف في الأموال العمومية. كما كان مطالبا، في هذا الإطار، 

وذلك بالتأكد من مشروعية وصحة العمليات المرتبطة بالنفقات والموارد الصادرة عن الآمر بالصرف، 

                                                           
37 L’histoire et les fondements des finances publiques, www.editions-ellipses.fr. (23/06/2020). 

http://www.editions-ellipses.fr/
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قبل التكفل بها في حساباته و أدائها و تحصيلها هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الأموال والقيم الموجودة 

    .38تحت يده

 الفقرة الثانية : القانون العام المالي وقصوره عن الاستجابة لمتطلبات التدبير العمومي الحديث

المالي، لاسيما في فرنسا، حدثا تاريخيا،  كما سبقت الإشارة إلى ذلك، اعتبر إصلاح القانون العام

( وحلول القانون 3656يناير  2خصوصا وأنه أدى إلى تغيير القانون التنظيمي السابق لقوانين المالية) 

( انتقد بشكل 3656يناير  2محله. فالقانون التنظيمي المذكور ) 2663التنظيمي الجديد فاتح غشت 

لحديث، لأنه، من وجهة نظرهم، تنعكس فيه مظاهر الدولة كبير من قبل دعاة التدبير العمومي ا

المتدخلة. و من جهة ثانية، يرتكز على منطق قانوني يكرس لثقافة الوسائل واستهلاك الاعتمادات بعيدا 

عن أي محاسبة أو تقييم للنتائج. وبطبيعة الحال، فإن هذه المآخذ لم تكن السبب الوحيد وراء 

ناك أسباب أخرى كان لها دور حاسم في استبداله بالقانون التنظيمي الحالي المطالبة بتحديثه، وإنما ه

( ؛ أسباب تمثلت بالخصوص في العيوب والنقائص العديدة 2663المتعلق بقوانين المالية ) فاتح غشت 

 التي ظل يحملها بين ثناياه، والتي لم يتوقف الفقه المالي عن إثارتها. 

أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة القانون العام المالي، إلى جانب  صحيح أن هذا القانون، باعتباره

نظام المحاسبة العمومية، عمر طويلا واستطاع الصمود أمام جميع المحاولات الإصلاحية التي 

استهدفته، لكن هذا لم يجعله في مأمن من الانتقادات الفقهية وذلك على أكثر من صعيد.  من جهة، 

م في سرية تامة، بحيث قامت الحكومة بصياغة مقتضياته القانونية بعيدا عن اعتماد هذا القانون ت

 Didier Migaudأي تشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها البرلمان. وقد أكد هذا النائب البرلماني 

تم تحريره داخل المكاتب السرية لوزارة المالية ومن  3656يناير  2حينما أشار بأن القانون التنظيمي 

 . 39دون أي استشارة مع الهيئات البرلمانية

                                                           
38 Membre de groupe de recherche sur la comptabilité publique de FONDAFIP, quel comptabilité pour les 

comptables publics au XXIème  siècles ?.Paris, juillet 2010, www.fondafip.org, P 6 (10/07/2020). 
39 Didier MIGAUD, extrait de l’exposé des motifs de la proposition de la loi organique à l’origine de la loi 

organique du 1er aout 2001, allocution enregistrée à l’assemblée nationale le 11 juillet 2000.  

http://www.fondafip.org/
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 3656(، لم يخضع مرسوم قانون 2663من جهة أخرى، وعلى عكس القانون التنظيمي )فاتح غشت 

، وقد أثار هذا حفيظة الفقه بخصوص مدى دستورية المقتضيات القانونية 40لمراقبة الدستورية

من الدستور الفرنس ي  62ده بناء على المادة الواردة فيه. فكما هو معلوم، فإن هذا المرسوم تم اعتما

، والتي كانت تنص على أن الإجراءات التشريعية اللازمة لإحداث المؤسسات، وإلى غاية هذا 3657

الإحداث، ولسير السلطات العمومية والتي يتم اتخاذها، بموجب مرسوم، من خلال مجلس وزراء وبعد 

رأي مجلس الدولة، لها قوة القانون 
41. 

)بخصوص قانون  3676دجنبر  37الصادر بتاريخ  06ـ  0كد ذلك المجلس الدستوري في قراره رقم وقد أ

بمثابة القانون التنظيمي للنظام الأساس ي للقضاة( حينما  3657دجنبر  22تعديلي للمرسوم التنظيمي 

تنظيمي وأن من الدستور لها قيمة قانون  62اعتبر بأن المراسيم التنظيمية المتخذة في إطار المادة 

    42مسألة دستوريتها لا تثير أي نقاش.

( موضوع نقاش حاد في أوساط 3656يناير  2من ناحية أخرى، كان القانون التنظيمي المذكور )  

". فإذا كان هناك دستورا مالياالفقهاء لا سيما فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بمدى اعتباره يمثل فعلا "

، من دافعوا بشدة على مسألة اعتباره  كذلك أي بمثابة « Loic Philip »من الفقهاء، ومن ضمنهم 

مستندين في ذلك على حجج عديدة : منها أن المجلس الدستوري، في مراقبته لدستورية  دستور مالي

مشاريع القوانين المالية، أحال عليه في غير ما مرة ومن دون أي تحفظ، سواء في ما يتعلق بالطبيعة 

أو فيما يتعلق بصلاحية البعض  caractères organiques de ses dispositionsاته التنظيمية لمقتضي

 . 43من هذه المقتضيات على ضوء القواعد الدستورية

كما أن المجلس الدستوري لم يتردد في الإحالة عليه كذلك أثناء بته في دستورية بعض القوانين 

التنظيمية كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للنظام القضائي مثلا. بل إن هناك من الفقهاء كــ 

 (Louis Favoreu من اعتبره جزءا لا يتجزء مما يسمى بكتلة الدستورية )Bloc de constitutionnalité 

. 

                                                           
40 Damien CATTEAU, « Droit budgétaire et comptabilité publique, LOLF et GBCP, éd. Hachette Livre, 2016, p 

17. 
41 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », Opcit., p 289. 
42 Stéphanie DAMAREY, Opcit ., p 289 
43 Aurélien BAUDU, Opcit., p 271. 
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يناير  2غير أن طائفة من الفقهاء من اعتبر بأن إطلاق صفة "دستور مالي" على القانون التنظيمي 

،  غير دقيق سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية )الجوهر(. من الناحية 3656

شكليات الدستورية وطبقا الشكلية، كل نص أو مقتض ى دستوري ينبغي أن يوضع أو يراجع وفقا لل

ولا حتى على القانون التنظيمي لــ فاتح  3656للمسطرة المناسبة. وهذا ما لا ينطبق على مرسوم قانون 

 . 44، بحيث لم يتم اللجوء إلى إجراء مراجعة دستورية لاعتماد النصين معا2663غشت 

توضيح أو تتميم الدستور.  على مستوى المضمون، وكما هو معلوم، يتدخل القانون التنظيمي من أجل

وعلى هذا الأساس، فإن المشرع التنظيمي مطالب باحترام مجموعة من القواعد والمبادئ ذات القيمة 

. وفي 2663يوليوز  25الدستورية. وهذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنس ي في قراره الصادر بتاريخ 

تبار مبادئ الميزانية بمثابة مبادئ نفس السياق، المجلس الدستوري نفسه، يتحفظ عن مسألة اع

 texteدستورية، وإنما يعتبرها فقط مبادئ أساسية ما دام أنها مكرسة فقط في نص تنظيمي 

organique  والذي يعتبر وثيقة تحت دستوريةinfra constitutionnelle 45 . 

عته إن الجدل الفقهي بخصوص هذا النص القانوني لم ينحصر فقط في التساؤل بخصوص طبي

القانونية، وإنما امتد إلى مناقشة قيمته القانونية، بمعنى مكانته ضمن هرمية القوانين التي وضعها 

. فالمجلس الدستوري الفرنس ي، حينما اعتمد على القانون التنظيمي المذكور Kelsenالفقيه النمساوي 

لة عليه، فمن الطبيعي أن يثير المالية المحا  ( كقاعدة مرجعية في مراقبة دستورية قوانين3656يناير  2)

ذلك فضول الفقه من أجل التساؤل حول القيمة والمكانة القانونية التي يتبوؤها هذا المرسوم ضمن 

-valeur supraالمنظومة القانونية. ففي حين ذهب البعض إلى اعتباره نصا ذا قيمة فوق تشريعية 

législative  وتحت دستورية valeur infra-constitutionnelle 46  كما هو الشأن بالنسبة  لــPierre 

                                                           
44 Ibid. 
45 Aurélien BAUDU, Opcit., p 272 
46 Pierre ESPUGLAS, « la place de l’ordonnance de 1959 dans la hiérarchie des normes », in « l’ordonnance du 

2 janvier 1959 : 40 ans après. Etudes de l’Irede », (sous la dir). Vincent DUSSART et Pierre ESPUGLAS, P 17. 

Cité par Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », Opcit., p 290 . 
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ESPUGLAS أو ذا قيمة شبه دستورية على حد تعبير الأستاذ ،GENEVOIS47
ذهب البعض الآخر إلى   

 ordre constitutionnel."48" أو "نظام دستوري norme de référenceالقول بأنه " قاعدة مرجعية "

تم إقحامه ضمن المنظومة القانونية )كتلة الدستورية(  والأدهى من كل هذا، أن هذا القانون التنظيمي

بالرغم من انطوائه على مقتضيات قانونية ستظهر لاحقا مع اجتهادات المجلس الدستوري بأنها غير 

 . 49دستورية

الفقه     عن   ، كشف656إضافة إلى هذه الإشكالات التي أثارتها طبيعته القانونية لمرسوم قانون 

التي تجعل من هذا النص القانوني المذكور متجاوزا ولا يستجيب للإكراهات  مجموعة من العيوب

الحالية للتدبير العمومي الحديث. فهذا النص يعتبر معيبا من حيث صياغة مقتضياته، كما أنه 

يتضمن العديد من الثغرات التي استدعت تدخل المجلس الدستوري الفرنس ي من أجل سدها. هذه 

صياغة جعل منه عائقا حقيقيا أمام تطبيق مبادئ الشفافية والصدقية، كما الرداءة على مستوى ال

. إضافة إلى أنه 50أنه لم يكن يسمح بمراقبة برلمانية فعالة، مما كان يحول دون ضمان تدبير مالي فعال

 كان له نصيب مهم في تكريس ممارسات لم تسعف في تحقيق الشفافية ووضوح العمل المالي للدولة. 

لى ما تقدم، فإن اعتماد هذا القانون اندرج ضمن فلسفة العقلنة البرلمانية التي جاءت بها وعلاوة ع

الجمهورية الخامسة والتي كان الهدف الأسمى لها هو تحرير الجهاز الحكومي من الهيمنة التي ظل 

تجاوز،  Didier Migaudيفرضها البرلمان في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة  ، بل إنه وعلى حد تعبير 

 .51في بعض النقط ،حتى المقتضيات الدستورية

                                                           
47 Pr. Genevois, normes de références du contrôle de constitutionnalité et respect de la hiérarchie en leur sein , 

in « Mélanges en l’honneur de Guy BRAIBANT », éd. LGDJ 1996, p 323.cité par Stéphanie Damarey, « finances 

publiques », Opcit, p 292. 
48 J.M. BLANQUER, Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel, in « Mélanges  J. JOBERT » éd. 

Montchrestien 1998, p 227. Cité par Stéphanie Damarey, « finances publiques », Opcit, p 292 
49 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », Opcit., p 345. 
50 Didier MIGAUD, « extrait de l’exposé des motifs de la proposition de la loi organique à l’origine de la loi 

organique du 1er aout 2001, allocution enregistrée à l’assemblée nationale le 11 juillet 2000 ».  
51 Didier MIGAUD, extrait de l’exposé des motifs de la proposition de la loi organique à l’origine de la loi 

organique du 1er aout 2001, allocution enregistrée à l’assemblée nationale le 11 juillet 2000.  
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دائما، فمن عيوب هذا النص أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الهام الذي  Didier Migaudوحسب 

 تلعبه الدولة في المجال الاجتماعي، كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار إكراهات القانون الأوربي.

ما يمكن استنتاجه مما سبق أن القانون العام المالي الحالي قاصر عن تلبية ومواجهة متطلبات التدبير 

العمومي الحديث. لأنه يعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية للدولة المتدخلة التي جاءت الليبرالية 

تطغى فيه اعتبارات المشروعية  الجديدة كرد فعل لها، ومن جهة ثانية، لأنه يرتكز على منطق قانوني

على اعتبارات الفعالية والنجاعة. الليبرالية الجديدة، من خلال تيار التدبير العمومي الحديث، تسعى 

 إلى قانون عام مالي يستجيب لغاياتها ويتلاءم مع المتطلبات الجديدة للتدبير العمومي الحديث.  

 ة التدبير العمومي الحديثالمبحث الثاني : نحو قانون عام مالي يتحدث لغ

يعتبر التحول من منطق الوسائل إلى منطق النتائج على مستوى التدبير الميزانياتي من أبرز تجليات 

تسرب المنطق التدبيري إلى القانون العام المالي. وكما هو معلوم، فإن فالغاية من وراء هذا التحول هو 

مما يتطلب منح المدبر العمومي حرية التصرف في توجيه التدبير العمومي نحو الفعالية والنجاعة 

الاعتمادات الموضوع رهن إشارته من أجل تمكينه من بلوغ الأهداف المحددة له. حرية التصرف هاته ، 

كان المدبر العمومي يفتقدها في ظل منطق الوسائل الذي كان يفرض عليه احترام القانون من خلال 

ت الميزانية. في إطار هذا المنطق كانت كفاءة المدبر العمومي تقاس الاكتفاء بما هو محدد له في ترخيصا

 بمدى تقيده بالقانون وليس بمدى فعالية ونجاعة النتائج التي يحققها.

الأكيد أن تحول القانون العام المالي نحو هذا المنطق التدبيري الجديد )من منطق الوسائل إلى منطق  

( وإنما يتجلى كذلك المطلب الأول حام المقاربة التدبيرية لمجاله )النتائج( ليس المظهر الوحيد على اقت

 (. المطلب الثانيعلى مستوى النظام المحاسبي الذي صار مصطبغا بسمات وملامح تدبيرية )

 المطلب الأول : القانون العام المالي والتحول من منطق الوسائل إلى منطق النتائج.

" من أجل ربط التدبير الميزانياتي logique de résulatق النتائج إن الرغبة القوية في التحول نحو "منط

بعنصري الفعالية والنجاعة تجسدت من خلال التخلي عن الهيكلة القديمة للميزانية القائمة على 

( وكذا من خلال استحداث الفقرة الأولىالفصول وإحلال مكانها هيكلة جديدة ترتكز على البرامج )

 (. الفقرة الثانيةة  من بينها مبدآ الشمولية والمناقلة )مبادئ جديدة للميزاني

 الفقرة الأولى : هيكلة جديدة لميزانية الدولة : من ميزانية "الفصول" إلى ميزانية "البرامج".
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كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن من بين الأهداف المتوخاة من وراء إصلاح القانون العام المالي هو 

ي نحو الفعالية والنجاعة، وقد فرض هذا التحول اعتماد أسلوب تدبيري جديد توجيه التدبير العموم

 للميزانية يرتكز على "منطق النتائج" عوض "منطق الوسائل".

إن اعتماد هذا المنطق الجديد على مستوى تدبير الميزانية كان له انعكاس على هيكلة هذه الأخيرة من 

دات يختلف تماما عما كان معمولا به على مستوى خلال اعتماد أسلوب جديد في توزيع الاعتما

التقسيم القديم، والذي كانت الاعتمادات فيه توزع بحسب طبيعة النفقة. وهذا التقسيم كان يتلاءم 

مع منطق الوسائل ومع المنطق القانوني الذي كان يفرض تفصيلا دقيقا للاعتمادات )فصول وعناوين 

 وفقرات(.

لميزانية، والتي حملها القانون التنظيمي لقوانين المالية سواء في فرنسا أو في في إطار الهيكلة الجديدة ل

 missionsالمغرب، صارت الاعتمادات توزع وفقا لمنطق مغاير يقوم على أساس تقسيم الميزانية إلى مهام 

هذا  (. خصوصيةactions)المغرب( وإلى عمليات )   projets)في فرنسا( / مشاريع   programmesوبرامج 

التقسيم الجديد للاعتمادات مقارنة مع الممارسات السابقة تتجلى في كونه قام بمأسسة 

institutionnaliser كما أن من 52الترابط بين غايات وأهداف السياسات العمومية ونجاعة الفاعلين .

 .53للميزانية  العنصر المحوري داخل الهيكلة الجديدة programmeخصوصياته أنه جعل من البرنامج 

فالميزانية لم تعد ميزانية وسائل بحيث يعتمد فيها على "الفصول" كوحدة لتخصيص الاعتمادات،  

. هذه الميزانية، budgétisation par programmesوإنما  تحولت إلى ميزانية تقوم على أساس البرامج  

حول  les choix budgétairesتقوم على أساس : " تنظيم الخيارات الموازنية  Holmesوكما يقول 

خيارات تتعلق بالسياسات العمومية ]...[ إن هذه الميزانيات تمنح إطارا مؤسساتيا وتقنيا يسمح 

بإمكانية إجراء عملية تحكيم بين مجموعة من السياسات العمومية حينما تكون الموارد المالية المتاحة 

 . 54محدودة"

                                                           
52 H. GUILLAUME, G. DUREAU et F. SILVANT, « gestion publique. L’Etat et la performance », Paris, Presse de 

Science Po et Dalloz, coll., « amphi », 2002, p 204. 
53 Damien CATTEAU, «  la LOLF et la modernisation de la gestion publique », éd. Dalloz, 2015, p 39. 
54 M. HOLMES, « Manuel de gestion des dépenses publiques», Rapport de la banque mondiale, Washington, 

(DC), 1998, p 11. Cité par Damien CATTEAU, «  la LOLF et la modernisation…, Opcit., p 39.  
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دة للميزانية لا تنحصر فقط في إضفاء المزيد من الوضوح والجدير بالذكر أن غاية هذه الهيكلة الجدي

على الوثائق المتعلقة بها مما يمنح رؤية واضحة بخصوص العمل العمومي وإكراهات المالية العمومية، 

وإنما تتمثل غايتها أيضا في تكريس تجانس أمثل للعمل العمومي من خلال تفادي التفصيل المفرط 

 .55والمكان للسياسات العمومي في الزمن

 صارت تتكون من ثلاثة عناصر أساسية :   56فالهيكلة الجديدة للميزانية في فرنسا

  المهامles missions : 

في إطار الهيكلة الجديدة للميزانية، تمثل المهام المستوى الأول من مستويات توزيع الاعتمادات. وكل 

ستتكلف بها الدولة. و ما يميزهذه مهمة من هذه المهام تجسد سياسة من السياسة العمومية التي 

 missionsالمهام أنها قد تكون خاصة بكل وزارة على حدة، كما قد تكون بين وزارات مشتركة 

interministérielles من القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية في فرنسا،  73. وقد عرفت المادة

 سياسة عمومية محددة".المهام بأنها : " مجموعة من البرامج التي تهم في 

للإشارة، فإن المهام، بالرغم من أنها تمثل المستوى الأول على مستوى توزيع الاعتمادات، إلا أنها لم 

(. ويعود 2663تكن مدرجة ضمن المقترح الأولي للقانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية )فاتح غشت 

الذي كان يشغل منصب  Henri EMMANUELإلى الفضل في إدراجها ضمن الهيكلة الجديدة للميزانية 

رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، حيث كان الدافع إلى إدراجها تحقيق ثلاث غايات أساسية : 

تحسين مقروئية برمجة السياسات العمومية، تكريس تنزيل المهام بين الوزارية للسياسات العمومية  

la mise en œuvre interministérielle 57حسين حق التعديل البرلماني على مستوى الميزانية، ت. 

  البرنامجle programme  : 

                                                           
55 Michel BOUVIER, « la LOLF : contrainte budgétaire ou moteur d’une nouvelle gouvernance financière ?, in, 

(sous la dir.) de Jean-Marie MONNIER, « finances publiques », 4ème éd. La documentation française, 2015, p 

52. 
من القانون التنظيمي للمالية، الهيكلة الجديدة للميزانية صارت تتكون من فصول وبرامج  67في المغرب، وحسب المادة   56

 وجهات ثم المشاريع والعمليات. 
57 Damien CATTEAU, « la LOLF et la modernisation de la gestion publique », Opcit., p 50. 
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كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، فإن البرنامج يمثل العنصر المحوري ضمن الهيكلة الجديدة للميزانية باعتباره 

 يجسد أهداف السياسة العمومية. فكل برنامج من البرامج يمثل هدفا من أهداف السياسة العمومية

، لم يعد مرتكزا على بنية Holmes. فتقسيم الميزانية، على حد تعبير 58مرفقا بالوسائل اللازمة لتحقيقه

المصالح )كما هو الحال في الميزانيات بالأهداف( وإنما صار مرتكزا على برامج تمثل أهداف وغايات 

 . 59السياسات العمومية

الثاني من مستويات تخصيص الاعتمادات. وحسب ومقارنة مع المهام، فإن البرنامج يمثل المستوى 

: " تتكون المهام من مجموعة من البرامج التي تساهم  2663من القانون التنظيمي فاتح غشت  7المادة 

في سياسة عمومية محددة ]...[ ويتكون البرنامج من اعتمادات موجهة خصيصا لتنزيل عملية ما أو 

رفقة بأهداف  دقيقة ومحددة بحسب غايات المصلحة العامة مجموعة من العمليات لنفس الوزارة والم

وبحسب النتائج المنتظرة وتكون موضوع تقييم". فالبرامج، في إطار المقاربة التدبيرية الجديدة، ستكون 

بمثابة : " آلية من آليات قيادة وتوجيه عمل الإدارات نحو تحقيق النتائج المحددة لكل سياسة 

 . 60عمومية"

ر، إذا كانت المهام ذات طابع وزاري مشترك، فإن البرامج، على العكس من ذلك، ترتبط على صعيد آخ

إجباريا بوزارة واحدة. من جهة أخرى، إذا كانت الحكومة لها وحدها الحق في إحداث "المهام" كما تنص 

ن اتخاذ ، فإنه فيما يتعلق بالبرنامج، يمكن للبرلما266361من القانون التنظيمي  1-7على ذلك المادة 

 المبادرة بإحداثها.

وإذا كانت الفصول تمثل العنصر الذي على أساسه يتم تخصيص الاعتمادات في إطار الهيكلة 

القديمة، فإنه في إطار المنطق التدبيري الجديد المرتكز على النتائج، أصبحت الهيكلة الجديدة للميزانية 

                                                           
58 M. HOLMES, « Manuel de gestion des dépenses publiques», Rapport de la banque mondiale, Washington, 

(DC), 1998, p 11. Cité par Damien CATTEAU, «  la LOLF et la modernisation de la gestion publique », Opcit., p 

39. 
59 M. HOLMES, « Manuel de gestion des dépenses publiques», Rapport de la banque mondiale, Washington, 

(DC), 1998, p 11. Cité par Damien CATTEAU, «  la LOLF et la modernisation de la gestion publique », Opcit., p 

39. 
60 MINEFI,  Rapport sur la préparation de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 

relative aux lois de finances, en application de l’article 109 de la loi de finances pour 2003, juin, 2004, p 8.  
61 « Seule une disposition de loi de finances d’initiative gouvernementale peu créer une mission ». 



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

34 
 

. وعلى هذا unité de vote، باعتبارها الوحدة المعتمدة في تخصيص الاعتمادات 62تعتمد على البرامج

الأساس، فإن "البرنامج" يعتبر العنصر المحوري، وقطب الرحى للتدبير الموازني المرتكز على النتائج؛ فــ 

"البرنامج" هو بمثابة تجسيد للسياسات العمومية من حيث الغايات والمسئوليات، وكذلك من حيث 

. كما أن "البرنامج"، في إطار الهيكلة الجديدة للميزانية، يمثل حلقة الوصل بين 63النتائج المراد تحقيقها

 .   64المستوى الاستراتيجي الذي يتجسد في المهام وبين المستوى العملياتي الذي تمثله العمليات

   العملياتActions  أو المشاريعProjets 

ى ثالثا من مستويات توزيع الاعتمادات، حيث تعتبر بمثابة دعامة تمثل العمليات أو المشاريع مستو 

، كما أنها تعتبر تقسيما مكملا للسياسات   65support opérationnel du programmeعملياتية للبرامج

العمومية. فالغاية من وجود هذه الوحدات أنها : " تستجيب لضرورة التحديد الدقيق لمكونات 

وتكمن  . 66ساليب العمل وكذلك للوظائف الممارسة من طرف الفاعلين"السياسات العمومية، ولأ 

أهمية هذه الوحدات في كونها  تجعل  تدخلات الدولة أكثر وضوحا، كما أنها تسهم في تحديد دقيق 

 .   67للمسؤوليات للأهداف التكميلية وكذلك للنتائج المراد تحقيقها بالنسبة للمسؤولين عن البرامج

كانة "البرامج" في إطار الهيكلة الجديدة يقودنا إلى إثارة ما يسمى بالمشاريع السنوية إن الحديث عن م

 les rapports annuel deو التقارير السنوية للنجاعة  les projets annuels de performanceللنجاعة 

performance  عة وفعالية باعتبار أهميتها الوطيدة بالبرامج، وباعتبار كذلك أهميتها في تقييم نجا

السياسات العمومية من خلال مقارنة النتائج المحققة بالأهداف المسطرة. فعلى مستوى "المشاريع 

. للإشارة فإن 68السنوية للنجاعة" يتم تسطير الأهداف المراد بلوغها بالنسبة لكل برنامج من "البرامج"

                                                           
62 Stéphanie DAMAREY, « essentiel des finances publiques », éd, Gualino Lextenso, 2020, p 72. 
63 Damien CATTEAU, « La LOLF et la modernisation de la gestion publique », Opcit., p 51. 
64 Ibid. 
65 Damien CATTEAU, la LOLF et la modernisation…, Opcit., p 53. 
66 Damien CATTEAU, Opcit., p 53. 
67Michel BOUVIER, « la LOLF : contrainte budgétaire ou moteur d’une nouvelle gouvernance financière ?, in, 

(sous la dir.) de Jean-Marie MONNIER, « finances publiques », 4ème éd. La documentation française, 2015, p 5 
68 Stéphanie DAMAREY, « essentiel des finances publiques », Opcit., p 75. 
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 69ظيمي المتعلق بقوانين الماليةمن القانون التن 53"المشاريع السنوية للنجاعة" نصت عليها المادة 

2663LOLF 70، تتضمن ثلاثة أصناف من الأهداف  : 

  أهداف تتعلق بالفعالية السوسيو ــ اقتصادية حيث تقييم أثر السياسات  العمومية على

 المجتمع يكون من وجهة نظر المواطن؛

 أهداف لها علاقة بتقييم جودة الخدمات المقدمة من وجهة نظر المرتفق؛ 

  أهداف لها صلة بوجاهةefficience  السياسات العمومية، حيث يتم تقييم هذه الأخيرة من

وجهة نظر الملزم الضريبي، بمعنى كلفة الوسائل المستخدمة في تحقيق النتائج المحصلة 

 (؛  coût/qualité)العلاقة بين الكلفة والجودة 

ائق المرفقة بمشاريع قوانين التصفية، فتجد ، والتي تعتبر من الوث71أما "التقارير السنوية للنجاعة"

)فرنسا(. أهمية هذه التقارير أنها تعتبر آلية  2663من القانون التنظيمي   57أساسها القانوني في المادة 

من آليات تقييم السياسات العمومية من خلال إبراز الفوارق بين توقعات قوانين مالية السنة 

ا يتمثل في تقييم السياسات العمومية على مستوى كل برنامج على والإنجازات المحققة، كما أن دوره

 .72حدة من خلال مقارنة الأهداف المتوقعة مع النتائج المحققة اعتمادا على مؤشرات محددة

 الفقرة الثانية : مبادئ جديدة على مستوى تدبير الميزانية

في اعتماد ثقافة تدبيرية جديدة قائمة إن تسرب المقاربة التدبيرية إلى قانون الميزانية لم يتجسد فقط 

على الفعالية والنجاعة والمحاسبة على النتائج، وإنما  أيضا من خلال استحداث مبادئ ميزانياتية 

جديدة تنسجم وهذه الفلسفة التدبيرية الجديدة؛ الكلام هنا ينسحب على بمبدأي الشمولية 

 والصدقية.

  شمولية الاعتمادات( مبدأ الشموليةglobalisation des crédits) 

                                                           
 ( تستعمل مصطلح "مشروع نجاعة الأداء".366.36من القانون التنظيمي للمالية المغربي  رقم ) 66المادة   69

70 Florence HUART, Opcit., p 28.  
 (366.36من القانون التنظيمي للمالية رقم  00"التقارير السنوية حول نجاعة الأداء" )المادة   71

72 Stéphanie DAMAREY, « essentiel des finances publiques », Opcit., 2020, p 75 
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إذا كان منطق الوسائل كان يعتبر مقيدا لحرية الآمرين بالصرف على مستوى التصرف في  الاعتمادات 

الموضوعة رهن إشارتهم ويفرض عليهم التقيد الصارم بماهو محدد لهم في ترخيصات الميزانية، فإن 

لى النتائج؛ ذلك ان الآمرين بالصرف أو الأمر مختلف في إطار المقاربة التدبيرية الجديدة المرتكزة ع

بمعنى أدق المدبرين العموميين أصبح لديهم هامشا من التصرف وذلك بفضل مبدأ شمولية 

الاعتمادات. هذا المبدأ ينسجم تمام الانسجام مع الفلسفة الجديدة التي أتت بها هذه المقاربة التدبيرية 

رين العموميين التصرف في الاعتمادات الشمولية الجديدة. فبموجب هذا المبدأ صار بإمكان المدب

 ، وذلك حتى يكون بمقدورهم تحقيق الأهداف المحددة لهم.73المضمنة في البرنامج المصوت عليه

الاعتمادات الشمولية الموضوعة رهن إشارة هؤلاء المدبرين العموميين تخضع لما يسمى بمبدأ المناقلة 

principe de fongibilité جب هذا المبدأ، يمكنهم إجراء عملية مناقلة للاعتمادات بين ، بحيث، وبمو

نفقات التسيير ونفقات الاستثمار. فالمدبر العمومي يمكنه الاقتطاع من الاعتمادات المرصدة لنفقات 

. بمعنى أن fongibilté symétriqueالاستثمار من أجل تغطية نفقة من نفقات التسيير والعكس صحيح 

دبر العمومي بإعادة توزيع الاعتمادات بين مختلف العناوين المكونة للبرنامج هذا المبدأ يسمح للم

 .  74وبحسب الحاجيات

لكن هذه الحرية في التصرف في الاعتمادات والتي أصبحت متاحة للمدبرين العموميين في إطار مبدأي 

صة لنفقات شمولية الاعتمادات والمناقلة، ليست مطلقة، وإنما يستثنى منها الاعتمادات المخص

الموظفين. فإذا كان للمدبر العمومي سلطة المناقلة بين اعتمادات التسيير والاستثمار، فإن هذه 

الإمكانية غير ممكنة فيما يتعلق بنفقات الموظفين، بمعنى أن المدبر العمومي، إن كان بإمكانه الاقتطاع 

لق بالتسيير أو الاستثمار، فإن من الاعتمادات المرصدة لنفقات الموظفين من أجل تمويل نفقات تتع

العكس غير صحيح، أي الاقتطاع من اعتمادات التسيير أو الاستثمار من أجل تغطية نفقات لها علاقة 

 ".la fongibilité asymétrique بالموظفين. وهذا ما يسمى ب "المناقلة العكسية 

هو من أجل الحفاظ على كتلة إيراد المشرع التنظيمي هذا الاستثناء بخصوص نفقات الموظفين إنما 

% من ميزانية 76الأجور ضمن مستوياتها المقبولة. فمثل هذه النفقات تمثل مثلا في فرنسا حوالي 

الدولة وهو ما يجعلها تشكل أحد الإكراهات والتحديات الكبرى على مستوى التدبير العمومي، وهذا ما 

                                                           
73 Aurélien BAUDU, Opcit., p 545. 
74 Stéphanie Damarey, « finances publiques », Opcit., p 361. 
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مقارنة مع باقي  75طرف المشرع التنظيمي يفسر المعاملة الخاصة التي حظيت بها  هذه النفقات من

 الأصناف الأخرى من النفقات العامة.  

 

  مبدأ الصدقيةprincipe de sincérité 

من جهة، هذا المبدأ يكتس ي قيمة   ما يميز هذا المبدأ عن باقي المبادئ الموازنية الأخرى مسألتان اثنتان :

دستورية وهو ما تفتقده باقي المبادئ الموازنية الأخرى التي يعتبرها المجلس الدستوري فقط من المبادئ 

. ومن جهة ثانية، أن المشرع المالي خص مبدأ الصدقية بعنوان بارز ضمن المقتضيات 76الأساسية

وهذا بخلاف بعض المبادئ الأخرى التي نجدها موزعة على القانونية للقانون التنظيمي لقوانين المالية، 

 العديد من المقتضيات كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمبدأ السنوية.

 من ناحية أخرى، يغطي مبدأ الصدقية على مستوى القانون العام المالي معنيين اثنين : 

 صدقية الميزانية  مبدأPrincipe de sincérité budgétaire 

صدقية الميزانية يجد مصدره في اجتهادات القاض ي الدستوري الفرنس ي من خلال العديد من إن مبدأ 

 23والصادر بتاريخ  66ــ  626قرارته، حيث اكتفى في بداية الأمر بمجرد الإحالة عليه عبر قراره رقم 

ات ، وذلك بهدف التأكد من صحة توقع3666المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة  3666دجنبر 

من أجل مراقبة تقييم مشاريع قوانين المالية )قرار  3665، وكذا قراره المتعلق بقانون مالية 77الموراد

. كما سنحت للمجلس فرصة البت في هذا المبدأ على إثر 78( 3667دجنبر  26الصادر 653ــ  67رقم 

، قبل أن يقوم 3666جنبر د 26الصادر بتاريخ  66ــ  666إثارته من قبل البرلمانيين، من خلال قرار رقم 

 .366079دجنبر  66بتاريخ  60ــ  675بتكريسه بشكل نهائي من خلال قراره رقم 

                                                           
75 Stéphanie Damarey, « finances publiques », Opcit., p 361. 
76 Aurélien BAUDU, opcit., p 272. 
77 François CHOUVEL, « finances publiques », éd Gualino Lextenso, 2020, p 55. 
78 Ibid. 
79 Aurélien BAUDU, Opcit., p 212. 
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على مستوى التشريع المالي المغربي، فإن هذا المبدأ تم تكريسه في القانون التنظيمي للمالية الجديد  

وارد وتحملات الدولة. التي تنص : " تقدم قوانين المالية وبشكل صادق مجموع م  36بموجب المادة 

وتقيم صدقيتها اعتبارا للمعلومات المتاحة )المتوفرة( وللتوقعات التي يمكن أن تترتب عنها". نفس 

( من خلال 2663المقتضيات وردت في القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية في فرنسا )فاتح غشت 

 .6280المادة  

هو أنه يهم كافة قوانين المالية بمعنى قوانين مالية السنة،  إن ما يسترعي الانتباه بخصوص هذا المبدأ،

القوانين المعدلة لقوانين مالية السنة.... كما أن تطبيقه من طرف القاض ي الدستوري الفرنس ي تميز 

بنوع من المرونة؛ مرونة تتجلى في العبارات المستعملة في القرارات المتعلقة بهذا المبدأ حيث غالبا ما 

ا عبارة  : " غياب أية نية لتحريف أو المساس بالخطوط الكبرى للتوازن المحدد في قوانين يستخدم فيه

 .  81المالية"

  مبدأ صدقية الحساباتprincipe de sincérité des comptes 

. ويقصد به 2663من القانون التنظيمي للمالية  63و  27يجد هذا المبدأ أساسه القانوني في المادتين 

. شرط الدقة هذا يشمل، حسب المجلس الدستوري 82على مستوى قوانين التصفيةدقة الحسابات 

غشت  0الفرنس ي، فقط مبالغ النفقات المؤداة والمداخيل المستخلصة خلال السنة المالية )قرار 

2666.) 

، نجد أن هذه الأخيرة تنص : " يجب أن تكون 2667من المراجعة الدستورية  77ــ  2وبالرجوع إلى المادة 

سابات الإدارات العمومية شرعية وصادقة وتعطي صورة أمينة لنتيجة تسييرها وثروتها المالية وكذا ح

لوضعيتها المالية". فالمادة المذكورة تعطي أساسا دستوريا لمهمة التصديق على الحسابات التي أوكلت إلى 

                                                           
80 « les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ; leur 

sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement 

en découler ». 
81 Aurélien BAUDU, Opcit., p 215. 
82 Ibid. 
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مشروعية وصدقية  القاض ي المالي. حيث أن هذا الأخير مطالب بالإدلاء برأي موضوعي ومعلل حول 

 .83الحسابات، وبأن هذه الحسابات تعكس صورة أمينة وصادقة للثروة المالية للدولة

وهنا لا بد من الإدلاء بملاحظات جد هامة : أولى هذه الملاحظات أنه بالرغم من هذه المستجدات الهامة 

رام هذا المبدأ  تظل جد المتعلقة بمبدأ الصدقية، إلا أن مراقبة القاض ي الدستوري الفرنس ي لمدى احت

، والتي يبت فيها المجلس الدستوري بخصوص المالية على مستوى قوانينمحدودة، ذلك أن الحالات، 

صدقية الميزانية تبقى قليلة جدا، وذلك إما بسبب عدم إحالة قوانين المالية عليه أو لقلة حالات الإثارة 

، فلم يسبق للمجلس الدستوري الفرنس ي أن ةبالنسبة لقوانين التصفي. أما 84التي تخص هذا المبدأ

 . 85قام بإلغاء أي قانون تصفية بسبب عدم احترام مبدأ الصدقية

التي دأبت على إثارة هذا المبدأ في تقاريرها  la cour des comptesوهذا بخلاف محكمة الحسابات 

السنوية حول تنفيذ قانون مالية السنة.، ومنها تقريرها حول " وضعية والآفاق المستقبلية للمالية 

( 2637العامة"، والذي أكدت فيه بأن النصوص المعروضة من أجل المصادقة )مشروع قانون مالية 

وربية مشوبة بعيوب عدم الصدقية، هذا في الوقت الذي اعتبر على التمثيلية الوطنية أو الهيئات الأ 

 .86فيه المجلس الدستوري بأن النص المذكور ليس فيه ما يخالف مبدأ الصدقية

إن هذا التطبيق المحدود لمبدأ الصدقية وبخاصة صدقية الميزانية من طرف المجلس الدستوري، 

ا وذا طبيعة سياسية أكثر منه ذا طبيعة ، مبدأ غامضDamien CATTEAUجعلت منه، على حد تعبير 

 .87قانونية. كما جعلت منه قاعدة أخلاقية أكثر منها مبدأ قانونيا حقيقيا

 المطلب الثاني : نظام محاسبي جديد بملامح تدبيرية

صحيح أن التحول من منطق تدبيري يعتمد على الوسائل إلى منطق تدبيري يرتكز على النتائج يعتبر من 

تغلغل المقاربة التدبيرية داخل القانون العام المالي، لكن هذه المقاربة ستؤدي كذلك إلى أبرز تجليات 

 .مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العموميإحداث رجة عنيفة لأحد أهم ثوابته الأساسية : 

                                                           
83 Ibid. 
84 Damien CATTEAU, « Droit budgétaire et comptabilité publique », éd. Dalloz, 2015, p 47. 
85 Aurélien BAUDU, Opcit., p 215. 
86 François CHOUVEL, Opcit. , p 57. 
87 Damien CATTEAU, « Droit budgétaire et comptabilité publique »,  Opcit., p 47. 
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الي بصفة إن هذا المبدأ، الذي ظل، ولعقود من الزمن، يمثل أحد المعالم البارزة للقانون العام الم 

عامة ولنظام المحاسبة العمومية على وجه الخصوص، سيشهد تحولات هامة لم تنحصر فقط في 

( وإنما امتدت إلى نظام المسؤولية الفقرة الأولىخلخلة العلاقة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي )

ية التدبيرية التي يخضع لها هؤلاء الفاعلون، من خلال ظهور صنف جديد للمسؤولية : المسؤول

 (.  الفقرة الثانية)

 

 

التعاون في حاسب العمومي : من الفصل إلى الفقرة الأولى : علاقة جديدة بين الآمر بالصرف والم

 المهام

يعتبر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من المبادئ الأساسية التي ينتظم حولها 

الارتباط الوثيق بين مساطر تنفيذ العمليات المالية : مسطرة قانون المحاسبة العمومية، من خلال 

 .88إدارية تقع على عاتق الآمر بالصرف، ومسطرة إدارية تندرج ضمن مسؤولية المحاسب العمومي

ولا يخفى أن لهذا المبدأ أهمته القصوى على مستوى نظام المحاسبة العمومية، أهمية عبر عنها الأستاذ 

L. Saïdj ا كانت توجد مسألة في القانون المالي تعد أساسية بالنسبة للمستقبل، فحتما بقوله : " إذ

تتعلق بقيمة ومستقبل مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي باعتباره الحجر الأساس 

 .     89الذي يرتكز عليه تنظيم ماليتنا العمومية منذ قرنين من الزمن"

: من  90راتها في كونه يجيب عن ثلاثة انشغالات تتداخل فيما بينهاإن أهمية وجود هذا المبدأ تجد مبر

 rationalisation technique de laالعمومي جهة هذا المبدأ هو وسيلة لما يسمى بالعقلنة التقنية للتدبير

                                                           
88Damien CATTEAU, « le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables structure –t-il tjs le 

système de comptabilité publique française ?, in « Droit et comptabilité », S. KOTT (sous la dir). Economica, 

2017, p 86. Cité par Florent GAULLIER-CAMUS, la responsabilité financière des gestionnaires publics, éd 

LGDJ, 2019, p 89. 
89 L. SAÏDJ, réflexions sur le principale de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, RFFP, n° 41, 

1993, p 64. 
90 Martin COLLET, « finances publiques », 3ème éd. LGDJ, coll. Domat, 2018, pp 46-47. 
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gestion publique من خلال فرض تقسيم ناجع للعمل وإضفاء نوع من الوضوح والتوازن بين ،

هذا التخصص على مستوى  لى كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.الوظائف المسندة إ

، هو بمثابة اعتراف بضرورة إسناد مهام معقدة لأعوان Fabien SPOHRالوظائف، وعلى حد تعبير 

 .91متخصصين ومستقلين عن بعضهم البعض

ة فإن إقرار الفصل فأهمية هذا المبدأ يمكن لمسها على المستويين الكمي والكيفي : من الناحية الكمي 

بين مهام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يؤدي على تفادي إثقال كاهل نفس العون 

بمسؤوليات كثيرة وثقيلة. ومن الناحية الكيفية، فإن هذا المبدأ يقوم على أساس اشتراط كفاءات 

 .l’unité financière92وقدرات مختلفة من أجل تحقيق ما يسمى بالوحدة المالية 

وغني عن البيان أنه، في إطار مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، يتم التمييز بين 

نوعين من العمليات : عمليات تندرج ضمن اختصاصات الآمر بالصرف وتخضع لما يسمى باعتبارات 

، la légalité administrativeوالمشروعية الإدارية  opportunité politiqueالملاءمة السياسية 

 la légalitéوالعمليات التي يقوم بها المحاسب العمومي والتي تتحكم فيها اعتبارات المشروعية الموازنية 

budgataire  ولا دخل لها في المسائل المتعلقة بالملاءمة. بمعنى أن دور المحاسب يتمثل في ضمان

 . 93لصرفالسلامة القانونية )مشروعية( العمليات المالية للآمر با

من جهة أخرى، وجود مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فيه ضمان للسلامة 

الداخلية للتدبير العمومي. فهذا المبدأ يسمح  بوجود نوع من المراقبة التبادلية أو ما يسمى بالرقابة 

قبل الآمر  الداخلية تتجسد من خلال مراقبة المحاسب العمومي للعمليات المالية المراد إنجازها من

، يؤدي إلى التقليل من Stéphanie DAMAREYبالصرف. فوجود مثل هذه المراقبة، وكما تؤكد ذلك 

 ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق السلامة الداخلية للتدبير العمومي.   94مخاطر الاختلاس والغدر

                                                           
91 Fabien SPOHR, « le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables », RFFP, n° 41 ? 1993, p 64. 
92 Frahana AKHOUNE, « le statut du comptable public en droit financier », thèse, LGDJ, éd 2008, p 68. 
93 Note. Paul AMSELEK, sur le particularisme de la légalité budgétaire, RA, n° 138, 1970, p 653. Cité par 

Florent GAULLIER-CAMUS, « la responsabilité financière des gestionnaires publics », LGDJ Lextension, Paris, 

2019, p 89. 
94 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », Opcit., p 143. 
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مومي ، فإن هذا التقسيم في المهام بين الآمر بالصرف والمحاسب العFarhana AKHOUNEوحسب 

فكل من الآمر بالصرف والمحاسب   .95يترتب عنه وجود وظائف خاصة وحصرية بكل واحد منهما

العمومي لا يمكنهما التصرف من دون وجود أحدهما، فالأول يملك سلطة القرار ولا يمكنه الولوج إلى 

 .96الصندوق، والثاني لا يملك سلطة القرار ولكنه يحوز الأموال

اخلية التي يتيحها مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، يسمح إضافة إلى المراقبة الد

هذا المبدأ كذلك بمراقبة خارجية يمارسه القاض ي المالي على المحاسب العمومي؛ مراقبة تتجسد في 

المسؤولية المالية والشخصية التي يتحملها المحاسب العمومي عن العمليات المالية المنجزة من طرفه. 

، فإن مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يعتبر من أهم Martin COLLETوحسب 

مكاسب المراقبة الخارجية للإدارة والتي يقوم بها القاض ي المالي. بل إن هذا المبدأ يفقد قيمته وأهميته 

لمالية في غياب هذه المراقبة الخارجية للقاض ي المالي والتي تتجسد من خلال إثارة المسؤولية ا

 .97والشخصية للمحاسب العمومي

إن هذه المزايا والأهمية التي يحظى بها مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، هي اليوم 

تمثل، في نظر أنصار التدبير العمومي الحديث، عائقا أمام اعتماد تدبير موازني ومحاسباتي حديث قائم 

يتسم بهيمنة قوية للمنطق القانوني )النزعة القانونية الصرفة(؛ على الفعالية والنجاعة. فهذا المبدأ 

نزعة تتجسد من خلال المراقبات الإجبارية التي يقوم بها المحاسب العمومي والتي يتحمل على إثرها 

المسؤولية المالية والشخصية. هذه النزعة القانونية لا تتلاءم ومتطلبات التدبير العمومي الحديث، لأنها 

لوية قصوى لاعتبارات المشروعية على حساب الفعالية والنجاعة. فالمراقبة التي يقوم بها تمنح أو 

المحاسب العمومي تبقى مراقبة شكلية وذات وطأة شديدة وقد تحول ـ تحت مبرر احترام القانون ــ دون 

 .98إنجاز عمليات لها علاقة بالمصلحة العامة

ة الصرفة )المنطق القانوني الصرف(، فإنه يجعل المدبر ولأن هذا المبدأ تطغى عليه النزعة القانوني

وهذا يتنافى مع روح وفلسفة التدبير العمومي الحديث  déresponsabiliseالعمومي دون مسؤولية  

                                                           
95 Farhana AKHOUNE, thèse précitée, p 69. 
96 Martin COLLET, « finances publiques », 3ème éd., LGDJ, Coll. Domat, 2018, p 46. 
97 Ibid. 
98V. note . Luc SAÏDJ, « réflexion sur le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables », RFFP, n° 

41, 1993, p 68. 
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المرتكز على المساءلة والمحاسبة، وهو ما يعني أن النظرة التقليدية التي ظل يتميز بها مبدأ الفصل بين 

 . 99العمومي لم يعد لها نفس الوجاهة التي كانت لها في السابق الآمر بالصرف والمحاسب

وإذا كان الاكتفاء بمشروعية التدبير العمومي المنبثق عن مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب 

، فهل هذا يعني التخلي نهائيا عن هذا 100العمومي لا يعتبر في حد ذاته ضمانة على جودته ونجاعته

ز الاهتمام فقط على جانبي الفعالية والنجاعة؟. صحيح أن هيمنة الطابع القانوني العنصر المهم وتركي

على مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يعتبر في نظر دعاة التدبر العمومي الحديث 

لتخلي عائقا أمام حرية المدبر العمومي في التصرف في تدبير الاعتمادات التي بحوزتهم، لكن هذا لا يبرر ا

نهائيا عنه. وقد ظهر إثر ذلك  تياران متضاربان : تيار كان يرى ضرورة انتهاز فرصة إصلاح القانون العام 

، بل إن هناك من كان 101المالي و إعادة النظر في مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

ون التنظيمي الجديد فاتح غشت يرى ضرورة التخلي نهائيا عن هذا المبدأ حتى قبل التصويت على القان

2663102 . 

وهناك من طالب  بالتخلي عن هذا المبدأ لكن فقط على مستوى الجماعات المحلية الكبرى، كما هو 

نونبر  2الشأن بالنسبة لوزير الحسابات الفرنس ي في كلمته خلال جلسة الاستماع أمام النواب بتاريخ 

.  و قد كان نواب ينتمون إلى فريق 2637103في إطار فحص مشروع قانون مالية سنة  2637

يقض ي بإلغاء العمل بهذا المبدأ على  104الجمهوريين قد تقدموا، لدى الجمعية العمومية بمقترح قانون 

 مستوى الجماعات الترابية. 

                                                           
99 Michel LASCOMBE, Xavier VANDENDRIESSCHE, « de la nécessité de maintenir un contrôle juridictionnel 

en système Lolfique », RFFP, n° 100, 2007, p 252.  
100 Ibid.  
101 V. note. Luc SAÏDJ, «  réflexion sur le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables », RFFP, n° 

41, 1993, p 70. 
102 C. d’HARCOURT, « la nouvelle loi organique et les gestionnaires : Feu de tourbe ou feu de paille ? », RFFP, 

n° 82, p 70. 
103 Stéphanie DAMAREY, « Droit public financier », 1ère éd. Dalloz, coll. Précis Dalloz, 2018, p716. 
104 Proposition de loi n° 1279 relative à la suppression de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable 

dans les collectivités territoriales, 30 octobre 2018. Cité par Florent GAULLIER-CAMUS, Opcit., p 93. 
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وبالرغم من وجود هذه المساعي الرامية إلى التخلي عن مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب 

 2632الملاحظ هو أن المرسوم الجديد الخاص بالتدبير الموازني  والمحاسبة العمومية العمومي، إلا أن 

 .Jاحتفظ بهذا المبدأ من خلال مادته التاسعة. وهذا ما أشار إليه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية  

CAHUZAC ليها تنظيم بقوله : " لقد أعاد المرسوم الجديد التأكيد على المبادئ الأساسية التي يقوم ع

وتدبير المالية العمومية ]...[ هذه المبادئ، ومن بينها مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب 

العمومي، ترمي إلى تأمين سلامة تدبير واستعمال الأموال العمومية، وأبعد من ذلك، فهو ينبثق من 

 .105مثل تقاليدها"الذي يميز الإدارة الفرنسية في أ le bien communهاجس الخير المشترك 

، من الصعب التخلي عنه لا سيما وأنه يعتبر من Florent GAULLIERفمثل هذا المبدأ، وكما يرى ذلك 

المبادئ المتجذرة في التراث القانوني الفرنس ي والذي لا زال يطبع وبشكل كبير التنظيم الإداري والمالية 

 .  106العمومية في فرنسا

والمحاسب العمومي لم ينتقد كمبدأ في حد ذاته، وإنما  هو يحتاج  إن مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف

من فقط إلى عملية تكييف وملاءمة مع المتطلبات الجديدة التي يفرضها التدبير العمومي الحديث. 

، على مستوى تليين المراقبة التي يجريها المحاسبون العموميون على العمليات المالية المنجزة جهة أولى

، على مستوى استخلاص النتائج لا سيما فيما يتعلق ومن جهة ثانيةمن قبل الآمرين بالصرف. 

ى ، على مستو ومن جهة ثالثةبالمحاسبة المالية لكل من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين. 

مراقبة المشروعية التي يقوم بها المحاسب العمومي؛ هذه المراقبة تظل من بين أهم الالتزامات 

: " لا يمكن أن تكون  Xavier VANDENDRIESSCHEالمفروضة على المحاسب العمومي، وعلى حد تعبير 

 .   107هناك أولوية للتدبير على القانون"

ل منح المدبرين العموميين هامشا في التصرف على إن تجاوز الطبيعة التقليدية للمراقبة من خلا

مستوى تدبير الاعتمادات والتركيز على الأهداف المتعلقة بالفعالية والنجاعة يفترض التخلي تدريجيا 

عما يسمى بالمراقبة الشاملة والمنتظمة)مراقبة المحاسب العمومي(  وتعويضها بمراقبة ذات أهداف 

                                                           
105 J. CAHUZAC, « le ,mot du ministre », in revue Gestion et finances publiques, n° 2/3, 2013, p 7. Cité par 

Florent GAULLIER-CAMUS, Opcit., p 93. 
106 Florent GAULLIER-CAMUS, Opcit., p 93. 
107 Ibid. 
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: "الإفراط في احترام  F. MORDACQ. وعلى حد تعبير sélectifة وانتقائي contrôle cibléمحددة 

 . 108القواعد ومراقبة المشروعية قد يؤدي إلى تقويض مسألة البحث عن الفعالية"

إن تحديث القانون العام المالي، وبخاصة النظام المحاسباتي، إن لم يؤد إلى التخلي نهائيا عن مبدأ 

لعمومي، فقد استطاع أن يحدث خلخلة على مستوى ثوابته الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب ا

المفاهيمية. وكما هو معلوم، فهذا المبدأ له ارتباط وثيق بنظام المحاسبة الكلاسيكية المسماة بــ 

"، وهي محاسبة يحتل فيها المحاسب العمومي مكانة جد  comptabilité de caisse"محاسبة الصندوق 

 بالصرف.   هامة من خلال مراقبته للآمر 

ومن تجليات هذه الخلخلة على مستوى الثوابت المفاهيمية لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب  

الآمر بالصرف إلى "الآمر بالصرف العمومي، ظهور مفاهيم مالية جديدة، حيث تم التحول من مفهوم 

الآمر بالصرف وم فمفه . 109المدبر، و كذلك من مفهوم المحاسب إلى المحاسب العمومي المدبر

يختلف عن المفهوم الكلاسيكي لمفهوم الآمر بالصرف، الذي ينحصر دوره فقط في استهلاك   "المدبر"

الموارد والوسائل ويرى في المصالح الإدارية بوابة لصرف هذه الموارد، استنادا إلى اعتبارات إدارية 

لعمومي الحديث الذي يقوم على مفهوم وسياسية. هذا المفهوم أصبح غير متلائم مع متطلبات التدبير ا

المدبر العمومي الذي يقدم الاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بالكفاءة والمردودية على الاعتبارات 

 الكلاسيكية.

نفس التغيير طرأ على مفهوم المحاسب العمومي، حيث سيتم، بموجب المقاربة الجديدة للتدبير المالي،  

والمسؤول عن موثوقية الحسابات   المحاسب/ المستشار إلى  المراقبالمحاسب الانتقال من مفهوم 

. فالمفهوم القديم للمحاسب الذي كان دوره محددا في المراقبة الشكلية المنصبة 110والضامن لجودتها

على المشروعية المحاسبية،  صار متجاوزا إذ حل محله  مفهوم المحاسب الشريك والمساعد لاسيما 

                                                           
108 F. MORDACQ, « nouveaux acteurs publics  et responsabilité », RFFP, n° 92, 2005, p 74. 
109 Farhana AKHOUNE, opcit, P 160. 

ذ. مصطفى لغليمي، التطورات الجديدة للنظام المالي العام بالمغرب : نحو وضع أسس نظام المسؤولية التدبيرية وأي   110

القضائية للمملكة، عدد خاص بقضايا المسؤولية، العدد الرابع، دجنبر دور للقاض ي المالي في تقييمها، مجلة الوكالة 

2626 ،767 . 
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المحاسب بالآمر بالصرف مما يقود إلى الانتقال من مفهومي الآمر بالصرف والمحاسب فيما يخص علاقة 

 .  111المراقب إلى مفهوم الآمر بالصرف "المدبر" والمحاسب "المدبر"

أو ما تسمى بمحاسبة إثبات  la comptabilité généraleمن جهة أخرى، ومع إدخال المحاسبة العامة 

يل المحاسباتي للعمليات المالية يتم بمجرد إثباتها بغض النظر عن الحقوق والواجبات، سيصبح التسج

. وهذا التحول نحو المحاسبة العامة سيكون له، ومن دون أدنى شك، تأثير على دور 112تاريخ ادائها

المحاسب العمومي. من جهة سيضع حدا لاحتكار المحاسب العمومي على مستوى تسجيل العمليات 

 مشتركة بينه وبين الآمر بالصرف.  المالية التي ستصبح عملية

ومن جهة ثانية، سيصبح كل الفاعلين على مستوى سلسلة الميزانية والمحاسبة، في إطار هذه المحاسبة 

 . 113الموسعة، مشاركين في جودة الحسابات بدءا من الالتزام القانوني وانتهاء بإعداد الحسابات

 

 : المسؤولية التدبيرية؟ الفقرة الثانية : نظام جديد للمسؤولية المالية

إن المسؤولية التي يخضع لها المتدخلون في تنفيذ العمليات المالية )الآمر بالصرف والمحاسب العمومي( 

هي مسؤولية مالية. وهذا النوع من المسؤولية كان يتماش ى مع منطق الوسائل ومع المنطق القانوني 

ية هي نتيجة حتمية لمبدأ الفصل بين المحاسب الذي يحكم التدبير الموازناتي. كما أن هذه المسؤول

العمومي والآمر بالصرف أي بين جهة لها سلطة اتخاذ القرار على مستوى تنفيذ العمليات المالية )الآمر 

 Florentبالصرف(، وجهة يعهد إليها بصرف أو قبض المبالغ المتأتية من هذه العمليات، أو كما وصفهم 

Gaullier-Camus  لماليين الشكليين بالمنفذين اexécutants financiers  الجهات الموكول إليها التنفيذ(

 .114الشكلي للعمليات المالية(

ومن دون أدنى شك، فإن هذا النوع من المسؤولية )المسؤولية المالية(، صار متجاوزا في ظل الزحف 

سؤولية المالية( لن يكون القوي لآليات التدبير العمومي الحديث. من جهة، نظام المسؤولية الحالي )الم

بمقدوره مسايرة الهيكلة الإدارية الجديدة التي أتى بها القانون التنظيمي الجديد خاصة فيما يتعلق 

                                                           
111 Farhana AKHOUNE, opcit, P 160. 

 .766ذ. مصطفى لغليمي، المقال أعلاه،  ص   112
113 Aurélien BAUDU, Opcit., p 485. 
114 Florent GAULLIER-CAMUS, Opcit., 2019, P 25. 
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 responsable بإحداث مراكز قانونية جديدة تنسجم مع الهيكلة الجديدة للميزانية )مسؤول البرنامج 

de programmeالمسؤول عن المشروع ،responsable de projet .)... 

من جهة أخرى، هذه المسؤولية هي منبثقة عن مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب 

العمومي، وهذا المبدأ، وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه، لم يعد يتلاءم والمقاربة الجديدة في التدبير، 

اربة الجديدة. كما أن هذا خاصة في ظل التقارب بينهما والتداخل في مهامهما التي فرضتها هذه المق

 المبدأ تعرض إلى زعزعة قوية على مستوى ثوابته المفاهيمية حيث تم الانتقال كما سبق وأشرنا من

مفهوم "الآمر بالصرف" إلى "الآمر بالصرف المدبر"، و من مفهوم "المحاسب العمومي"  إلى مفهوم 

 "المحاسب العمومي المدبر".   

إن المسؤولية التدبيرية، كنظام جديد للمسؤولية، هي مسؤولية مكملة للمسؤولية المالية التي يخضع 

لها الآمرون بالصرف. استحداث مثل هذه المسؤولية ما هو إلا نتيجة حتمية للهيكلة الجديدة للميزانية 

  (projetsاريع )المش programmesوالبرامج  missionsالتي صارت تتمحور حول ما يسمى بالمهام 

، عوضا عن الهيكلة الكلاسيكية التي كانت تعتمد على الفصول، كما أنها نتيجة actionsوالعمليات 

أيضا للتحولات التي عرفها مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، من خلال ظهور 

ن الميزانية فاعلين جدد على مستوى التدبير العمومي )المسؤول عن البرنامج والمسؤول ع

 (. budget opérationnelالعملياتية

إن استحداث هذا النوع من المسؤولية ينسجم تمام الانسجام مع روح وفلسفة القانون التنظيمي 

الجديد لقوانين المالية؛ فلسفة تقوم على فعالية النفقة من أجل نجاعة مثلى للتدبير العمومي، عبر 

عية والذي لطالما اتسم بصرامته المتمثل في تقييد حرية المدبرين تجاوز المنطق القانوني ومنطق المشرو 

 . 115عن نتائج تسييرهم dérespnsabiliseالعموميين، وفي جعل هؤلاء المدبرين العموميين غير مسؤولين 

إن منطق المشروعية يفرض على هؤلاء التقيد الصارم بما هو مضمن في ترخيصات الميزانية من دون 

القدرة أو الحرية في التصرف في الاعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم. فدورهم، وفقا لهذا أن تكون لهم 

المنطق القانوني، ليس توظيف تلك الاعتمادات بما يخدم الأهداف المحددة لهم، وإنما الاكتفاء فقط 

 باستهلاك تلك الاعتمادات بحسب ما هو محدد لهم في ترخيصات الميزانية.

                                                           
115 Florent GAULLIER-CAMUS, Opcit., p 56.  



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

48 
 

سؤولية التدبيرية يقوم على أساس قياس نجاعة وجودة أداء الآمر بالصرف )المدبر فجوهر وروح هذه الم

العمومي( من خلال المقارنة بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة. المدبر العمومي مطالب، في إطار 

 هذا النظام الجديد للمسؤولية، برفع حصيلة لما حققه من نتائج على ضوء الأهداف المرسومة له.

: " المسؤولية التدبيرية يمكن تحديدها بكل سهولة، فهي تقوم على  André BARILARI 116حسب 

الترابط في يد واحدة بين الأهداف )النتائج المراد تحقيقها(، والوسائل )الاعتمادات( وحرية التصرف في 

التدبيرية إذن :  هذه الوسائل في مقابل تحمل النتائج أي تبعات النجاح والفشل". فالمقصود بالمسؤولية

. كما تعني أيضا : "حرية أكثر 117" التوفر على حرية التدبير في مقابل تحمل مسؤولية النتائج المحققة"

 .118في مقابل مسؤولية أكبر"

: وجود أهداف  119و في إطار هذا النوع من المسؤولية، لا بد إذن من التمييز بين ثلاثة أركان أساسية

انيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ثم حرية التصرف لدى المدبر محددة و توفير الوسائل والإمك

العمومي في الوسائل )الاعتمادات( الموجودة رهن إشارته. فروح وفلسفة الإصلاح المالي الجديد تتمثلان 

في جعل المدبر العمومي مسؤولا عن تسييره، حيث صار هذا الأخير مطالبا بتقديم حصيلة عن أدائه، و 

بل ذلك هامشا من التصرف في الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارته شريطة مراعاة منحه في مقا

 . 120(fongibilité des créditsمبدأي الشمولية والمناقلة )

وكما هو معلوم، فإنه، في إطار القانون التنظيمي الجديد في فرنسا )القانون التنظيمي لقوانين المالية 

ث مقتصرا فقط على مسؤولية الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، (، لم يعد الحدي2663فاتح غشت 

وإنما صارت تلك المسؤولية تشمل أطرافا أخرى لها دخل في عملية التدبير؛ يتعلق الأمر بكل من 

 responsable du budgetوالمسؤول عن  le responsable du programmeالمسئول عن البرنامج 

opérationnel مسؤولية تسييره أمام المسؤول عن البرنامج، وهذا الأخير مسؤول هو ، هذا الأخير يتحمل

 الآخر أمام الوزير المعني. 

                                                           
116 André BARILARI, « vers la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, Dossier « finances et 

responsabilité : l’autre réforme », AJDA, n° 13, 2005, p 698. 
117 Damien CATTEAU, Opcit., p 244. 
118 Ibid. 
119 Aurélien BAUDU, Opcit., p 513. 
120 Damien CATTEAU, « La LOLF et la modernisation de la gestion publique », Opcit., p 246. 
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إن سلسلة المسؤولية التدبيرية تبدأ من المستوى الأدنى أي المسؤول عن الميزانية العملياتية الذي يعتبر 

. فكل مدبر 121الوزير المعنيمسؤولا أمام المسؤول عن البرنامج، وهذا الأخير يعتبر بدوره مسؤولا أمام 

عمومي صار بموجب النظام الجديد للمسؤولية ملزما بالتقيد بالقواعد الموازنية والمحاسبية وبالتسيير 

المالي الجيد، كما أنه أصبح مطالبا بتحقيق الأهداف المسطرة ورفع حصيلة  بصورة أمينة وصادقة 

 .122عن النتائج التي حققها

ولهذا، وفي إطار هذا النظام الجديد للمسؤولية، لم يعد تخصيص الاعتمادات يتم وفقا للتقسيم 

الكلاسيكي )من خلال فصول(، وإنما من خلال برامج، ولعل الغاية من وراء ذلك هو أن تمنح للمدبرين 

كلمة السر في . إن ال123حرية توزيع الاعتمادات داخل تلك البرامج les décideurs publicsالعموميين  

هذا الإصلاح هو منح المدبرين العموميين حرية أكبر وحثهم على تحمل المسؤولية التي تعتبر أحد أهم 

جوانب مبدأ المحاسبة، مع مراعاة دائمة للخطوط الحمر المتمثلة في نجاعة وفعالية العمل العمومي 
124  . 

نفيذ الميزانية كمشاركين في التدبير ولا بد هنا من الإشارة إلى أن ظهور فاعلين جدد على مستوى ت

العمومي اثار جدلا ونقاشا بخصوص طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم : أيمكن تصنيفها ضمن 

المسؤولية السياسية أم ضمن المسؤولية المالية؟ أيمكن أدراجها ضمن المسؤولية الرئاسية أم اعتبارها 

لم ينحصر النقاش فقط في معرفة طبيعة هذه المسؤولية ؟ و 125مسؤولية جنائية أو المسؤولية التدبيرية

 و إنما تعلق أيضا بالجهة التي لها سلطة تقييم أداء هؤلاء المدبرين العموميين.

بطبيعة الحال مرد هذا النقاش والجدل هو أن المشرع التنظيمي لم يحسم في طبيعة هذه المسئولية.  

لقاة على عاتق هؤلاء المدبرين العموميين جسده إن احتدام النقاش بخصوص طبيعة المسئولية الم

في موضوع :"المالية العمومية  2666المؤتمر الذي عقدته محكمة الحسابات الفرنسية في أبريل 

                                                           
121 Aurélien BAUDU, Opcit., p 513 
122 Aurélien BAUDU, Opcit., p 514. 
123 Florent GAULLIER-CAMUS, Opcit., p 58. 
124 A. FROMENT-MAURICE et Nicolas GROPER, « la responsabilité des acteurs de la gestion publique en 

matière budgétaire financière et comptable : l’heure du bilan », AJDA, 2005, p 714. Cité par Florent GAULLIER, 

Opcit., p 58. 
125 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », Opcit., p 364. 
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والمسؤولية" حيث كانت أحد أهم محاوره الأساسية، كما جاء على رئيسها الأول، تحديد أنظمة 

 . 126ن يسهرون على تدبير المال العامالمسئولية التي ينبغي أن يخضع لها أولئك الذي

وقد كان لوزير المالية، في كلمته الختامية خلال المؤتمر المذكور،  موقف بهذا الخصوص حينما أكد بأن 

: " المسؤولية التي يحتاجها الفاعلون العموميون ينبغي أن تكون أولا وقبل كل ش يء مسؤولية 

والتي أكدت بأن هذه المسئولية ما  Stéphanie Damarey. وهو نفس الرأي الذي قالت به 127تدبيرية"

 . 128دامت تتعلق بالمدبرين العموميين، فينبغي أن تكون مسئولية تدبيرية

اعتماد نظام المسؤولية التدبيرية أثار نقاشا آخر بخصوص دور القاض ي المالي في إطار هذا النظام  

 الجديد للمسؤولية. وفي هذا الصدد قدمت ثلاث أطروحات : 

  إرساء نظام للمسؤولية التدبيرية في مقابل إمكانية التخلي عن النظام القديم للمسؤولية

 المالية.

وتقض ي هذه الأطروحة بإمكانية إلغاء اختصاص التدقيق القضائي للحسابات وتعويضه بتدقيق إداري 

حسب أصحاب  . التخلي عن نظام المسؤولية المالية أمام القاض ي المالي يمكن أن يقابله،129للحسابات

هذه الأطروحة، توسيع اختصاصه إلى مجالات أخرى للمراقبة خاصة مراقبة التسيير والتصديق على 

الحسابات وتقييم السياسات العمومية، ولعب دور رئيس على مستوى المسؤولية التدبيرية للمدبرين 

هميته ووجاهة الإبقاء القديم أو التساؤل حول أ 130العموميين. فالمطالبة بالتخلي عن نظام المسؤولية

يرتكز على عدم اتساقه مع المفهوم الجديد للتدبير القائم على النتائج وعدم قدرته على مواكبة  131عليه

 المستجدات التي أتى بها.

 : منح دور أكبر للقاض ي المالي في تقييم المسؤولية التدبيرية 

                                                           
126 Ibid.. 
127 Damien CATTEAU, La LOLF et la modernisation de la gestion publique, Opcit., p 244. 
128 Stéphanie DAMAREY, Opcit. , p 364. 
129 M. LASCOMBE et X. VANDENDRIESCHE, « plaidoyer pour  assurer le succès d’une réforme »,  Revue 

Française de Droit Administrative (RFDA), Dalloz, 2004, P 405. 
130 Damien CATTEAU, La LOLF et la modernisation de la gestion publique, Opcit., P 451. 
131R. HERTZOG, « vers une refondation des juridictions financières, l’évaluation des juridictions financières », 

colloque du 1er et 2 déc 2011, P 120. 
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تقييمها شأنا داخليا )من داخل  بخلاف المسؤولية التدبيرية في القطاع الخاص التي تعتبر مسألة 

الإدارة(، فإن تقييم المسؤولية في القطاع العام، يعتبر شأنا عاما يهم الأجهزة الإدارية والأجهزة التداولية 

ويهم كذلك المواطنين. وعليه، فإنه إلى جانب التقييم الداخلي للمسؤولية التدبيرية، يستلزم وضع 

لمالي باعتباره جهة مستقلة تتوفر على خبرة في تقييم التدبير تقييم خارجي لها يوكل إلى القاض ي ا

. دور القاض ي المالي على مستوى تقييم المسؤولية التدبيرية يمكن أن يتم مثلا عبر 132العمومي

اختصاصاته غير القضائية، لا سيما في إطار مراقبة التسيير والتي تخص تقييم الكفاءة ومستوى الأداء، 

سياسات والمشاريع العمومية، أو عبر القيام بعملية تقييم شمولي لأداء وكفاءة أو من خلال تقييم ال

 البرامج والمشاريع عوض التقييم الجزئي الذي يتم حسب كل برنامج أو مشروع على حدة. 

إن تقييم القاض ي المالي، في هذه الحالة، ينبغي أن ينصب على قياس وتحليل التكلفة الإجمالية للعمل 

. 133وذلك عبر افتحاص التوجه الاستراتيجي العام ومدى اتساقه مع هيكلة البرامج والمشاريعالعمومي، 

ويمكنه للقاض ي القيام أيضا بهذا الدور عبر مهمة التصديق على الحسابات من خلال تقييم نظام 

ية و على الرقابة الداخلية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول كألمانيا والولايات المتحدة الأمريك

 .134غرار تجربة المحكمة المالية الأوربية

  إرساء نظام عام لمسؤولية المدبرين العموميين 

يقتض ي هذا النظام الموحد عدم الفصل بين المدبرين العموميين حسب المعايير العضوية أو  

 . فهذا النظام الجديد135الوظيفية على غرار ما هو معمول به في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا

باعتباره ينسجم بشكل تام مع  136للمسؤولية يتطلب إحداث ما يسمى بقضاء التدبير العمومي

كما  فلسفة القانون التنظيمي للمالية الجديد والذي يكرس نهج التدبير القائم على النتائج.

النوع الجديد من المسؤولية بأن يشمل كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالمجالات يتطلب هذا 

                                                           
 

133 S. FLIZOT, «  le contrôle des gestionnaires publics par la cour des comptes », vol 25, n° 4, 2007, P 149.  
134 S. FLIZOT, Opcit.,P 151. 
135 S. Flizot, « la responsabilité des gestionnaires publics en Europe », AJDA, n° 13, 2005 P 709. 
136 Stéphanie DAMAREY, « l’acte (II) manqué de la réforme des juridictions financière », AJDA, n° 6/2012, 20 

fév 2012, P 320. 
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والميزانياتية والمحاسبية، سواء تعلق الأمر بالمحاسب العمومي أو الآمر بالصرف أو بمسؤولين المالية 

 .137إداريين

ختاما يمكن القول بأن القانون العام المالي الذي ظل ولعقود طويلة من الزمن بمثابة الإطار القانوني 

والعديد من ثوابته المفاهيمية في ظل تأثره للتدبير المالي العمومي، هو اليوم في طريقه إلى فقدان هويته 

بالزحف القوي لآليات التدبير العمومي الحديث، وفي ظل توجه العمل العمومي نحو اعتماد نجاعة 

الأداء والفعالية والمحاسبة على النتائج كمبادئ جديدة موجهة له )العمل العمومي(. فالمنطق القانوني 

س جودة الأداء العمومي يبدو أنه أخلى المكان لهذه المعايير الذي ظل يشكل المعيار الأساس ي لقيا

 والمبادئ الجديدة المستوحاة من القطاع الخاص ومن ثقافة التدبير العمومي الحديث.

صحيح أن الأمر لا يتعلق بالتخلي نهائيا عن مبدأ المشروعية الذي يظل حاضرا بقوة على مستوى  

لقانون العام المالي أمام حتمية تواجد منطقين مختلفين : المنطق تقييم الأداء العمومي، وإنما سيكون ا

القانوني والمنطق التدبيري، مما يعني أن القانون العام المالي، مثله مثل القانون الإداري، في طريقه إلى 

 فقدان هويته والعديد من ثوابته المفاهيمية.  

 المراجع المعتمدة

1. Ouvrages 

 

 Alain -Gérard COHEN, « La nouvelle gestion publique : concepts,outils, structures, bonnes 

et mauvaises pratiques, contrôle interne et audit public », 3ème éd., Gualino Lextenso, 2012. 

 Aurélien BAUDU, « Droit des finances publiques », éd Dalloz, 2015. 

 Damien CATTEAU, « Droit budgétaire et comptabilité publique », LOLF et GBCP, éd. 

Hachette Livre, 201. 

 Damien CATTEAU, « la LOLF et la modernisation de la gestion publique », éd Dalloz, 2015. 

 Florence HUART, « économie des finances publiques »,  2ème  éd. Dunod, 2012, 2016. 

 Florent GAULLIER-CAMUS, la responsabilité financière des gestionnaires publics, éd LGDJ, 

2019. 

 François CHOUVEL, « finances publiques », Gualino Lextension 19ème édition 2016. 

                                                           
137 Ibid. 



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

53 
 

 H. GUILLAUME, G. DUREAU et F. SILVANT, « gestion publique. L’Etat et la performance », 

Paris, Presse de Science Po et Dalloz, coll., « amphi », 2002. 

 Jean-Marie MONNIER, « finances publiques », 4ème éd. La documentation française, 2015. 

 Martin COLLET, «  finances publiques », 3ème éd. LGDJ, coll. Domat, 2018. 

 Maurice DUVERGER, « Finances publiques », éd. 1956 et 1962, Presse Universitaire de la 

France. 

 Stéphanie DAMAREY, « Droit public financier », 1ère éd. Dalloz, coll. Précis Dalloz, 2018. 

 Stéphanie DAMAREY, « essentiel des finances publiques », éd, Gualino Lextenso, 2020. 

 Stéphanie DAMAREY, « finances publiques », éd, Gualino Lextenso, 2020. 

2. Thèses et mémoires 

 Frahana AKHOUNE, « le statut du comptable public en droit financier », thèse, LGDJ, éd 

2008. 

 Mustapha LAGHILIMI, « l’audit de la performance dans le contrôle de la cour des 

comptes », mémoire de fin d’études, ISCAE, Rabat, juin 2016. 

 Siméon ARRIS (SCHOUEL), « la nécessaire réforme du droit budgétaire Camerounais », mémoire pour Master en Administration 

publique, 2006-2008. 

3. Articles 

 André BARILARI, «  vers la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, Dossier 

« finances et responsabilité : l’autre réforme », AJDA, n° 13, 2005, p 698. 

 C. d’HARCOURT, « la nouvelle loi organique et les gestionnaires : Feu de tourbe ou feu de 

paille ? », RFFP, n° 82, p 70. 

 F. MORDACQ, « nouveaux acteurs publics  et responsabilité », RFFP, n° 92, 2005, p 74. 

 Fabien SPOHR, « le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables », RFFP, n° 

41 ? 1993, p 64. 

 FROMENT-MAURICE et Nicolas GROPER, « la responsabilité des acteurs de la gestion 

publique en matière budgétaire financière et comptable : l’heure du bilan », AJDA, 2005. 

 Gilbert ORSON, « les finances publiques sont elles encore les finances de l’Etat ? » in, 

« Mélanges Paul Amselek, Brylant », 2005. 

 Jacques CHEVALIER et  D. LOSCHAK, rationalité juridique et rationalité managériale dans l’administration française, revue française 

d’administration publique n°24, 1982, cité par Evina Obam , l’intégration du pilotage des performances en finances publiques 

camerounaise, mémoire pour l’obtention du Master en administration publique, ENA, 2005. 



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

54 
 

 Jean François CALMETTE, « La LOLF : un texte, un esprit et une pratique ».  

 Luc. SAÏDJ, réflexions sur le principale de séparation des ordonnateurs et des comptables 

publics, RFFP, n° 41, 1993. 

 M. LASCOMBE et X. VANDENDRIESCHE, « plaidoyer pour  assurer le succès d’une 

réforme », RFDA, Dalloz, 2004, P 405. 

 Miche LASCOMBE, Xavier VANDENDRIESSCHE, « de la nécessité de maintenir un contrôle 

juridictionnel en système Lolfique », RFFP, n° 100, 2007.  

 Michel BOUVARD, » la mesure de la performance », Revue Française des finances 

publiques, n° 91, septembre 2005. 

 Paul AMSELEK, sur le particularisme de la légalité budgétaire, RA, n° 138, 1970. 

 Stéphanie DAMAREY, « l’acte (II) manqué de la réforme des juridictions financière », AJDA, 

n° 6/2012, 20 fév 2012. 

4. Articles sur Sites internet : 

 

 Les fiches de l’encyclopédie, la nouvelle gestion publique, https://www.fipeco.fr/fiche/La-

nouvelle-gestion-publique. (consulté le 10/05/2021) 

 Membre de groupe de recherche sur la comptabilité publique de FONDAFIP, « quel 

comptabilité pour les comptables publics au XXIème  siècles » ?.Paris, juillet 2010, 

www.fondafip.org, P 6 (10/07/2020). 

5. Rapports  

 MINEFI,  Rapport sur la préparation de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 

du 1er août 2001 relative aux lois de finances, en application de l’article 109 de la loi de 

finances pour 2003, juin, 2004 

 

 

 

 

 

https://www.fipeco.fr/fiche/La-nouvelle-gestion-publique
https://www.fipeco.fr/fiche/La-nouvelle-gestion-publique
http://www.fondafip.org/


ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وتعدد الفاعلين بين المشروعية التوجهات الحديثة في التشريع المالي بالمغرب

 

 دة. فاطمة الزهراء هيرات

 أستاذة باحثة

 تطوانعبد المالك السعدي ب –بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجنماعية 

 مقدمة:

الذي يمكن اعتباره بمثابة  –بالنظر للطابع الاستراتيجي للسياسة المالية التي تتجسد في قانون المالية 

، وبمثابة ترجمة للدور المالي الذي تقوم بها الحكومات، -وثيقة تمويل السياسات العمومية للدولة

سية، فكل قرار سياس ي إلا وله بعد مالي، وباعتبار السلطة المالية اعتبرت مكملا أساسيا للسلطة السيا

 وكل قرار سياس ي يحتاج المشروعية، تستمد وتتعزز بكثرة ونوعية المتدخلين وداعمي صناع القرار.

لم تعد السلطات الرسمية )التشريعية والتنفيذية(، كافية في مجال بلورة وإقرار مختلف السياسات 

الاهتمام والحديث عن فاعلين جدد في صناعة التشريع  العمومية، في العصر الحالي، خصوصا مع تزايد

 المالي أو السياسة المالية.

يمكن القول أنه من المقبول عموما أن يكون للسلطة التنفيذية، في مختلف الأنظمة السياسية، الدور 

لعدة اعتبارات قانونية وتقنية من أهمها قدرتها على مراعاة –الرئيس ي في صياغة قوانين المالية 

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، الراجعة للخبرة والقدرة، وبالتالي الفعالية على إنجاز 
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الدراسات وتنفيذ السياسات. ثم تقديم هذه القوانين للسلطة التشريعية قصد مناقشتها وتعديلها 

 والمصادقة عليها أو رفضها.

لفرصة لاعتماد المقاربة التشاركية الفعالة لديها ا غير أن الديمقراطيات الحديثة في الوقت الحاضر  

يعد من بين هذه الأنظمة التي  2633والهادفة في مجال التشريع المالي، ولعل الدستور المغربي لسنة 

 فسحت المجال للتشريع لفاعلين جدد، والتأثير في مختلف السياسات العمومية.

الرسمية(، المدسترة صلاحيتها التشريعية وبالرغم من أن تدخل هذه القوى الخارجية )من غير السلط  

حديثا، قد يبقى لها تأثير باهت وغير ذي أثر بصفة عامة في مختلف المجالات التشريعية، وقد يكون 

منعدما في مجال التشريع المالي في مختلف مراحله لاسيما أثناء وضع الميزانية السنوية. مما يحد من 

الفاعلين من استغلال خبرتهم الجماعية وبالتالي دورهم في التأثير  دور المواطنين والمجتمع المدني وعموم

مادامت التشريعات لا بد أن تكون  في العملية السياسية ككل، فنصبح أمام ديمقراطية إسمية وفقط،

معبرة عن الأفكار والرغبات واحتياجات الرأي العام في زمن العزوف عن المشاركة السياسية وضعف 

كل هذا يجعلنا أمام سؤال مشروعية هذه التشريعات، ومدى احترامها  ت التمثيلية.الثقة في المؤسسا

 للمرتكزات التي وضعها المشرع المالي والتي تصبو أساسا إلى ضمان الفعالية والجودة.

فمن هم الفاعلون المخول لهم الإسهام في صناعة التشريع المالي في المغرب؟ وما هي الصلاحيات 

ة لهم لتفعيل هذه الصلاحيات؟ وما مدى تأثيرها وأثرها خصوصا في ظل قانون تنظيمي القانونية المخول

جديد يهدف إلى تعزيز نجاعة التدبير العمومي وتقوية شفافية المالية العمومية وربط المسؤولية 

  بالمحاسبة؟

قنية، لممارسة للمشرعين في الديمقراطيات الناشئة والنامية تطوير الوسائل القانونية والتكيف يمكن و 

 امتيازاتهم الشرعية والدستورية، وليصبحوا معنيين ومشاركين في عملية وضع الميزانية؟

وللإجابة عن جزء من هذه الإشكاليات التي تشغل بال العديد من الباحثين، سنحاول التطرق لأهم 

القانونية في هذا  التوجهات الحديثة في مجال التشريع المالي في المغرب من خلال التطرق لصلاحياتهم

الصدد، وكذا حدودها وإمكانياتها الواقعية في المبحث الثاني من هذه الدراسة، على أن نخصص 

المبحث الأول للتطرق للمسطرة التشريعية التقليدية وللفاعلين الكلاسيكيين وصناع قوانين المالية في 

 المبحث الأول.

 لي بالمغرب: الإجراءات المسطرية والفاعلينالمبحث الأول: الإجراءات المسطرية للتشريع الما
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سنقوم من خلال هذا المبحث بالتطرق لأهم الإجراءات المسطرية لبلورة قوانين المالية في المغرب، وكذا 

 سرد أهم السلطات المالية الدستورية والقانونية لمختلف المتدخلين في العملية التشريعية المالية.

 طرية للتشريع الماليالمطلب الأول: الإجراءات المس

تخضع قوانين المالية السنوية في إعدادها والمصادقة عليها، لمساطر وإجراءات خاصة. وهذه الإجراءات 

المسطرية تتشابه تقريبا في مجموع الدول ذات الأنظمة البرلمانية. وفي المغرب، تقوم الحكومة بإعداد 

تصادية المتوفرة بالشكل الذي ينسجم مع اق-مشروع القانون المالي على أساس المعطيات الماكرو 

 اختياراتها السياسية والتنموية ذات الأولوية. 

وفي هذا السياق، يتولى رئيس الحكومة بمناسبة الإعداد لمشروع كل سنة مالية، توجيه رسالة توجيهية 

والأهداف لجميع الوزراء والمندوبين السامين، حيث  تبلور هذه الرسالة التوجهات العامة والمحاور 

الكبرى لقانون المالية، التي تم التوافق بشأنها بين مختلف مكونات الحكومة، وبعد توصلها )تبلغها( 

بالرسالة التوجيهية، تبلور القطاعات الوزارية اقتراحاتها بخصوص ميزانياتها الفرعية للسنة المالية، 

لية وضع مشروع المالية، وتوجيهه، وتوجهها إلى وزارة المالية التي تلعب دورا محوريا في تنسيق عم

مشروع قانون الموازنة السنوية الذي يتم التداول بخصوصه في ، وإعداد النسخة الأولى من 138وتتبعه

 .140، قبل عرض توجهاته العامة للتداول في المجلس الوزاري 139المجلس الحكومي

والمنظمة للشؤون المالية، وقد خصص المشرع الدستوري العديد من الفصول المؤطرة لقانون المالية 

ضمن الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية. وأحال المشرع الدستوري في هذا الخصوص على قانون 

من  75، لتنظيم هذه العملية وشروطها وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 141تنظيمي

ائق والمعطيات الضرورية لتعزيز الدستور، كما يحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوث

 المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.

من الدستور، والمتعلق بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، على أن يتداول  76كما تضمن الفصل 

هذا المجلس في التوجهات العامة لمشروع لقانون المالية، وذلك قبل إحالته من قبل الحكومة على 

                                                           
حسن طارق وعثمان كاير، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، منشورات جمعية الوسيط من أجل  - 138

 . بتصرف03، ص 2637وحقوق الانسان، أبريل  الديمقراطية
 .2633من دستور  62الفصل  - 139
 .2633من دستور  76الفصل  - 140
 366.37، بتنفيذ( القانون التنظيمي رقم 2635يونيو  2) 3760من شعبان  37صادر في  3.35.02ظهير شريف رقم  - 141

 (.2635يونيو  37) 3760فاتح رمضان ، بتاريخ 0676لقانون المالية، صادر بالجريدة الرسمية عدد 
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ان. ويسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وفق الفقرة الأولى من الفصل البرلم

من الدستور حيث يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها  77

انونا ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور، ويعتبر بحكم هذا النص ق

 143: قانون المالية للسنة، قوانين المالية المعدلة له وكذا قانون التصفية".142للمالية

إنجاز  –في مجال التنمية –ويعمل البرلمان على التصويت مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها 

لع عليها البرلمان. المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتط

وعندما يوافق على تلك النفقات، يستمر مفعول الموافقة تلقائيا طيلة مدة هذه المخططات والبرامج، 

وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار 

 . 144المذكور 

لى قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة وإذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت ع

تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو 

 مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

نفيذ قانون المالية، خلال السنة كما تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بت

الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت 

على أن "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية  77كما يؤكد الفصل . 145مدة نفاذها

الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان 

إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف 

 .146عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود"

ذلك على مقتضيات الدستور، وإلى جانب أنه يتم إعداد قوانين الموازنة من قبل الحكومة، بالارتكاز في 

فإنه يعتمد كذلك على التوجيهات الواردة في الخطب والرسائل الملكية، وعلى التزامات الحكومة الواردة 

 في البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب. 

                                                           
 .366036المادة الأولى والثانية من القانون التنظيمي للمالية  - 142
، تحرير زيد 2630-2635أحمد مفيد: "وضع الموازنات والإنفاق العام والدين والتنمية"، منشور في الكتاب السنوي  - 143

 .255. ص2637لدستوري الصادر سنة العلي، محمود حمد، يوسف عوف، للمنظمة العربية للقانون ا
 .256-257أحمد مفيد، ص -للمزيد من التفصيل أنظر:  - 144
 من الدستور. 70الفصل  - 145
 .256أحمد مفيد، نفس المرجع ص  - 146
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لى الصعيدين فعلى سبيل المثال، ومع الآثار المترتبة عن جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ع

من  77ضروريا مراعاة لأحكام الفصل  2626الوطني والدولي، أصبح اعتماد قانون مالي معدل لسنة 

الدستور التي تنيط مسؤولية السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة بالبرلمان وبالحكومة، ووفقا 

لقانون المالية والذي يتعين  366.36لمبدأ صدقية الميزانية المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 

بموجبه ضرورة تقديم قوانين مالية معدلة في حالة حدوث تغيرات مهمة في أولويات وفرضيات قانون 

: وفقا للتوجيهات 2626المالية. حيث تم التذكير بالأولويات الاستراتيجية وفرضيات قانون المالية لسنة 

توجها  2626، كرس قانون المالية لسنة 2623-2637الملكية السامية والتزامات الحكومة للفترة 

اجتماعيا عبر إيلاء اهتمام خاص لدعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، 

، ومنها إحداث الصندوق 147بغية إيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواطنات والمواطنين وتلبية انتظاراتهم.

"، تنفيذا للتعليمات السامية للملك، والذي خضع 36-نا "كوفيدالخاص بتدبير جائحة فيروس كورو 

لمجموعة من اللقاءات والمشاورات كرست مبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية 

 .148والتنفيذية

وعموما، فجميع قوانين الموازنة السنوية ينبغي لها، بهدف ضمان فعاليتها ونجاعتها، أن تتوخى تحقيق 

، ومنها المساعدة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية، والعدالة 149هداف التاليةمجموعة من الأ 

 الاجتماعية، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية وغيرها.

وكل هذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز سبل التعاون بين مختلف الفاعلين الرسميين في عملية صنع 

 علين آخرين قصد الدعم والمواكبة.السياسة المالية، وكذا الانفتاح على فا

 المطلب الثاني: الصلاحيات الدستورية والقانونية للسلطات المالية 

حيث سنعمل على مدارسة الصلاحيات المالية بين المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية 

 رة وإقرار قوانين المالية.والإشكالات التي تطرح أثناء عملية بلو 

                                                           
( بتنفيذ 2626يوليو  25)3773ذي الحجة  7صادر في  72.26.3ظهير شريف رقم  2626قانون المالية المعدل لسنة  - 147

 3773ذي الحجة  0، بتاريخ 0666، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2626للسنة المالية  26.65المعدل رقم  قانون المالية

 (.2626يوليوز  27)
أنظر كلمة السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام مجلس ي البرلمان بمناسبة تقديم  - 148

 .2626يوليوز  7بتاريخ  2626ية مشروع قانون المالية المعدل للسنة المال
 http//www.accdiscussion.com   أهداف الموازنة العامة ووظائفها   - 149
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 الفقرة الأولى: الصلاحيات الملكية في المجال المالي

تعتبر المؤسسة الملكية على رأس النظام السياس ي المغربي، من حيث توفرها على سلطات قوية في فرض 

ينظمها توجهات السياسات العمومية واختيارات الدولة. ويمارس الملك السلطة المالية في ثلاث حالات 

، وقد مارس الملك السلطة المالية إبان الفترة التي أعلن فيها حالة 2633الدستور المغربي لسنة 

من الدستور الذي يخول للملك على الرغم من جميع  65، بمقتض ى الفصل 3605الاستثناء سنة 

رجوع النصوص المخالفة اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها 

المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الأمة، حيث تم خلال هذه الفترة حل 

مجلس ي البرلمان واستئثار الملك بممارسة كافة مظاهر السلطة بما في ذلك سلطة إصدار قوانين المالية. 

 .3676و 3606و 3607و 3607و 3600فقد صادق الملك على قوانين مالية سنوات 

كما أمر بإصدار الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامة المؤسسات العمومية وسير السلط العمومية وتدبير 

شؤون الدولة، في الفترة التي كان ينتظر فيها تنصيب البرلمان وبناء على ذلك تم إصدار قوانين المالية 

 3677.150، وتنصيب البرلمان سنة 3672للسنوات الفاصلة ما بين وضع دستور 

من  36ويمكن القول أن هناك حالة واحدة أصدر فيها الملك قانون مالية السنة بناء على الفصل 

 5والذي تم بموجب الخطاب الملكي ليوم  3677الدساتير السابقة، وبتعلق الأمر بقانون مالية سنة 

 .3676151نونبر 

جهات الكبرى التي ترسمها غير أنه يمكن الجزم أن جميع قوانين المالية تشتغل وفق وعلى ضوء التو 

الخطابات الملكية. والتي يمكن الاطلاع عليها ببساطة شديدة من خلال ديباجات قوانين المالية المختلفة. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر: إعطاء الملك محمد السادس، تعليماته للحكومة، قصد الإحداث الفوري 

هو الذي الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. و 

مالية مهمة، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق 

بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. ومن جهة 

                                                           
"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون -دراسة مقارنة–فاطمة الزهراء هيرات "دور البرلمان في صنع السياسة المالية  - 150

والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس السويس ي سنة العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية 

 763-766ص  2636
الخطاب الملكي الذي أعلن فيه أن "الحكومة المقبلة عليها أن تهيئ المناخ وأن تجند المغاربة للاستفتاء وتضع قواعد  - 151

الثامنة لانطلاق المسيرة الخضراء، انبعاث القانون المالي الذي نحن مقبلون عليه" خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 

 .626-622ص  3676، سنة 27أمة، عدد 
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الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني،  أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من

من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر 

تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف 

 152هذه الأزمة. من التداعيات الاجتماعية ل

وبالإضافة إلى الخطابات الملكية، يتم الاعتماد على الالتزامات الناتجة عن المصادقة الملكية على 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة، والتي تستلزم مصادقة البرلمان عليها، حيث لم يثبت 

كاليف تلزم مالية الدولة، ودائما ما يتم أن البرلمان لم يصادق على معاهدة وقع عليها الملك ترتب ت

 إدراجها سواء في ميزانيات فرعية، أو خلال قانون مالية السنة الموالية.

وكخلاصة يمكن القول أنه، تتجلى أهمية تأثير المؤسسة الملكية في إعداد السياسات بصفة عامة 

ان، حيث يسبق عرض مختلف واعتمادها، ولاسيما مشروع قانون المالية المعروض على أجهزة البرلم

مواد المشروع بعرض تقديمي عام يحدد فيه أهمية المشروع، وتناسق أهدافه مع التوجهات الملكية 

السامية، مما يعني سياسيا تحصين الفلسفة العامة لمختلف مواد المشروع من التعديلات البرلمانية، 

ا وعدم مخالفتها، ومما يضعف قوة وتصبح هذه التوجيهات ملزمة حسب مقتضيات الدستور، باحترامه

 .153التحكم لدى البرلمان تجاه هذه المشاريع

 الفقرة الثانية: المسطرة التشريعية في المجال المالي بين هيمنة الحكومة وتواضع دور البرلمان

تستأثر الحكومة بمجموعة الصلاحيات التشريعية الدستورية والقانونية لإعداد مشروع قانون المالية، 

رئيس الحكومة باسم الحكومة وأعضاء البرلمان بحق المبادرة التشريعية لاقتراح القوانين.  يتمتعحيث 

وبذلك تنفرد الحكومة بحق المبادرة فيما يخص مشاريع قوانين المالية سواء منها القوانين العادية 

، فإن الحكومة السنوية، والقوانين المعدلة، وقوانين التصفية، ومشاريع قوانين المخططات. وعمليا

تحتكر كذلك تقديم مشاريع القوانين الإطار، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإصلاح الضريبي وقانون 

ميثاق الاستثمارات. كما لها الحق في التعديل والرفض التلقائي والمباشر للمقترحات والتعديلات التي 

قبولها يخل سلبيا بالتوازن المالي المقرر  يتقدم بها أعضاء البرلمان في كل مجلس من المجلسين، إذا كان

 في القانون المالي.

                                                           
 .2626مارس  35بلاغ الديوان الملكي بتاريخ  - 152
(، أبحاث وأعمال جامعية، 2662-3677د. محمد الغالي، التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة في المغرب ) - 153

 بتصرف 57. ص 2660(، الطبعة الأولى يناير 2ية والاجتماعية )سلسلة الدراسات: السياسية والقانون
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من الدستور، قصد تغيير أسعار  76استعمال قانون الإذن استنادا على الفصل كما يحق لها كذلك 

وفق –الرسوم والضرائب أو وقف استيفائها وتغيير قائمة السلع والمنتجات، أو فتح اعتمادات إضافية 

في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية حيث تفتح هذه  -154ن التنظيمي للماليةمن القانو  06المادة 

 .155من القانون التنظيمي 20الاعتمادات الإضافية بمرسوم أثناء السنة وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 

ومما يلاحظ أن عبارة "ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية" الواردة أعلاه جاءت عامة وتحمل مفهوما 

ن للحكومة من خلاله التوسع في تطبيقه، كما أن هذه السلطة التقديرية التي تملكها واسعا يمك

الحكومة في هذا الصدد يجعلها صاحبة القرار وسيدة الميدان في مجال التشريع المالي المتمثل في فتح 

 اعتمادات إضافية خلال السنة المالية بالمقارنة مع المؤسسة التشريعية.

ي التي تملك صلاحية صياغة مشروع قانون المالية وإحالته على البرلمان للمصادقة وبالتالي فالحكومة ه

عليه، ولا يجوز لأعضاء البرلمان أن يتقدموا بمقترح قانون للمالية، ناهيك عن أنه إذا لم يتم في نهاية 

س الدستوري السنة المالية، التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجل

من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق  362تطبيقا للفصل 

 العمومية.

من الأكيد أن الدستور المغربي سوى، بالنسبة للمبادرة التشريعية في موضوع قوانين المالية بين 

على أن لرئيس الحكومة ولأعضاء من الدستور ينص  77الحكومة والنواب البرلمانيين. ذلك أن الفصل 

 .156البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين

                                                           
من الدستور، يمكن في حالة ضرورة  76على: "طبقا للفصل  366.36من القانون التنظيمي رقم  06تنص المادة  - 154

لمكلفتين ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين ا

 بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك". 
من القانون التنظيمي للمالية: "يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير  20الفقرة الأخيرة من الفصل  - 155

من الدستور. ويتم  76المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 

للجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في إخبار ا

 أقرب قانون للمالية".
: "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. 2633من دستور  77ينص الفصل  - 156

سبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، تودع مشاريع القوانين بالأ 

 بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين."
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لذلك فإن مبادرة تقديم قانون المالية مفتوحة على غرار كل القوانين الأخرى أمام الحكومة وأمام 

و  77 أعضاء البرلمان بمجلسيه، وأن القيود الواردة على تلك المبادرة هي تلك التي تنص عليها الفصول 

 .157من الدستور  76و  76

ومن الجدير بالانتباه في هذا السياق، أن الدستور، يقر بوجود الاقتراحات في موضوع قوانين المالية، 

غير أنه قيدها بعدم المس بالتوازنات المالية. لذلك فإن مقترحات القوانين في ميدان المالية، تخضع 

من الدستور، الذي يقض ي بإيداعها لدى مكتب أحد  73للقواعد العامة، المنصوص عليها في الفصل 

 المجلسين، الذي يقوم بإحالتها على اللجان البرلمانية المختصة. ومن أجل ذلك، لا يمكن من الناحية

 الدستورية والقانونية، القول بأنه يمنع على أعضاء البرلمان تقديم قانون المالية في شكل مقترح قانون. 

العملية والتقنية، وعلى مستوى الممارسة البرلمانية، أن أعضاء البرلمان مهما حقيقة أنه من الناحية -

كان الحزب أو الهيئة السياسية التي ينتمون إليها، ورغم ما يتوفرون عليه من إمكانيات عملية وتقنية، 

ا هي فإنهم لا يستطيعون إعداد مقترح قانون مالية متكامل ومتوفر على كل مواصفات القانون المالي كم

 ، وذلك لاعتبارات تقنية وسياسية وواقعية. 158متعارف عليها في مفاهيم وضوابط المالية العمومية

فمن الناحية السياسية، الحكومة هي التي تكون قد عرضت الخطوط العريضة لسياستها على المستوى 

باعتباره إحدى الأدوات اتي الاقتصادي والمالي والقطاعي. وهي التي تسهر على تنفيذ وتسيير قانون المالية 

تجسد تلك السياسة. لذلك فهي التي يقع على عاتقها إعداد قانون مالية بالشكل الذي يعكس 

سياستها التي عرضتها على البرلمان وتتحمل مسؤولية الدفاع عنها أمامه طوال فترة تحملها ممارسة 

ذلك لا يمنع من الناحية القانونية،  الشأن العام، والدفاع عن الحفاظ على التوازنات المالية. ولكن

 أعضاء البرلمان من تقديم مقترحات قوانين في موضوع قوانين المالية.

وينصب السؤال عما هو الحكم بالنسبة للمبادرة التي يقوم بها أعضاء البرلمان لتعديل بعض مقتضيات 

 لية؟قانون المالية الجاري به العمل خلال السنة، دون المس بالتوازنات الما

يكمن الجواب عن هذا السؤال، في أن المبادرة التشريعية في موضوع تعديل قوانين المالية، تخضع 

 159لنفس القواعد والضوابط التي تخضع لها المبادرة التشريعية في موضوع تعديل القوانين الأخرى.

                                                           
 وسيتم التطرق لها تباعا. - 157

كامة. مقاربة نقدية في القانون البرلماني والممارسة التشريعية الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان، أية ح - 158

 606. ص2666بالمغرب، دجنبر 
 من الدستور  76، 76، 77الفصول  - 159
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في اتخاذ مبادرة  وبالتالي فإن فصول الدستور تعطي للنواب البرلمانيين والحكومة على السواء، الحق

تقديم مقترح قانون يعدل بعض مقتضيات القانون المالي المطبق خلال السنة على غرار القوانين 

الأخرى. لكن فقط، شريطة ألا يكون من شأن ذلك المقترح التخفيض في الموارد أو الرفع من التكاليف 

لى اللجنة المعنية قبل الشروع العمومية الموجودة، أو إحداث تكليف جديد، وأن يعرض ذلك المقترح ع

 في مناقشته في الجلسة العمومية.

من القانون التنظيمي للمالية، فإنه بالرجوع إلى  7أما بخصوص موقف الحكومة الذي يرتكز على المادة 

تلك المادة، نجد ىأنها تقض ي بأنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين 

تنص كذلك على أن قوانين المالية المعدلة، تقدم ويتم التصويت عليها  57ية المعدلة"، وأن المادة المال

 53وفق نفس الكيفية التي يقدم بها ويصوت بها على قانون المالية للسنة، مع مراعاة أحكام المادة 

 .160المشار إليها أعلاه

ان وضع مقترح قانون يعدل جزئيا، حكما وهنا يمكن كذلك طرح السؤال التالي: هل يحق لأعضاء البرلم

 من أحكام القانون المالي الجاري به العمل؟

يجب بخصوص الصيغة التي ترد فيها القوانين المعدلة لقوانين المالية للسنة، أن نرجع إلى القواعد 

رح العامة التي تقض ي بأن القانون الذي يصدر عن البرلمان إما أن يكون مصدره مشروع قانون أو مقت

من القانون التنظيمي  57و 70قانون. فالأول يقوم بإعداده أو تحضيره وزير المالية طبقا للمادتين 

للمالية. أما مقترح القانون المعدل، فإنه يتم تحضيره وإعداده بالطبع من طرف أعضاء مجلس ي البرلمان 

قيود الواردة على مبادرة تقديم المعنيين به على غرار باقي مقترحات القوانين الأخرى، لكن، مع مراعاة ال

مقترح قانون لتعديل مقتضيات قانون لتعديل مقتضيات قانون المالية للسنة، والقيود القانونية التي 

 سبقت الإشارة إليها.

ثم إن قانون المالية المعدل أو التعديلي، يعني القانون الذي تقدمه الحكومة في حالة ما إذا ثبت لها 

والأرقام الواردة في قانون المالية الذي صوت عليه البرلمان للواقع، وتكون  عدم مطابقة التوقعات

مضطرة لتعديل مضمونه كي يتطابق التنفيذ والإنجاز مع التوقعات، وهذا ما حصل في المغرب أكثر من 

مرة. أما تعديل إحدى مواد قوانين المالية للسنة بموجب مشروع قانون أو مقترح قانون، دون أن يمس 

توازنات المالية والتوقعات الواردة في قانون المالية، فإنه لا يعتبر قانون مالية معدل أو تعديلي، بال

                                                           
 766-763للمزيد من التفصيل أنظر: فاطمة الزهراء هيرات، مرجع سابق. ص  - 160
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بمجرد تعديل لنص قانوني على غرار النصوص القانونية الأخرى. كما أن عبارة "تقديم قوانين المالية"، 

طبقا لما تنص عليه المواد من من القانون التنظيمي للمالية، تعني طريقة تبويبه  57الواردة في المادة 

من نفس القانون التنظيمي. أي توزيع بنوده إلى جزئين، وتقسيم كل جزء إلى أبواب  56إلى  52

وفصول، كما تعني مضمون كل باب وفصل ومادة. ثم إن تحديد شروط التقديم الشكلي لا يعني تقييد 

 .المبادرة التشريعية وقصرها على الحكومة دون أعضاء البرلمان

من جهة أخرى، أن الدستور يعلو على القانون التنظيمي للمالية، وأن هذا الأخير يكمل الأول، وهما معا 

لا يمنعان أعضاء البرلمان من تقديم مقترح قانون يعدل حكما من أحكام قانون المالية الجاري به 

اريع قوانين المالية العمل. كما أن القانون التنظيمي للمالية نفسه، حينما أخضع موضوع إعداد مش

المعدلة أو التعديلية خلال السنة لنفس شروط إعداد قوانين المالية، فإنه لم يتضمن أي نص يمنع 

تقديم مقترحات قوانين تعدل أحكام قانون المالية للسنة. لذلك، فإن منح حق التعديل لأحد طرفي 

بعدم النص. والنتيجة أن كل ما ليس المبادرة التشريعية بالنص، لا يؤدي إلى حرمان الأطراف الأخرى 

 . 161ممنوعا بالنص فهو مباح

وعلى المستوى السياس ي، فمن المعروف أن إجماع ممثلي الأمة يلزم الحكومة بقبول الاقتراح أو بلورة 

مضمونه في شكل مشروع قانون. لكن، حينما لا تحترم السلطة التنفيذية هذا الإجماع، فإنها ستكون 

مة أو الإرادة العامة. بل أكثر من ذلك أن تلك العملية تعتبر بمثابة مؤشر على لوحدها ضد إرادة الأ 

وجود أزمة بين الحكومة وأغلبيتها، وبالتالي فإنه يفقد الحكومة مصداقيتها في ممارسة الشأن العام، 

 ويخل بقواعد الممارسة الديمقراطية. 

قرر تأكيد منع البرلمانيين من تقديم كما أن المجلس الدستوري سبق له وسار في نفس الاتجاه، و 

مقترحات تقض ي بتعديل بعض مواد قوانين المالية للسنة. وهو اجتهاد اقتضته الظرفية السياسية التي 

عرفها المغرب في الشروع في العمل بالتناوب التوافقي. وبالنظر بكونه اعتمد على مبررات غير مؤسسة، 

ملى منطوقها من طرف الحكومة، كي يكون سابقة في مجال لم فإننا نعتبره من بين الاجتهادات التي ي

 . 162يعرف أي تراكم قضائي أو فقهي

                                                           
 765نفسه، ص  - 161
القاض ي بتغيير  66.27قترح قانون الذي أصبح قانونا يحمل رقم ، المتعلق بالم2666/670قرار المجلس الدستوري رقم  - 162

، جريدة رسمية عدد 2666مارس  66، الصادر بتاريخ 2666-66للسنة المالية  66-20من قانون المالية رقم  26المادة 

 .2666أبريل  27، بتاريخ 7776
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ومما يؤكد وجهة النظر هذه، أن الحكومة أدرجت نفس المقتضيات التي تضمنها مقترح القانون المذكور 

للتشريع . وهذا ما يفسر تكريس احتكار الحكومة 163في قانون مالية عادي وليس في قانون مالية معدل

، حتى ولم تكن  164في الميدان المالي، وحرمان البرلمانيين من ممارسة هذا المخول لهم بحكم الدستور 

اقتراحاتهم تمس بأي قيد من القيود المفروضة على المبادرة التشريعية بحكم الدستور. ودون شك أن 

 .165التشريعيذلك يساهم في ترسيخ الممارسات التي تحجب اختصاص البرلمان وتقيد العمل 

كل هذه الملاحظات تجعلنا نطرح سؤال مشروعية قانون المالية السنوي من حيث مصدره وتأثيره 

المباشر على المواطنين ومدى إسهام باقي الفعاليات في بلورته بما يخدم الصالح العام بشكل مباشر 

 وتطرح تحدي الانفتاح على فاعلين آخرين.

 

 

 ة في مجال التشريع الماليالمبحث الثاني: التوجهات الحديث

ظل تدبير الميزانية، ولعقود طويلة، أمرا يخص الدولة في معظم الأقطار، باعتبار المالية العامة الأداة 

الرئيسية لتدبير الشأن العام، وأن خيارات وتوجهات الميزانية تعبير عن مجالات اهتمام الدولة وترجمة 

لكل قطاع أو فئة اجتماعية. غير أن إعداد الميزانية بطابع  لأولوياتها من خلال الاعتمادات التي تخصص

تشاركي أصبح من أهم معالم الدولة الحديثة، لاسيما إذا كان بإشراك هيئات تمثيلية غير رسمية، 

يمكن تسميتها بالفاعلين الاجتماعيين وسنركز في هذا الصدد على جمعيات المجتمع المدني، وعموم 

 المواطنين.

 الإقرار الدستوري والقانوني للمقاربة التشاركية وعلاقتها بالتشريع المالي المطلب الأول:

                                                           
، الصادر الأمر بتنفيذه 2666دجنبر  63يوليوز إلى  عن الفترة الممتدة من فاتح 66.25من قانون المالية رقم  27المادة  - 163

 7767(، الجريدة الرسمية رقم 2666يونيو  27) 3723من ربيع الأول  25صادر في  3-66-273بموجب الظهير الشريف رقم 

 .2666يونيو  26الصادرة يوم الخميس 
 607الحبيب الدقاق، مرجع سابق..ص  - 164
البرلمان المغربي، دراسة في مسطرة التقديم والمناقشة والتصويت، رسالة لنيل دبلوم  جواد النوحي، قانون المالية في - 165

وما  63، ص 2666-3666أكدال الرباط  -الدراسات العليا المعمقة في القانون الدستوري وعلم السياسة، كلية الحقوق 

 بعدها.
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قد وضع المغرب أولى اللبنات الأساسية لإشراك المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية بصفة 

عامة، إما بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بالهيئات والمؤسسات الدستورية الاستشارية، مع 

 وما تلاه من أوراش قانونية في هذا الصدد. 2633صلاح لدستورية لسنة الإ 

 الفقرة الأولى: الصلاحيات القانونية للمجتمع المدني بين جودة النص وإكراهات التطبيق

مرجعا تأصيليا للديمقراطية التشاركية في المغرب، حيث ضمنت العديد من  2633يعد دستور 

المدني في التأثير وصناعة القرار العمومي بالمملكة. بدءا بالفصل الأول المقتضيات حق المواطن والمجتمع 

الذي نص على الديمقراطية المواطنة والتشاركية وجعلها أحد المقومات والأسس التي ينهض عليها 

 .166النظام الدستوري للمملكة بالإضافة إلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

 الغير  والمنظمات المدني المجتمع جمعيات وتأسيس لدسترة العام الإطار  الدستور  من 32 الفصل ويعد

 منها وخصوصا المدني المجتمع جمعيات مساهمة الفصل هذا من الثانية الفقرة أقرت حيث الحكومية،

 المؤسسات لدى ومشاريع قرارات إعداد في الحكومية غير  والمنظمات العام، الشأن بقضايا المهتمة

 .التشاركية الديمقراطية إطار  في وذلك وتقييمها تفعيلها في وكذا العمومية والسلطات بةالمنتخ

 مقومات كإحدى التشاركية، الديمقراطية الدستورية الوثيقة لاختيار  مضمونا الفصل هذا منح وبذلك

 صناعة مراحل مختلف خلال شريكا الحكومية الغير  والمنظمات الجمعيات من وجعل المغربي، النظام

 يوسع ى أخر  جهة ومن التقييم، ثم بالتنفيذ مرورا الإعداد إلى الصياغة من العمومية، السياسات

 كل كذلك ليشمل بل المنتخبة المؤسسات على فقط تقتصر  لا  لكي التشاركية الديمقراطية هذه مجال

 .167العمومية السلطات

 للتشاور، هيئات إحداث على العمومية السلطات تعمل أن على الدستور  من 36 الفصل ينص كما

 وتنفيذها وتفعيلها ميةالعمو  السياسات إعداد في الاجتماعيين، الفاعلين مختلف إشراك قصد

 العمومية، السياسات حول  المدني المجتمع جمعيات مع التشاوري العمل لمأسسة دعوة في .وتقييمها

 القرار. صناعة في ومساهمين اجتماعيين لفاعلين بهم والرقي

                                                           
المغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور على: "نظام الحكم ب - 166

برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة 

 والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة."
 للمزيد يرجى الاطلاع على: - 167

، رسالة لنيل الماجستير في القانون 2633المجتمع المدني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية في دستور طارق الثلاثي، 

 .75-77، ص 2632/2636المحمدية: -العام، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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 إقرار  سبل في للبحث أوراش من تلاه وما الصلاحيات هذه على الدستوري التنصيص ومنذ أنه غير 

 قوانين خلال من ترجمتها تمت والتي المدني، للمجتمع الجديدة الدستورية الأدوار  وتفعيل وتطوير 

 هل ضرورة: التالي السؤال طرح يصبح وبالتالي الأدوار، هذه لتفعيل توجيهية ووثائق ودلائل تنظيمية

 المجتمع يعيستط وهل خاص؟ بشكل المالي المجال في دورا المدني المجتمع ليلعب الإمكانيات هذه تكفي

 الموازنة؟ شؤون في القرار  صنع عملية إلى إضافة تقديم المدني

 بصفة العامة الميزانية في للتدخل للجمعيات المتاحة والإمكانيات الصلاحيات تحديد بدءا الضروري  من

 وجمعيات لمنظمات توفيرها الواجب الصلاحيات من أنه نجد السنوي، المالية قانون  فبخصوص عامة،

 آليات عدة خلال من المعلومة من التمكين الميزانية، إعداد مجال في فعال دور  لها ليكون  المدني المجتمع

 واللجان - الأمة هذه ممثلي باعتبارهم– البرلمانية الفرق  رؤساء مع التواصل تيسير  أهمها من

 والاتصال لتبنيها. لهم الجمعيات مقترحات وتقديم بشأنها الجمعية ترافع التي بالمسائل لتحسيسهم

 أو  الجمعية تدخل بمجال باهتمامهم المعروفين المستشارين أو  البرلمانيين بالنواب والدائم المباشر 

 لضمان الترافع مذكرة ذلك في بما الموضوع، حول  مفصل ملف من وتمكينهم بشأنها المترافع بالنقطة

 ذلك. أمكن ما كل العام أيوالر  الإعلام وسائل وحشد المستمرة المواكبة مع الجمعية، تدخل فعالية

 المختصة القطاعية البرلمانية اللجنة إلى الموضوع في مفصل ملف مع الترافع مذكرة توجيه إلى بالإضافة

 التي والقضايا المذكرة حول  اللجنة مع مفتوح بنقاش المطالبة أو  معا، اللجنتين إلى أو  المالية لجنة إلى أو 

 تشريع، وملتمسات عرائض وضع خلال من أو  .168العمومية الاستماع بجلسات يعرف ما وفق تثيرها،

 تستلزم التي الملاحظات من مجموعة وتشوبها معقدة تظل ومساطر  لآجال خاضعة تبقى أنها غير 

 والتعديل. التجويد

 وهيئاتها التشاورية آلياتها تفعيل خلال من الترابية الجماعات ميزانيات على يقاس الأمر  ونفس 

 تتم ما عادة والتي لميزانيتها مدارستها أثناء لها التابعة اللجان أعمال لحضور  لمجالا وفتح الاستشارية

  .169شديدين وكتمان بسرية

غالبا ما تتخذ فرص التدخل التي تعطى للمجتمع المدني  والمسطري، القانوني الجانب يخص فيما هذا

 اورات، تقديم خبرات...إلخ.شكلا غير رسمي، من قبيل تنظيم ندوات، أو محاضرات، أيام دراسية، مش

                                                           
 566فاطمة الزهراء هيرات، مرجع سابق. ص  - 168

التشاور والاستشارة على محطات استثنائية، من قبيل التشاور أثناء صياغة برامج التنموية  وتقتصر عمليات - 169

 الجهوية على مستوى المجالس الجهوية.
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وفي الجانب المقارن على سبيل المثال لا الحصر، يمكن سرد التجربة الكينية حيث ينظم معهد الشؤون 

الاقتصادية في كينيا اجتماعا سنويا للمجتمع المدني، يحضره عدد كبير من أصحاب المصالح، ويتوج 

حيث باتت الحكومة الكينية تطلب هذا التحليل  بتقرير يضع الحكومة في صورة الأولويات المتفق عليها.

رسميا، باعتباره مدخلات يتعين إيرادها سنويا في مرحلة وضع مشروع الميزانية. وفي خطوة أكثر تطورا. 

كما عقد تحالف المنظمات غير الحكومية الوطنية في جنوب إفريقيا جلسات منسقة للاستماع إلى آراء 

، ضمن نشاط تواصل سنتين في عدد كبير من المدن والبلدان، قصد رصد الأولويات 170الفقراء

 وإدراجها في الميزانية السنوية. 

كما حاولت عدة منظمات أن تخطو خطوات متقدمة بمبدأ تقديم المدخلات في مرحلة تسبق إعداد 

ت باءت بالفشل نتيجة ارتفاع الموازنة، طارحة إمكانية إعداد موازنة بديلة. إلا أن غالبية تلك المحاولا 

كلفتها المالية، والحاجة إلى البيانات، وإلى عملية النمذجة اللازمة لإصدار موازنة شاملة موازنة. ولم 

يستمر العمل إلا في مسعيين تركزا إما على موضوع معين أو على قطاعات محددة، وهما الموازنة 

لكندي للسياسات البديلة، والمقترحات الضريبية البديلة الفدرالية البديلة في كندا التي أعدها المركز ا

 .171الصادر عن معهد الدراسات المالية في المملكة المتحدة

كما حصلت تجربتان أخريتان بمبادرة حكومية لتمكين المجتمع المدني من المشاركة في مرحلة وضع 

الاتجاه رسميا. ولعل النموذج الأشهر في مشروع الميزانية، من شأنهما فتح الأبواب أمامه للعمل في هذا 

إعداد الموازنة التشاركي الذي أطلقته الحكومة المحلية في مدينة بورتو أليغريه البرازيلية تولت إدارته. 

، بعدما اتخذ 3676، سنة 172انطلق هذه العملية بعد فوز حزب العمال في السباق إلى العمودية

، حيث مدينة برازيلية 366ية، ثم تكررت التجربة في نحو المشاركة شعارا لخوض المعركة الانتخاب

                                                           
 www.sangoco.org.zaللمزيد من التفصيل ـأنظر الموقع الالكتروني للتحالف:  - 170
 www.policyalternatives.caأنظر الموقع الالكتروني للمركز الكندي للسياسات البديلة:  -171

172- Warren Krafchik, « Can Civil Society Add Value To Budget Decision Making? A Description Of Civil Society 

Budget Work – « National Democratic Institute for International Affairs ; the International Budget Project 

December 2007; p 11 
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نجحت بنسب متفاوتة، لم تتبع هذه المدن نموذجا محددا، بل رمت البرامج إلى إشراك المواطنين في 

 .173توزيع الموارد، واختيار السياسات الاجتماعية، في عناوينها العريضة، ومراقبة الإنفاق العام

علنا أمام عدة تساؤلات حول أسباب عدم فتح هذا المجال التشريعي هذه التجربة وتجارب أخرى تج

 أمام المجتمع المدني على الأقل باعتباره فاعلا اجتماعيا منظما؟

 ولم التنفيذية، السلطة على حكر  العامة الموازنة إعداد بأن البلدان، معظم في اعتقاد ساد لطالماف

 وفق إلا  حكومية، غير  جهات توردها مدخلات على العملية هذه أبواب فتح البلدان بعض تستسغ

 العمل تقيد مازالت الأذهان في والراسخة السائدة السلبية المعتقدات من جملة ولكن استثناءات.

 الأكبر  القسم في الإعلام، ووسائل التشريعية والهيئات المدني المجتمع ينجزه الذي الموازنة على المستقل

 :أن مفاده ما عتقداتالم هذه ومن النامية. البلدان من

 .المالية الأسواق في اضطرابا تحدث أن مخافة بالسرية، الميزانية صياغة تحاط أن يجب -

 .174إلخ الميزانية... موارد حافظة سلامة من ينال أن يمكنه حكومية غير  جهة من تدخل أي -

 يتعارض لا  الموازنة أعمال في التشريعية المشاركة تعزيز  أن أكدوا 175في حين أن مجموعة من الباحثين

 قربا أكثر  يصبح باعتباره القانون، هذا مشروعية من تعزز  بل المالي. الانضباط تحفظ نتائج تحقيق مع

 ومنها المدني، المجتمع جمعيات تطبع قد التي الملاحظات من بالرغم العام والصالح المواطن من

 ضعف إلى بالإضافة المالية، الموارد وضعف والمهنية، الكفاءة إلى يفتقر  الذي ري البش العنصر  محدودية

 للأحزاب التدخلي الطابع وكذا  الجمعوي. الفضاء داخل التعاون  وغياب الجمعيات بين التنسيق

 عمل أي فعالية من يحد مما تنظيميا أو  إيديولوجيا بها للارتباط نظرا الجمعيات بعض على والممارس

 التشريعية. العملية في الجاد انخراطها ضعف إلى كذلك ويؤدي حقيقي تنموي 

 والعمل النقاش، وتعميق الميزانية تبسيط ومنها الشروط من مجموعة توفير  ينبغي الورش هذا ولإنجاح

 من التمكين خلال من الوعي نشر  على والعمل المصالح، ومجموعات المواطنين بين النقاش تعزيز  على

                                                           
 لمراجعة إعداد الموازنة التشاركي في البرازيل، أنظر الرابط الالكتروني التالي: - 173

www.internationallbudget.org/cdrom/papers/systems/particpatorybudgets/wampier.pdf 
174 - Warren Krafchik, « Can Civil Society Add Value To Budget Decision-Making?..Ibid p6 

في بحث له حديثا، استنادا إلى تجارب الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية   Alan Shickه ألان شيك بين - 175

 الاقتصادية.
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 الفاعلين لهؤلاء بالنسبة والمساءلة المراقبة منظومة تعزيز  وأيضا والتكوين، القدرات عورف المعلومة،

  الاجتماعيين.

 الفقرة الثانية: المواطن المشرع رهين الإرادة السياسية وتفعيل النصوص القانونية

 في الملتمسات تقديم في الحق والمواطنات للمواطنين التوالي على الدستور  من 35و 37 الفصلان أعطى

 الديمقراطية يهم مقتض ى الفصلان هذان وأقر  العمومية، السلطات إلى والعرائض التشريع مجال

 يوضح لا  الدستور  أن من فبالرغم اقتراحاتهم، بتقديم مباشرة للمواطنين يسمح لكونه التشاركية

 يحدد حيث التنظيمي انون للق المهمة هذه أوكل انه إلا  والعرائض الملتمسات هذه إليها تقدم التي الجهة

بتحديد  07.37حيث صدر القانون التنظيمي رقم  .الحق هذا ممارسة وكيفيات شروط الأخير  هذا

 37. تطبيقا لأحكام الفصل 176شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع

تقديم ملتمسات في مجال  من الدستور، يحدد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في

كما حدد مجموعة من المفاهيم والتعريفات ومنها معنى الملتمس في مجال التشريع، ومن  .177التشريع

 .178هم أصحاب الملتمس ومدعموه وهكذا...

                                                           
 07.37( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2630يوليو  27) 3767من شوال  26صادر في  3.30.367ظهير شريف رقم  - 176

، 0762تمسات في مجال التشريع. الصادر بالجريدة الرسمية عدد بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المل

 (.2630أغسطس  37) 3767ذو القعدة  37الصادرة بتاريخ 
 07.37( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2630يوليو  27) 3767من شوال  26صادر في  3.30.367ظهير شريف رقم  - 177

، 0762ات في مجال التشريع. الصادر بالجريدة الرسمية عدد بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمس

 (.2630أغسطس  37) 3767ذو القعدة  37الصادرة بتاريخ 
 :تنص المادة الثانية من القانون التنظيمي على - 178

الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف  -

 ."اهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم "الملتمسالمس

أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس  -

 .ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة

مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في  -

 لائحة تسمى "لائحة دعم الملتمس"، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة

لتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الم -

 .بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم

لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس  -

 من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
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وقد حدد المشرع شروط تقديم الملتمسات في الباب الثاني من القانون التنظيمي المنظم لها، وتم 

التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور، وفق منطوق المادة إدراجه ضمن الميادين 

الثالثة منه. مع مراعاة أحكام المادة الرابعة التي تعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو 

ام الملكي توصيات تمس بالثواب الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظ

للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية 

كما هو منصوص عليها في الدستور. أو تلك التي تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو 

من الداخلي أو الدفاع الوطني قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأ 

أو الأمن الخارجي للدولة. أو أن تكون هذه المضامين متعارضة مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي 

صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. وبالتالي منح المشرع مجالا واسعا ورحبا لتقديم مقترحات في 

المالي واحدا من هذه المجالات، إلا إذا كان المقترح يتعلق مختلف المجالات التشريعية ولعل الجانب 

 بمراجعة القانون التنظيمي للمالية.

، ولعل 179كما اشترط القانون التنظيمي لقبول الملتمس أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة

وبالتالي  إيصال صوت المواطن عن قرب في مجال صناعة القرار المالي أكيد لن تكون إلا لصالح المواطن

إلى  7الصالح العام. أما فيما يخص الجانب المسطري لتقديم هذه الملتمسات فقد حددتها المواد من 

 من الباب الثالث من القانون التنظيمي، وكيفية تقديمها وشروطها الشكلية. 32

ارتفاع  غير أن هذه النصوص القانونية لا زالت رهينة الإرادة السياسية للنخب لتفعيلها، بالرغم من

منسوب الوعي السياس ي للمواطن، غير أن الوعي القانوني لا زال محدودا سواء بالنسبة للمواطن أو 

ممثليه على مستوى مؤسسات التمثيل السياس ي المختصة في التشريع. ففي العديد من البلدان، يفتح 

ال المواطنين والتواصل البرلمانيون مكاتب في منطقتهم ودوائرهم ويعملون على استخدام موظفين لاستقب

                                                           
 :: يشترط لقبول الملتمس أن5المادة  - 179

 يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة -

 .يحرر بكيفية واضحة في شكر اقتراحات أو توصيات -

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات  -

 .التي يتضمنها

 بعده. 7لمشار إليها في المادة يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس ا -
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معهم. كما تعمل معظم البرلمانات على توفير المكان والموظفين الذين غالبا ما يكونون مشتركين ضمن 

 البرلمان للأعضاء ليعقدوا اجتماعات مع الناخبين وللرد على الاستفسارات الخطية والهاتفية.

الدول دعت المواطنين للشهادة في ـ تبين أن ثلث هذه ocdeدولة قامت بها منظمة  27وفي دراسة ل

. ومن هذه الدول كندا وفنلندا والمجر وأيسلندة واليابان 180اجتماعات اللجان بشأن الميزانية العامة

للشعب حضور اجتماعات  27ونيوزلندة والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة. ويتيح حوالي ثلثي الدول ال

بوضوح للشعب بحضور العملية التشريعية والمشاركة اللجان، أما دستور جنوب إفريقيا فهو يفوض 

فيها، وهي الإمكانية التي لم تعد متاحة في البرلمان المغربي بعد اتخاذ قرار تم التنصيص عليه في النظام 

 الداخلي، يمنع بمقتضاه الحضور لأشغال اللجان من طرف العموم.

وفي نهاية المطاف، يتفاعل المواطنون المستقلون والمنظمات الخاصة مع البرلمانيين على أمل أن يتم  

التأثير على السياسة بحيث تعكس همومهم. وفي الأنظمة التي تشجع الفعالية التشريعية، بما في ذلك 

لات التي تكون مشاركة هناك مسار واضح لهذا الأمل لكي يتحقق. أما في الحاالتعديلات على الموازنة، 

المواطن ذات تأثير ضئيل او حتى لا تأثير لها على نتائج الموازنة، ينظر الناس إلى المشاركة وكأن لا صلة 

 لها بالموضوع، وينتج عنها عزوف سياس ي.

هنا أننا نجد أنفسنا أمام إشكالية النصوص القانونية يمكن القول عنها جد متقدمة أو تسبق الواقع 

وأن مجموعة من العوامل تحول دون تفعيلها في الاتجاه الصحيح، فبغض النظر عن الإرادة  السياس ي،

السياسية الحقيقية لتفعيلها، يجد المواطن نفسه، عاجزا عن القيام بأدواره الدستورية إلا بشكل 

 نسبي، وكذلك الأمر المشترك مع جمعيات المجتمع المدني. 

 داعم لمشروعية القانون المالي السنوي  المطلب الثاني: المنهجية التشاركية

مع انتشار أفكار السيادة الشعبية والمواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتصاعد 

مد الحريات، واستحالة مشاركة كافة المواطنين فعليا في الحكم، أصبح دور الحكومة والبرلمان في مجال 

السيادة التشريعية، محط سؤال، يهم مدة مجال التمثيل  تمثيل مختلف فئات الشعب، وممارسة

السياس ي في مجال صياغة القوانين وتنفيذ ما يتطلع إليه الشعب لا سيما في الجانب المالي الذي 

                                                           
180 - OECD Document Prepared For The 21st Annual Meeting Of Senior Budget Officials, May 29-30 ; 2000 ; 

p16 
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يتحكم ويؤثر في مختلف السياسات العمومية والمخططات التي لازالت الدول النامية تطمح من خلالها 

 الاجتماعية مقابل دور أخرى تعيش ما يسمى ب"الرفاهة الاجتماعية".على الأقل في تحقيق العدالة 

معالجة التمثيل السياس ي في المغرب، الذي يحيلنا إلى طرح المسألة الدستورية وهنا لن تقوم الدراسة ب

في إطار يرتبط بالعلاقة بين الفرد وصناع القرار كمسألة تقنية فقط، أو على مستوى التصورات 

التمثيل ومدى مشروعيته خصوصا مع تراجع المشاركة السياسية بصفة عامة وبشكل السياسية لهذا 

متدرج منذ سنوات السبعينات. وبالتالي التركيز أساسا على الأساس التشريعي الذي يعطي النصوص 

القانونية ومنها قانون المالية المشروعية الدستورية والقانونية بعيدا عن المشروعية الشعبية، بعيدا 

الإشكاليات المرتبطة بأشكال وآليات التفويض، والعلاقة بين الممثلين والمواطنين. وهذا بدوره في عن 

ارتباط وثيق مع القيمة التي يعطيها الفاعلون للمشاركة السياسية كعمل إرادي يتعلق بتدبير الشأن 

تأثير في عملية اتخاذ العام، يقوم به مواطنون معنيون بهدف التأثير على اختيارات سياسية وبالتالي ال

 . 181القرارات وتنفيذها

إن مسألة التمثيل تطرح مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بمسألة التحكم في نوعية التركيبة البشرية 

أو النخبة السياسية للمؤسسة التشريعية والتنفيذية التي غالبا ما تنبثق عنها في الدول الأكثر 

 تخرج عن نطاق الديمقراطية، وذلك بضبط آليات انتخابها واشتغالها، وبالتالي نصبح أمام علاقة لا 

القيام بدور الوساطة لدى الجهات التي تملك زمام ومنابع تدبير الشأن العام. هذه الوساطة التي تتم 

وفق دفتر تحملات السياسية التزم به خلال العملية الانتخابية، بين المنتخب والناخب، وبين أجهزة 

لقيام بنوعين من الأدوار النيابية، الأول السلطة التنفيذية والمواطن، حيث يكون عضو البرلمان ملزما با

هو تمثيل الشعب في مجموعه، وذلك من خلال عمله البرلماني في أمور التشريع والرقابة على الحكومة، 

وتمثيل مصالح الناخبين في دائرته المحلية والعمل على تلبية مطالبهم. بعبارة أخرى، فإن أعضاء 

ائرهم الانتخابية من ناحية والحكومة والأجهزة الإدارية والرسمية البرلمان يقومون بدور الوساطة بين دو 

 من ناحية أخرى.

                                                           
للاستزادة حول علاقة التمثيل بالمشاركة السياسية، يراجع، محمد كمراد: "إشكالية المشاركة السياسية بالمغرب"،  - 181

-3666بلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية رسالة لنيل د

 .0، ص 2666
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بهذا المعنى الأخير، فإن النائب وسيط بين الناخبين وبين الحكومة، فهو يتدخل لدى الإدارة والحكومة 

ين، كذلك والوزراء ليلفت نظرهم إلى بعض القرارات غير الملائمة التي يعود أثرها بالضرر على المواطن

يطالب بتحقيق بعض المطالب الخاصة لأبناء دائرته. بالرغم من أن عمل الحكومة في الوقت الراهن 

أصبح معقدا للغاية، وأن قدرة المواطن العادي على التأثير في أجهزة الدولة، وخصوصا الأجهزة 

يام بإيصال مطالب الخدمية كالمرافق والخدمات الأساسية، الأمر الذي يفرض على عضو البرلمان الق

 المواطنين إلى أجهزة صنع القرار، لما له من قدرة على ذلك، وفرصة في الاتصال بهم.

ومن ناحية أخرى، فكثيرا ما ينتخب بالمواطنون نوابهم للوفاء بوعود انتخابية وتلبية مطالبهم المحلية 

هام البرلمانية الأخرى فإنه يفقد التنموية، وإذا عجز النائب عن تحقيقها أو انشغل عنها تماما بأداء الم

تأييدهم. وفي الحقيقة، لم يعد هذا الدور الخدماتي المحلي للنائب محلا للتساؤل في الحياة البرلمانية 

المعاصرة، وإنما الأمر يتعلق بنطاق هذا الدور، وما إذا كان النائب قادرا على الجمع بينه وبين الأدوار 

 . 182شريع والرقابةالبرلمانية العامة الأخرى، كالت

فمن المفترض أن تكون التشريعات موافقة للاتجاهات السائدة في الرأي العام ومعبر عن مجمل 

طموحاته، وربما يكون من المفيد الإشارة إلى أن إحياء مفهوم المجتمع المدني بصياغته الجديدة، 

ة، لم يكن إلا نتاج هذه الأزمة. والعمل على التمكين للمواطن قصد الإسهام في العملية التشريعية المالي

فالمشرعون في الديمقراطيات الناشئة والنامية قد طوروا الوسائل لممارسة امتيازاتهم الشرعية 

والدستورية، ويصبحون معنيين  ومشاركين في عملية وضع الميزانية السنوية في نطاق طرق ذات معنى 

 وهادفة.

 بالسياسات ارتبط رئيس ي، كفاعل الحكومية غير  المنظمات دور  تبلور  إن القول  يمكن وعموما،

 تغيرا مثلت التي الليبرالية هذه الثمانينات، في أوروبا وغرب الو.م.أ في الجديدة لليبرالية الاقتصادية

 الدولية المالية المؤسسات مبادئها صياغة في ساهم وقد التنمية. في الدولة دور  حول  التنظير  في أساسيا

                                                           
للمزيد من التفصيل حول الفاعلين وجدلية الوساطة والتمثيل يرجى الاطلاع على "فاطمة الزهراء هيرات، مرجع  - 182

 وما يليها. 325سابق"، ص 
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 يمكننا المنطلق هذا ومن .183معا والديمقراطية التنمية تحقيق في المدني لمجتمعا دور  على أكدت حينما

 الديمقراطية. أسس أهم بين من يعد أصبح التشريعي العمل في المدني المجتمع إشراك أن نستنتج أن

أن الأنظمة التي تحد دور المواطنين في العملية السياسية وتقصرها على التصويت الدوري هي  كما

ديمقراطية إسميا فقط. وتعجز عن استغلال إبداعية الأمة والخبرة الجماعية، وتدعم عدم الاستقرار. 

ات الناشئة فالفرص بمشاركة المواطن الفعالة والخالية من الاضطراب متعددة المظاهر في الديمقراطي

 والمستقرة. 

فمجموع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية، ذات السمة العالمية وأخرى محلية، كانت 

عتبر البعض أن التدخل التشريعي الذي محط العديد من الدراسات منذ بداية التسعينات، حيث ا

ى عالم الاقتصاد فان هاكن يسبق عملية إعداد الميزانية يمكن أن يسبب عدة مشكلات، حيث ير 

(، الذي يعكس آراء العديد من علماء الاقتصاد ورأي إحدى هيئات البحث المشهورة، أن 3662)

التدخل التشريعي في الميزانية يمكن أن يضعف الانضباط المالي. لكن وينر يخالف هذا الرأي، حيث 

أنه حتى في حالة ما إذا أدى التدخل يعتبر أن الهيئات التشريعية ليس المصدر الوحيد للإنفاق ويؤكد 

التشريعي المفرط في إعداد الميزانية إلى التدهور المالي، فإن ذلك يستحق أن يكون ثمنا لمساهمة الشعب 

 . 184بشكل أكبر في إعداد الميزانية ولتحقيق الوفاق الوطني حولها

مشاوراتها حول الميزانية  غالبا ما تسعى الهيئات التشريعية إلى الحصول على المساهمة الشعبية في

الوطنية، وهذا يساعد على خلق توازن في الآراء والإسهامات ويوفر الأرضية الكفيلة بتحقيق إجماع 

 أوسع مما سيكون عليه الحال دون هذه المساهمة الشعبية. 

النهوض بوظائف الميزانية السنوية والمتمثلة أساسا في ضمان التوزيع العادل للثروات  كما يعد

استفادة كل مكونات المجال والتراب الوطني من برامج ومشاريع التنمية، وفي تحسين المستوى المعيش ي و 

للمواطنات والمواطنين، وفي محاربة الفقر والهشاشة والتهميش، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية، وفي 

رفع من معدل النمو النهوض بمستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية، وفي تدعيم الاستثمار وال

                                                           
183 - Abderrahman, M. Civil Society Exposed, The Politics of NGOs in Egypt, Cairo, The American University. In 

Cairo Press, 2004 ; pp 10-18. 
فريديريك ستانهورست، معهد البنك الدولي "الهيئة التشريعية والميزانية" في كتاب حوار برلمانيي منطقة الشرق  - 184

 22، ص2667أبريل  66-26وتدبير الميزانية، أشغال ندوة الرباط الأوسط وشمال إفريقيا حول الإصلاح 
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وتقوية تنافسية الاقتصاد يبقى رهين بالقيام بعدة إصلاحات قصد سد الثغرات وإصلاح مظاهر الخلل 

بخصوص تدبير وصياغة الميزانيات العامة، حتى تبقى رهينة بالإرادة الشعبية وإرادة المواطن بما يضمن 

تفادته من الأثر المباشر لهذه القوانين، له كرامته في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وبمدى اس

الأمر الذي إن لم يتحقق، تبقى الاحتمالات قائمة للاحتجاج والتظاهر تختلف حدتها وقوتها، مثلما كان 

الأمر في بلدان الربيع العربي وغيرها، ولعل الأمثلة على المستوى الوطني تبقى كثيرة في الاحتجاج على 

ة من طرف الحكومة في الآونة الأخيرة، ومنها بعض الاقتطاعات النسبية بعض القرارات المالية المتخذ

، وكذا فرض ما يسمى بالضريبة التضامنية على أجور 36والمؤقتة من الأجور لصالح صندوق كوفيد 

 .2623الموظفين الواردة حاليا في مشروع قانون مالية 

 خاتمة:

ي عملية صناعة التشريع المالي، والمتفاوتة درجة وإلى جانب إشراك المجتمع المدني وعموم المواطنين ف

بحسب الطبيعة الديمقراطية للدولة، ومستوى الوعي القانوني والسياس ي للمواطنين وصناع القرار، 

، فضمان مشروعية -سواء كانت منظمة أم لا–من خلال الاعتماد على آليات المشورة وتقديم الخبرة 

مان السلم الاجتماعي الذي يبقى مرهونا بمدى ضمان حرية هذه القوانين وتعزيزها، سيعمل على ض

وكرامة المواطنات والمواطنين وبمدى استفادتهم من ثروات بلدانهم، وإشراكهم في عمليات صناعة 

القرار المالي. ولعل إصلاح الميزانيات العمومية وترشيد النفقات وإرساء قواعد الحكامة والشفافية 

ليات الرقابية والمساءلة والتدقيق المالي، كلها تعتبر مداخل أساسية لنجاح المالية وتعزيز وتدعيم الآ

 وفعالية المالية العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
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 الأمن القانوني الضريبي:  دراسة قانونية قضائية : غموض المفهوم وإشكالات التطبيق

 

 خنفور يوسف

 دكتور في القانون العام

 بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاءأستاذ زائر 

 مقدمة

يعتبر الأمن القانوني في المجال الضريبي من الأسس الضروري توفرها في أية سياسة ضريبية 

ناجعة ماليا اقتصاديا واجتماعيا. فتحديات التنمية وإكراهات التمويل العمومي ورهانات العدالة 

الضريبية" وعمومية تضريب كل الأوعية الضريبية  الجبائية والاجتماعية تستوجب استقرار "البنيات

و هكذا  2633،185من دستور  66مساهمة من الجميع في تحمل الأعباء العامة كما حددها الفصل 

فالتعديلات المتكررة التي يعرفها التشريع الضريبي بموجب قوانين مالية السنة، كتعبير عن السياسة 

ة قارة عبرها تحقق استدامة التمويل العمومي، تفتح النقاش الجبائية للدولة بهدف توفير موارد مالي

حول مدى توفر أو غياب الاستقرار التشريعي في المجال الضريبي وبالنتيجة نسبية الأمن القانوني 

الضريبي، الذي يتضمن في حمولته مجموعة من الصور والتجليات، من قبيل احترام تراتبية القاعدة 

وانين، وضوح القاعدة القانونية، سهولة الولوج إلى العدالة، قابلية القواعد القانونية، عدم رجعية الق

القانونية للتوقع، استقرار العلاقات والمراكز القانونية...إلخ؛ فهو يبقى مصطلحا واسعا من حيث المعاني 

عة والأبعاد لذا لا يحظى بتعريف من المشرعين له، وإن كانت هذه التعاريف لا ترقى لأن تكون مان

جامعة، والسبب في ذلك يعود أساسا لكون نظرية الامن القانوني متعددة الابعاد متنوعة التجليات 

التحقيق الفعلي والدائم وكثيرة المعاني لارتباطها بمياديين متعددة؛ فهو في منظور فقهي يراد به 

اد فهما وثقة في ؛ ويعتبره البعض بأنه جودة نظام قانوني يضمن للأفر 186لأهداف المعنيين بالقانون 

. وبذلك فإن الامن 187قانون المستقبل -بمفهوم الاحتمال–القانون في وقت معين، والذي سيكون 

                                                           
بتنفيذ نص الدستور، الجريدة  2633يوليوز  26الموافق ل  3762شعبان  27صادر في  3.33.63ظهير شريف رقم   185

.6066، ص:2633يوليوز  66الموافق ل  3762شعبان  27مكرر بتاريخ  5607الرسمية عدد   
186(Anne PENNEAU  ( Sécurité juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage Conférence 

organisée par le Programme international de coopération scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30 

septembre 2003 
187 (Cathy Pomart) - La magistrature familiale : Vers une consécration légale du nouveau visage de l'office du 

juge de la famille. Editions L'Harmattan, 2004. Collection Logiques Juridiques. p. 190. 
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ومن هذا المنطلق يكتس ي  ؛188القانوني يترجم المتطلبات اللازمة لجودة القانون وقابليته للتوقع

الموضوع اهمية بالغة باعتبار الامن القانوني بصفة عامة هو مرتكز دولة الحق القانون؛ ومن زاوية 

أخرى إذا كانت السياسات العمومية هي المحرك الاساس للتنمية المجتمعية الشاملة ومجال خصب 

حتاج لبنيات مالية وإنفاقية والتي تعد للفعل والتفاعل بين مختلف السياسات العمومية للدولة فإنها ت

الضرائب من بين أهم مصادرها، وهذه الاخيرة يكون الجميع أفرادا ومؤسسات معنيين بها، ومن هما 

تتضاعف أهمية الامن القانوني الضريبي باعتباره ينعكس على جميع المخاطبين بالقواعد القانونية 

 ريبي، والذي يتعين عليه أن يحقق الامن القانوني.المنظمة للمجال الضريبي، وأساسا القانون الض

بحدود استجابة القاعدة الضريبية ولكل هذه الاعتبارات نطرح إشكالية رئيسة تتعلق 

 لمتطلبات الأمن القانوني وبالنتيجة دور القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني الضريبي؟

 لي:وللإجابة على هذه الاسئلة سوف نعتمد التصميم التا

  المحور الأول: قراءة نقدية في واقع التشريع الضريبي

 المبحث الثاني: دور القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني الضريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: قراءة نقدية في واقع التشريع الضريبي

                                                           
188 (Eric Carpano) - Etat de droit et droits européens. Collection Logiques Juridiques, 2005. p .231. 
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والتغير تبعا يعتبر التشريع الضريبي من بين أهم المجالات القانونية التي تتسم بالحركية 

لتحولات الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولمواكبة التوجهات العامة التي تفرضها السياسة 

العامة للدولة في المجال الضريبي، بيد أن هذا المعطى يفرض واقعا يمكن أن يؤدي إلى نسبية استقرار 

 الأمن القانوني في المجال الضريبي.

 ية استقرار القاعدة الضريبية على الأمن القانوني الضريبي: التأثير السلبي لنسبأولا

لقد أدى تدخل الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، إلى بروز أنظمة ضريبية تيمتها 

الأساسية التعقد، ويعزى الطابع التداخلي للنظام الجبائي إلى ضرورة مواكبة مختلف التغيرات 

السياسية. هذه المعطيات أدت بشكل مباشر إلى عدم احتفاظ  الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى

الجباية بطابعها الكلاسيكي المتجسد في تمويل النفقات العامة، بعلة مواجهة مختلف التحولات مما 

 انعكس على وفرة التشريع الجبائي وتعدده وبالتالي اصبحنا أمام اشكالية التضخم التشريعي الجبائي.

المغرب قد عمد إلى إصلاح نظامه الضريبي نتج عنه إحداث ضريبة وغير خاف علينا أن 

، كما تم إحداث تعديل على الضرائب 3657، والضريبة على السيارات سنة 3650النظافة سنة 

القائمة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية و على الضريبة المهنية و على الضريبة 

. أما فيما يخص الأداءات الجمركية فقد تمت هيكلتها 3656189دجنبر  63رالحضرية طبقا لأحكام ظهي

بفرض رسوم تصدير الحوامض والمعادن والمنتوجات المعدة للتصدير، والرفع من الأداءات  3657سنة 

المفروضة على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للخمور والكحول والنفط، وقد شكل الإصلاح الضريبي ل 

 . 190ل خطوة في الإصلاح الجبائي حيث صدرت في هذه الفترة ثمانية ظهائرأو  3603دجنبر  66

إضافة لما سلف كان لأزمة المديونية التي عرفها المغرب في أواخر سبعينيات القرن الماض ي 

وتدخل صندوق النقد الدولي عن طريق إيفاد لجنة للوقوف على الوضعية الدقيقة لمالية المغرب دور 

ت بضرورة مراجعة المنظومة الجبائية المغربية، تكللت هذه الاخيرة بإصدار كبير في إصدار توصيا

تزامنا مع برنامج  3677أبريل  26القانون الإطار للإصلاح الضريبي هذا الأخير دخل حيز التنفيذ في 

                                                           
.06، ص 2636_سعيد جفري:  "النظام الضريبي المغربي"، سلسلة أريد أن أعلم، الطبعة الأولى سنة   189  
190 _Abdelmadjid Assad; 'l'imposition du secteur agricole au Maroc' thèse de doctorat d'état en droit ; 

université de poitiers; faculté de droit des sciences sociales- France; septembre 1980;p 33. 
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الذي كان من بين أهدافه تقوية المالية العمومية والتحكم في النمو  3676التقويم الهيكلي لسنة 

 191ء لسياسة التقشف  المالي لتقليص عجز الخزينة.واللجو

من هنا يمكن القول على ان المشرع المغربي وفي سياق التغييرات الجذرية التي عرفها النظام 

ليعكف بعد ذلك على وضع حد  3677الجبائي المغربي أصدر القانون الاطار بخصوص الضرائب سنة 

مد لتعزيز الترسانة القانونية الجبائية بمجموعة من للتضخم التشريعي في الميدان الجبائي، بحيث ع

وكتاب المساطر الجبائية   192 2666النصوص بدءا بصدور مدونة تحصيل الديون العمومية سنة 

، ليلملم ما تفرق من النصوص الضريبية المتعلقة 2660وكتاب الوعاء والتحصيل سنة  2665سنة 

ل، واجبات التسجيل وواجبات التمبر، الضريبة بالضريبة على الشركات، القيمة المضافة، الدخ

،  2667193الخصوصية السنوية على السيارات في نص واحد وهي المدونة العامة للضرائب سنة 

 .194 2667لينتهي بالقانون المنظم للجبايات المحلية سنة 

ى إن ابرز إشكال يعاني منه النظام الجبائي المغربي هو عدم الاستقرار التشريعي، وهذا يعز 

أساسا للتعديلات المتلاحقة التي تعرفها المدونة العامة للضرائب بموجب قوانين مالية السنة، فعلى 

 773ما مجموعه  2626إلى  2667سبيل المثال عرفت المدونة العامة للضرائب خلال الفترة الممتدة من 

 تعديلا موزعة كالآتي:

 

 

 

                                                           
-3650) -دراســـة تحليليــــة للنظــــام الجبــــائي المغربــــي -_عبــــد الســــلام أديـــب،: "السياســــة الضــــريبية واســــتراتيجية التنميــــة  191

.237، ص 3667( "، مطبعة إفريقيا الشرق الدار البيضاء 2666  
192 الصــادر فــي  3.66.375الظهيــر الشــريف رقــم  بمثابــة مدونــة تحصــيل الــديون العموميــة الصــادر بتنفيــذه 67/35_ القــانون 

-3252(، ص: 2666)فـــاتح يونيـــو  3723صـــفر  27، بتـــاريخ 7766(، الجريـــدة الرســـمية عـــدد 2666مـــاي  6) 3723مـــارس  23

3270.  
193 ، بتنفيــــذ قــــانون 2667ديســــمبر  27الموافــــق ل  3727مــــن ذي الحجــــة  30الصــــادر بتــــاريخ  3.67.233_ ظهيــــر شــــريف رقــــم 

ديســمبر  63الموافــق ل  3727ذي الحجــة  36بتــاريخ  5563، بالجريــدة الرســمية عــدد 2667للســنة الماليــة  67.67الماليــة رقــم 

.7065، الصفحة: 2667  
194 ، بتنفيذ 2667نوفمبر  66الموافق ل  3727من ذي الحجة  36، بتاريخ 3.67.365_الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 3727ذو القعـــدة  22، بتـــاريخ 5576ات المحليـــة، الصـــادر بالجريـــدة الرســـمية عـــدد المتعلـــق بجبايـــات الجماعـــ 77.60القـــانون 

6767، الصفحة 2667دجنبر  66الموافق ل   
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دونة العامة مجموع التعديلات التي لحقت الم قوانين مالية السنة

 للضرائب

 00 8002قانون مالية 

 74 8002قانون مالية 

 78 8000قانون مالية 

 47 8000قانون مالية 

 40 8008قانون مالية 

 42 8004قانون مالية 

 42 8007قانون مالية 

 44 8000قانون مالية 

 20 8002قانون مالية 

 22 8004قانون مالية 

 20 8002قانون مالية 

 00 8002قانون مالية 

 04 8080قانون مالية 

 8 التعديلي 8080قانون مالية 

 04 8080قانون مالية 

 28 8088قانون مالية 

 02 8084قانون مالية 

 420مجموع التعديلات:  04مجموع قوانين مالية السنة: 

 معطيات هذا الجدول هي نتيجة تركيب شخص ي

إن ما ينبغي الاشارة إليه هو ان هذه التعديلات تشمل بعض مواد المدونة بصفة مباشرة، فعلى 

تعديل الاحكام الخاصة بالإعفاءات والأسعار  2635إلى  2667سبيل المثال شهدت الفترة الممتدة من 

علاه ما الضريبية على الخصوص، بحيث عرفت احكام الضريبة على الشركات خلال الفترة المومأ لها أ
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، رسوم 03تعديل، الضريبة على القيمة المضافة  77تعديلا، الضريبة على الدخل  60مجموعه 

 تعديلا...الخ.  26التسجيل 

حول : "تحسين الامن  2667وبالرجوع للأنظمة المقارنة، نجد أن دراسة أجريت في فرنسا سنة 

ربطت أسباب انعدام الامن القانوني  195"-نحو مقاربة جديدة-القانوني بين الملزم والادارة الضريبية

الضريبي بتعقد وعدم استقرار القواعد الضريبية ورجعيتها، فضلا عن انعدام الثقة بين الادارة والملزم 

بخصوص تفسير الادارة للمقتضيات الضريبية او من خلال معرفته لوضعيته الجبائية. وحسب ذات 

الضريبي هناك رجعية المقتضيات الضريبية فضلا عن  التقرير فمن بين مظاهر انعدام الامن القانوني

في المائة من مواد المدونة العامة  26. كما رصد نفس التقرير ان 196اشكالية النفقات الجبائية

، ومن جهته اعتبر مجلس الضرائب الفرنس ي في تقرير له 197للضرائب يتم تعديلها سنويا بفرنسا

ائب" أن عدم الاستقرار ناتج كذلك عن عوامل اقتصادية بعنوان "العلاقة بين الملزمين وإدارة الضر 

واجتماعية وسياسية، كما ان المشرع في بعض الاحيان يقوم بسن مقتضيات ضريبية بدون مبرر، ولم 

. وفي هذا السياق نسوق من خلال التجربة المغربية 198تكن ضرورية لمواكبة العوامل السالفة الذكر

صفقات تفويت الأسهم أو حصص  التي بموجبها تم إعفاء  2637ية من قانون مال 326مقتضيات المادة 

% من قيمة 7المشاركة في الشركات ذات النفع الاقتصادي بعوض أو بدون عوض، من رسم قيمته 

الصفقة المنجزة، بحيث تم تفويت شركة معينة بقيمة مالية وصلت مليار دولار وهو ما يعني تهرب 

                                                           
195   _ Rapport au Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique. Améliorer la sécurité 

juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : Une nouvelle approche, Présenté par 

M. Olivier FOUQUET, président de Section au Conseil d’Etat, Juin 2008, page 4. 
196 _Rapport au Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique. Améliorer la sécurité 

juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : Une nouvelle approche, Présenté par 

M. Olivier FOUQUET, président de Section au Conseil d’Etat, Juin 2008, page 7. 
197  _ Rapport au Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique. Améliorer la sécurité 

juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : Une nouvelle approche, Présenté par 

M. Olivier FOUQUET, président de Section au Conseil d’Etat, Juin 2008, page 8. 

_198 Rapport du CONSEIL DES IMPOTS,  Les relations entre les contribuables et l’administration fiscale, XXe 

Rapport au Président de la République, documentation française, pages : 289. 



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

85 
 

مليار سنتيم على خزينة الدولة وبالتالي  76ن من أداء ما يقارب ضريبي مقنن و مشروع بقوة القانو 

 .199مظهر من مظاهر المساس بالأمن الضريبي

هذه الحركية تعكس عدم استقرار القاعدة الضريبية وبالتالي نسبية الامن القانوني الضريبي، 

ن يطرح معها من هذا المعطى يحيلنا بطريقة مباشرة على إشكالية جودة النص الضريبي، وما يمكن ا

 نقاش حول غموض النص الضريبي وضبابيته من جهة، وكيفية استيعاب المخاطب به لمقتضياته.

 ثانيا: النص الضريبي وإشكاليتي الوضوح والمقروئية

هناك مقولة شائعة، مفادها أن النص الضريبي الغامض خطر على الضريبة، وبالرغم من أن 

تبسيط المساطر، ومرونة العلاقة بين الإدارة والملزم، فإن النصوص مضمون هذه المقولة يعني ضرورة 

التي تتعامل بها الإدارة الضريبية، تتسم بتعقيد مبالغ فيه ليس على مستوى اللغة فحسب بل أيضا 

 على مستوى المضمون، بحيث يصعب على غير المتخصصين فك طلاسيمه.

عتمد مصطلحات تقنية تدمج بين صحيح أن مضمون النصوص الضريبية هو مضمون تقني ي 

ما هو قانوني ومحاسباتي، إلا ان الامن القانوني عامة والأمن الضريبي خاصة يقتض ي سهولة مقروئية 

النص الجبائي، وفي هذا الصدد ذهب "مونتسكيو" في كتابه "روح القوانين" ليقر بضرورة وضوح 

الشخص العادي متوسط الذكاء وليس القانون، وسهولة فهمه، معتبرا أن القوانين وضعت من أجل 

من أجل رجل القانون أو النخبة أو رجال السلطة، مؤكدا على أن القوانين عديمة الجدوى فيها 

 .200اضعاف للقوانين الأساسية 

ما ينبغي الوقوف عنده بالنسبة لجودة النص الضريبي أن هذا الأخير يتميز بتعقده وطول مواده 

من المدونة العامة للضرائب تتضمن  62يل المثال نجد احكام المادة وكثرة الإحالات فيه، فعلى سب

أربعين فقرة، بالإضافة إلى كثرة الاحالات على مواد متفرقة ضمن المدونة، وهي نفس الملاحظة التي 

لما اعتبر ان  -ما يسمى بمجلس الاقتطاعات الإجبارية سابقا-أوردها تقرير مجلس الضرائب الفرنس ي 

ة للضرائب الفرنسية تعاني من طول وانعدام الانسجام والتناسق في المواد بل وحتى في المدونة العام

 7من المدونة التي تتكون لوحدها من  66المادة الواحدة، بحيث أورد في هذا الصدد أحكام المادة 

                                                           
199 رات مجلــــة المنــــارة _خنفــــور يوســــف: " واقــــع النظــــام الجبــــائي المغربــــي ومرتكــــزات نمــــوذج جبــــائي تنمــــوي مــــأمول"، منشــــو  

للدراســــات القانونيــــة والإداريــــة، سلســــلة مؤلفــــات جماعيــــة، النمــــوذج التنمــــوي الجديــــد: قــــراءة فــــي الســــياق وســــؤال التنميــــة 

.667و 667ص:  2626بالمغرب؟، مطبعة دار القلم الرباط، سنة   
200  _ Montesquieu, de l'esprit des lois, ÉDITION ÉDOUARD LABOULAYE GARNIER FRÈRES, 1875, ch, 16  
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مادة من المدونة وعلى  25من ذات المدونة التي تحيل على ازيد من  57صفحات، فضلا عن المادة 

، مردفا ان هذه المقتضيات من شأنها ان تؤدي إلى شعور بعدم الاطمئنان 201وص قانونية اخرى نص

. في هذا الصدد تدخل المجلس الدستوري الفرنس ي 202لدى الملزمين ينعكس سلبا على امنهم الضريبي

 من قانون مالية 77ليقر بإلغاء أحكام المادة  2665دجنبر  26بتاريخ  DC n 2005-530في قرار له 

، بحيث جاء في حيثيات قراره أن المادة المذكورة تتسم بتعقيد بالغ سواء بالنسبة للمخاطبين بها 2660

أو الغاية التي وضعت من اجلها لأنها تتسم بالطول، كثرة الإحالات، معتبرا ان اقرارها فيه مس بالأمن 

 .203الضريبي

مية مقتضيات التبليغ وفي ذات السياق يمكن أن نستقي من مدونة تحصيل الديون العمو 

الخاصة بالإشعار للغير الحائز، فبالإضافة إلى المشاكل التي يطرحها على أمام القضاء، فإن التنظيم 

القانوني يطرح إشكالية أساسية تتعلق بغموض المقاربة التشريعية وتأثيرها في الأمن القانوني للمدين 

 من المسائل التي لابد من مناقشتها كالآتي: بالدين الضريبي، وهكذا تعد مسألة تبليغ هذا الإجراء

 

                                                           
201 _Rapport du Conseil des impôts,  Les relations entre les contribuables et l’administration fiscale, XXe 

Rapport au Président de la REPUBLIQUE, documentation française, page : 63 
202 Rapport CONSEIL DES IMPOTS, LES RELATIONS ENTRE LES CONTRIBUABLES ET L’ADMINISTRATION 

FISCALE, XXe RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, documentation française, page: 61, 64. 
203 _"…. 84. Considérant que la complexité de ces règles se traduit notamment par la longueur de l'article 78, 

par le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de 

ses dispositions, ainsi que par les très nombreux renvois qu'il comporte à d'autres dispositions elles-mêmes 

imbriquées ; que les incertitudes qui en résulteraient seraient source d'insécurité juridique, notamment de 

malentendus, de réclamations et de contentieux ; 

85. Considérant que la complexité du dispositif organisé par l'article 78 pourrait mettre une partie des 

contribuables concernés hors d'état d'opérer les arbitrages auxquels les invite le législateur ; que, faute pour la 

loi de garantir la rationalité de ces arbitrages, serait altérée la justification de chacun des avantages fiscaux 

correspondants du point de vue de l'égalité devant l'impôt ; 

86. Considérant, dans ces conditions, que la complexité de l'article 78 est, au regard des exigencies 

constitutionnelles ci-dessus rappelées, excessive;..." Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 

Loi de finances pour 2006 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005530DC.htm  

vu le 27/03/2020 à 22:09 pm 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005530DC.htm
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 تبليغ الإشعار للغير الحائز إلى الغير الحائز: .0

يعتبر تبليغ الإشعار للغير الحائز ضمانة أساسية بالنسبة للغير الحائز تحت طائلة تحملهم 

و الملاحظ أن المشرع المغربي  .204لمسؤولياتهم المرتبة قانونا بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية

لم يشر إلى مسألة تبليغ الإشعار للغير الحائز في المدونة، و بالتالي فالمشرع مكن الإدارة الجبائية مرونة 

 تشريعية على أساسها يتوخى فعالية هذا الإجراء.

ئز إلى أما في جانب التشريع الفرنس ي نجد هذا الأخير أكد على مسألة تبليغ الإشعار للغير الحا

إلى أن  205من كتاب المساطر الجبائية L262الغير الحائز وهكذا، أشار المشرع الفرنس ي بموجب الفصل 

طلب المحاسب في شكل إشعار للغير الحائز يجب تبليغه إلى الأغيار الحائزين، و في هذا الصدد و جب 

 التمييز بين نظامين لتبليغ الإشعار للغير الحائز كالآتي:

يتم استخلاصها بواسطة مصالح المديرية العامة للضرائب، هذه الأخيرة يتم فيها الديون التي 

تبليغ الإشعار للغير الحائز عبر رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بالنسبة للمبالغ التي تفوق أو 

 .206أورو 635تساوي 

ر الحائز الديون التي يتم استخلاصها من طرف مصالح الخزينة، حيث يتم تبليغ الإشعار للغي

، 207أورو 3556عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 

. أما 208فيتم تبليغ الإشعار للغير الحائز بواسطة رسالة عادية 3556أما الديون التي تقل عن 

لمرتبط بها عن طريق أورو فيتم تبليغ الإشعار للغير الحائز ا 3556بخصوص الديون التي تفوق أو تساوي 

رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و في حالة رجوع الطي حامل لعبارة عنوان غير معروف، أو غير 

                                                           
204 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 367_راجع بهذا الخصوص أحكام المادة    
205  _ Article L262 : "Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs (…)  sont tenus, sur la demande qui leur en est 

faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement (…)" 
206 ري"، _ رضوان أعميمـي: "ضـمانات المـدين فـي الاسـتخلاص الجبـائي بـين امتيـازات الإدارة الجبائيـة و سـلطات القضـاء الإدا

أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه، جامعــة محمــد الخــامس، كليــة العلــوم القانونيــة و الاقتصــادية و الاجتماعيــة ســلا، الســنة 

. 626، ص:2637/2635الجامعية   
_ رضوان أعميمي، "ضمانات المدين في الاسـتخلاص الجبـائي بـين امتيـازات الإدارة الجبائيـة و سـلطات القضـاء الإداري"، 207

.623م، س، ص:  
208 _Karim sidi Ahmed , "droit fondamentaux du contribuable et procédures fiscales étude comparative ",  

Tome 1, l'harmattan, 2008,  page 265. 
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مصرح به، يتم إعادة إرسال الإشعار بنفس الطريقة بعد التأكد من العنوان، و عند عدم وقوع التبليغ 

. أما بخصوص 209زينة و الأعوان القضائيينفإنه يتم الاستعانة بأعوان التبليغ و التنفيذ التابعين للخ

أورو يتم فيها تبليغ الإشعار للغير الحائز عن طريق رسالة عادية، و في  3566الديون التي تقل قيمتها عن 

 حال عدم التوصل يتم إعادة التبليغ عن طريق الإجراءات المدنية.

 تبليغ الإشعار للغير الحائز المدين: .8

ة المؤطرة لمسطرة الإشعار للغير الحائز، نجد المشرع المغربي لم من خلال المقتضيات القانوني

ينص على مسألة تبليغ الإشعار للغير الحائز إلى المدين بالدين العمومي و مرد ذلك بالأساس إلى هاجس 

المردودية و الخصوصيات التي يتمتع بها هذا الإجراء )البساطة، المباغتة، الفعالية، التسليم الفوري(. و 

ما يفسر سلوك المحاسبين المكلفين بالتحصيل برفض فكرة تبليغ الإشعار للغير الحائز للملزم بالدين هو 

العمومي، على أساس مجموعة من الاعتبارات أبرزها ، عدم وجود نص قانوني يلزمهم بذلك، ناهيك 

عن طريق  خشيتهم المناورات التدليسية من طرف الملزم، على أساسها يتفادى التنفيذ على أمواله

 210الإشعار.

و مما تجدر الإشارة إليه أن التعليمة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة تطرقت لمسألة تبليغ 

الملزم بحيث يتم هذا التبليغ عن طريق رسالة عادية تتضمن موضوع الإشعار للغير الحائز و اسم 

ع الإشعار للغير الحائز و طبيعته و المحاسب المكلف بالتحصيل إلى جانب الإشارة إلى مراجع الدين موضو 

موازاة مع هذا الطرح تم التنصيص في ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار   211قيمته.

  212للغير الحائز على وجوب تبليغ المدين برسالة عادية موازاة مع تبليغه للغير الحائز.

ضرورة تبليغ المكلف بالضريبة  رجوعا لبعض الأنظمة المقارنة، نجد المشرع الفرنس ي أكد على

بالإشعار للغير الحائز المتخذ ضده، و عليه استقر القضاء الإداري الفرنس ي في منحى ضرورة تبليغ 

الإشعار للغير الحائز إلى المكلف بالضريبة لكي ينتج هذا الأخير كافة آثاره القانونية تحت طائلة البطلان، 

رسالة عادية تتضمن تاريخ تبليغ الإشعار للغير الحائز، و اسم  ومنه يكون التبليغ قانوني بمجرد إرسال

                                                           
209 _Stéphane razek , le pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur; édit litec, librairie IBRAI de la cour 

de cassation 2001 , paris , page 16. 
210 _Bachir Yelles chaouche,"la pratique de l'avis à tiers détenteur", revue de Enterprise de commerce, n 1 , 

2005,  page:  104. 
211 _Instruction  générale de recouvrement  des créances publiques 2001, page 127 
212 .7الصفحة  2637أبريل  37اق تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز الصادر في _ ميث   
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المحاسب المكلف بالتحصيل، إلى جانب اسم المدين و الغير الحائز و كذا طبيعة و مبلغ الدين 

 . 213الضريبي

و في هذا الصدد قض ى مجلس الدولة الفرنس ي بأن "عيب تبليغ الإشعار لأحد الأطراف يشكل 

، قض ى مجلس الدولة الفرنس ي 3667يونيو  37وبتاريخ  214ي هذا الإجراء"إخلالا بالشق الشكلي ف

واستقر  215كذلك أن الإشعار للغير الحائز لا يكون مبلغا إلا إذا كان موضوع تبليغ صحيح للملزم.

مجلس الدولة الفرنس ي كذلك على أن الإشعار لغير الحائز لا يكون مبلغا تبليغا صحيحا إلا في العنوان 

إدارة الضرائب، و أن تبليغه إلى عنوان الشركة التي يديرها المدين لا يرتب آثاره القانونية المصرح لدى 

 36و جاء في قرار للغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  216و لا يؤدي إلى قطع التقادم

ن "الإشعار و أ 217بموجبه قضت أن: "سلامة الإشعار للغير الحائز تقتض ي تبليغه للمدين"  3676نونبر 

 .218غير المبلغ للمدين يعتبر باطلا، و يكون المحاسب ملزما بإرجاع المبالغ المستخلصة"

 

 ثالثا: تأثير فقه الإدارة الضريبية على الأمن القانوني الضريبي

إن المتصفح للوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي للمالية سيتبادر له في بادئ الأمر أن البرلمان 

يطلع باختصاصه التشريعي في الميدان المالي والجبائي، وهو أمر يفنده واقع الممارسة التشريعية، ذلك 

صاص أصيل للحكومة أن المبادرة التشريعية في قوانين مالية السنة يمكن أن نقول فيها أنها اخت

لمجموعة من الاعتبارات، وإن كان التساؤل المطروح في هذا الصدد من يمنع البرلمان من تقديم مقترح 

قانون مالي سنوي ؟ وإن كان هذا الأخير يمارس هذه الصلاحيات شكليا من خلال مرحلتي المناقشة 

                                                           
213 _Jean pierre cassimir, "contrôle fiscale –contentieux de recouvrement- collection les codes RF, 10 -ème 

édition, 2007, pages: 448. 
214 _Marie Masclet de Barbarin , le contentieux du recouvrement de l’impôt , L.G.D.J RF ,siraP, pages 225. 
215 "، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه، جامعـــة -دراســـة قانونيــة قضـــائية–_ســعيد أولعربـــي: " تحصـــيل الـــديون الجمركيـــة  

، ص: 2635/2630عيـــة الســـنة الجام -الربـــاط–محمـــد الخـــامس، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية و الاجتماعيـــة أكـــدال 

230.  
216  _ Conseil d'état 15 février 2007, n 2373393, 9eme et 10 eme , s.s picot revue le bulletin de cheuvereux n02. 

Juin 2007, page 18.   
217 _Marie Masclet de Barbarin , le contentieux du recouvrement de l’impôt , L.G.D.J RF ,siraP ، page 224. 
218 _Stéphane Razek , le pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur; édit litec, librairie IBRAI de la cour 

de cassation 2001 , paris , page 30 
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يدحض الاعتقاد بأن الاختصاص والتصويت، وهكذا فاستئثار الحكومة بالسياسة المالية والضريبية 

، اخذا 219البرلماني يغطي جميع أنواع الضرائب والمساهمات التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة

بعين الاعتبار أن اختصاص البرلمان في المجال الضريبي ينحصر في مجاله الضيق ولا يشمل الرسوم 

قوانين مالية السنة تتضمن لائحة  والمساهمات والاقتطاعات ذات الصبغة الاجتماعية. ذلك أن

بالضرائب والرسوم المشمولة بالاختصاص البرلماني ضمن الميزانية العامة، لكن بالمقابل لا تشير إلى 

الرسوم والوجيبات التي تدخل ضمن اشباه الرسوم، التي تستأثر بها الإدارة الضريبية وتنفرد بتأسيسها 

اسم، هذه الهيمنة هي نتاج لتداخل الإدارة في وضع القانون وتحديد أسعارها وطرق جبايتها بواسطة مر 

الضريبي نظرا لما تتوفر عليه من ضمانات واختصاصات مستفيدة من وضعها المتقدم الذي يخولها 

 .220وضع رسوم أخرى دون المرور عبر بوابة البرلمان

جال الضريبي، وارتباطا بالموضوع يشكل الفقه الإداري عنصرا من عناصر تدخل الإدارة في الم

عبر اعتماد أساليب الإدارة )دوريات، مناشير، مذكرات تفسيرية، قرارات، مراسيم ...إلخ(، والتي تشكل 

هامشا خصبا للإدارة تستأثر به على حساب المركز القانوني للملزم، وتتضاعف أهميتها عند سعي 

د ضوابط تطبيقه، خاصة وأن الإدارة إلى تكريس نظريتها بمناسبة تفسيرها لمقتض ى ضريبي أو تحدي

مسطرتها التشريعية لا توجب عرضها على البرلمان وبالتالي فهي تصاغ بعيدا عن أنظار النواب وتتماش ى 

 .221وتوجه الإدارة الضريبية ومصالحها مما يقود مشروعيتها ويجعلها على المحك 

علقة بحقوق بالرجوع للمعطى الرقمي يتضح أن التوجيهات الصادرة بشأن الدوريات المت

مذكرة، ثم  677دوية، تليها المذكرات التفسيرية الجبائية  ب  3676التسجيل والتمبر بلغ عددها 

توجيها  373، ثم الوثائق المتعلقة بالتوجيهات والتدخلات التي بلغ عددها  206الدوريات الضريبية ب 

دارة تجسيدا لتوجهاتها ، وبالتالي يشكل هذا التطور الكمي والنوعي للوثائق الصادرة عن الإ 222

                                                           
219 محمد شكيري: " القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية _ 

.07، ص: 2666سنة  76والتنمية، عدد   
220 _عبد الفتاح بالخال: "المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها قي ظل الدستور المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه  

نون العام، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية في القا

.56، ص: 2666/2663  
221 _محمد زنون: " الأمن القانوني للملزم بالضريبة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاض ي عياض  

.676، ص: 2637/2636قتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والا  
222 .673_ محمد زنون،" الأمن القانوني للملزم بالضريبة"، م، س، ص:    
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الأساسية على هامش القانون الضريبي، التي تعتمدها الإدارة في تعريف عملياتها وإجراءاتها المعتمدة. 

ولعل أبرز ملاحظة يمكن إثارتها حول الوثائق الإدارية الضريبية، أن مجملها يتم صياغته باللغة 

أحكامها نظرا لطابعها التقني وهو ما يصعب  الفرنسية، الأمر الذي يصعب عملية استيعابها واستنباط

 عملية فهمها من طرف الملزم.

وتجد الإشارة إلى أن تفسير النصوص الضريبية وإن كانت غايته المثلى هي تبسيط النص 

وتطبيقه بكيفية عادلة فإنه يثير مجموعة من الملاحظات، ذلك أن عملية التفسير تعطي للفقه الإداري 

، بالإضافة إلى أنها يمكن أن 223ناسب مع مبادئ المشروعية والتراتبية القانونيةبعدا قانونيا لا يت

تنحرف عن بلوغ مقاصدها وبالتالي تهديد الأمن القانوني للملزم، فلو أخذنا على سبيل المثال اعتماد 

الإدارة على دورية بموجبها تشدد على مضمون نص قانوني فإنها بذلك تدفع الملزم للتمسك بمضمون 

نص وبالتالي استبعاد تأويل الإدارة وهو ما يفض ي بالنتيجة أثناء مرحلة المنازعة القضائية إلى مراقبة ال

القاض ي للنظر في تراتبية القوانين، وفرضا لو أن التفسير الذي تبنته الإدارة يتضمن مزية لفائدة الملزم 

هو ما يشكل استثناء لمبدأ تراتبية ففي هذه الحالة يتم إلزام الإدارة بالتقيد بالتفسير الذي تبنته و 

القاعدة القانونية، بحيث يذهب الفقه الضريبي في هذا الصدد إلى القول بأن الدورية حتى وإن 

تضمنت امتيازا لصالح الملزم فإنها تنطوي على مقتضيات في غير صالحه، وهذا سنده في المطالبة 

 .224بتطبيق النص القانوني بدل الدورية

فقه الإدارة الضريبية يطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة حول صور تأثيره في نافلة القول أن 

 الأمن القانوني للملزم ؟ وكيفية تعامل القضاء معه ؟

كما اسلفنا سابقا ان كان التشريع الجبائي يعاني من مجموعة من الاشكالات التي تؤثر في 

ير وان كانت مهمته تتجلى أساسا في تفسير جودته، يظهر متغير جديد ألا وهو فقه الادارة ، هذا الاخ

. لهذا يذهب الفقه عادة إلى التمييز بين فقه الإدارة 225النصوص الضريبية نظرا لاتسامها بالتعقيد

والفقه الضريبي، باعتبار الاول يتسم بطابعه العام فهو كل ما يصدر عن الادارة الضريبية من مذكرات 

؛ أما الثاني فيتميز بطابعه الخاص بحيث، من خلاله تعمد إدارة ووثائق وتوجيهات، والأجوبة الوزارية

                                                           
223 _Julie Guez, « L’interprétation en droit fiscale », bibliothèque de l’institut tunc, tome 12, 2007, p : 272-279.  
في القانون العام، جامعة بدي: " الأمن القانوني في التشريع الضريبي"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه _محمد أمين ع  224

.332، ص: 2636/2626عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية   
225  _ Michel Bouvier « La doctrine administrative en droit fiscal : entre droit et politique », Revue française de 

finances publiques, n°75 Septembre 2001, pages: 84. 
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الضرائب على تحديد وضعية قانونية للملزم تجاه الإدارة الضريبية. هذا ما دفعنا لطرح تساؤل 

مشروع مرتبط بالقيمة القانونية لفقه الإدارة الجبائية في المنظومة الضريبية وبلغة التبسيط نتساءل 

في تفسير النصوص التشريعية أم أنها تتجاوز ذلك لتصبح وسيلة لخلق قواعد حول حدود الدورية 

 قانونية أو إلغائها؟

نؤكد بلغة الجزم أن الدورية لم تعد تلك الآلية التي تروم تفسير النصوص التشريعية 

منها وتبسيطها، وإنما أضحت طريقة لتغيير المراكز القانونية للملزمين تجاه الإدارة وسن قواعد لم يتض

 التشريع الضريبي.

وانسجاما مع هذا المعطى نسرد مثالا للمذكرة التفسيرية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب 

بموجبها تم تجميد العمل بالإشعار للغير الحائز لفترة معينة، هذه المذكرة  2636226مارس  30بتاريخ 

ستقرار القاعدة الضريبية بالمغرب، تثير مجموعة من الملاحظات فضلا عن أنها تجسيد حقيقي لعدم ا

 بحيث ينتج عنها مجموعة من الملاحظات الأساسية كالآتي:

من الدستور يتعلق بتراتبية القاعدة القانونية  0خرق مبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 

 و هو ما يعني أن القاعدة القانونية الأقل درجة تخضع للقاعدة الأعلى درجة، كما أن قاعدة توازي 

 الشكليات تفرض أن يتم تعديل القاعدة بأخرى لها نفس القوة الملزمة.

من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة  0شكلت كذلك هذه الدورية خرقا لأحكام الفصل 

أمام القانون باعتباره اسمى تعبير عن ارادة الأمة و ان الجميع ملزمون باحترامه بما فيهم المؤسسات 

من الدستور  73و بالتالي فهذه الدورية خرقت اختصاص البرلمان بموجب الفصل العمومية للدولة، 

 فيما يتعلق بصلاحية التشريع في الميدان الضريبي.

من الدستور الذي ينص على المساواة امام  66خرقت هذه الدورية كذلك أحكام الفصل 

ز بخصوص الديون التي تتولى القانون الضريبي وبمعنى ادق أن الملزم لن يخضع للإشعار للغير الحائ

تحصيلها المديرية العامة للضرائب، وفي مقابل ذلك سيكون الملزم خاضعا لهذه المسطرة بخصوص 

الديون التي تتولى تحصيلها الخزينة العامة للمملكة، وفي نفس السياق هذه الدورية تشكل خرقا 

العمومية باحترام مبدأ المساواة من الدستور بخصوص الزام المرافق والمؤسسات  357لأحكام الفصل 

بين المواطنين، ومبدأ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وهي مبادئ لم تراعيها هذه الدورية دون تفسير 

 الأثر المتوخى منها.

                                                           
226 _Note Circulaire, n CI 853/19/DGI 728, relative aux ATD du 11 Mars 2019. 
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من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تقض ي  327كذلك خرقت هذه الدورية أحكام المادة 

تخلاص الضريبي أو عرقلة سيرها العادي، و ذلك تحت طائلة بمنع توقيف أو تأجيل عملية الاس

 مسؤوليتها الشخصية و المالية.

كوسيلة لتعديل النصوص  227نجد كذلك سلطة التشريع بقرار إداري إضافة للدورية 

وفي إطار مساعي وزارة الاقتصاد والمالية  2637التشريعية الضريبية، فبوجب قانون المالية لسنة 

الرامية لرقمنة الإدارة الضريبية، تدخلت المادة الثامنة من القانون نفسه وبموجبها تم تعديل المادتين 

امة للضرائب، حيث أصبح يتعين على صنف المنظم للمدونة الع 76-60من القانون رقم  306و 355

من الخاضعين للضريبة إيداع إقراراتهم وأداء الضريبة بطريقة إلكترونية داخل الأجل المنصوص عليه 

 قانونا.

بتمديد آجال الإيداع والأداء  63صدر قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم  2637فبراير  26وبتاريخ 

  ارات الضريبية، حيث ورد في القرار ما يلي:بطريقة إلكترونية بشأن بعض الإقر 

قصد إيداع  2637يستفيد الخاضعون للضريبة من أجل إضافي أقصاه متم شهر يونيو  أولا:

 الإقرار وأداء الضريبة المستحقة بطريقة إلكترونية بخصوص الإقرارات الجبائية التالية: 

خول العقارية ودخول الأجور الإقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للأشخاص أصحاب الد

، وكذا الدخول والأرباح ذات 26وحاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة بسعر %

 من المدونة العامة للضرائب. 72المنشأ الأجنبي المنصوص عليه في المادة 

في المادة  إقرار أداء دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليه

376- I .من المدونة السالفة الذكر 

يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الاستمرار في إيداع الإقرار  ثانيا:

من المدونة العامة للضرائب، وفق المطبوع الورقي الذي تعده الإدارة وكذا  76المنصوص عليه في المادة 

 .2637يونيو  66حقة لدى قابض إدارة الضرائب وذلك إلى حدود الأداء التلقائي للضريبة المست

                                                           
 جواد لعسري،" سلطة التشريع المالي بقرار إداري"، مقال منشور بموقع: 227

https://www.hespress.com 

 .22.66على الساعة  2626يوليوز  27أطلع عليه بتاريخ: 

خنفور يوسف و خالد مبروكي: " التشريع الجبائي وضرورة الأمن القانوني الضريبي"، مؤلف جماعي حول مستجدات 

حكامة المالية العامة بالمغرب، سلسلة منشورات مختبر السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية 

.370، ص: 2623ة والاجتماعية المحمدية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، سن  

https://www.hespress.com/
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من المدونة العامة للضرائب،  260من المادة   IIوقد اعتمد القرار في ذلك على مقتضيات البند 

  بيد أن قرار وزير الاقتصاد والمالية يشوبه كثير من العور القانوني والدستوري على النحو المبين أدناه.

المعتمدة من قبل قرار وزير  II 228في بندها  260يتمثل في سوء تفسير المادة  الخرق الأول:

الاقتصاد والمالية، حيث أن النص التشريعي المشار إليه ليس فيه ما يفيد بتفويض سلطة تمديد الأجل 

القانوني أو تعديل نص تشريعي، بل يخوله الحق في تمكين الخاضع من الإعفاء الكلي أو الجزئي من 

ادات والغرامات والذعائر شريطة أن يتقدم بطلبه في هذا الشأن، وأن يكون معززا بالوثائق الزي

 والحجج المثبنة.

من القانون التنظيمي للمالية التي تنص على أنه لا يمكن  7الثاني: بتمثل في خرق المادة الخرق 

 أنه تم:تعديل قوانين مالية السنة إلا بموجب قانون مالي تعديلي، ويترتب عن ذلك 

 تمديد أجل قانوني، وهو إجراء يختص به البرلمان. 

تخويل مكنة الاستمرار في إيداع الإقرارات وفق المطبوع الورقي بالنسبة للخاضعين للضريبة على 

 .2637يونيو  66الدخل صنف أرباح عقارية إلى غاية 

فيذه خارقا بذلك خلال سريان تن 2637وعليه فقد عدل القرار المذكور قانون المالية لسنة 

في القانون التنظيمي المشار إليه، مما يشكل خرقا للدستور ما دامت القوانين التنظيمية سبق  7المادة 

 التصريح بمطابقة أحكامها للدستور.

 الخرق الثالث: يتعلق بالدستور 

إن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية تناول مواضيع تدخل ضمن اختصاص القانون 

من الدستور المغربي، الذي حدد الميادين التي يختص بها القانون  73ك استنادا لمقتضيات الفصل وذل

أيضا  75ومن ضمنها النظام الضريبي، ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها كما ينص الفصل 

 على أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان.

الإقرار وأداء الضريبة، وأجاز أيضا للخاضعين للضريبة  وحيث أن القرار حين مدد أجل إيداع

على الدخل صنف أرباح عقارية إمكانية الاستمرار في إيداع الإقرارات، بشأن العمليات التي قاموا بها 

، يكون بذلك قد سن تدابير ذات 2637وفق مطبوع ورقي بخلاف ما نص عليه قانون المالية لسنة 

 الدستور والقانون التنظيمي للمالية. طبيعية تشريعية مخالفا بذلك

                                                           
228 في بندها  260_تنص المادة   II على أنه "يجوز لهذا الأخير أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف  

 المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل"



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

95 
 

 

 

 

 المبحث الثاني: دور القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني الضريبي

معلوم أن القوانين تسن لأجل تطبيقها، وبالتالي فالتطبيقات العملية للنصوص القانونية يترتب 

عنها العديد من المنازعات، هذه الأخيرة هي من صميم اختصاص القضاء، باعتباره الجهاز المؤتمن على 

ضاء في تحقيق حماية الحقوق والحريات وصونها، ومن هنا يتضح بجلاء الدور الريادي الذي يلعبه الق

حول الأمن القانوني الضريبي والأمن القضائي الضريبي، بناء على هذه الخلفيات يمكننا أن نتساءل 

كيفية تعامل القاض ي الإداري مع النصوص الضريبية؟ وبالتالي إلى أي حد يساهم القضاء الإداري 

 في تحقيق الأمن الضريبي؟

واعــــد التــــي اســــتنبطها مــــن مختلــــف المصــــادر لقــــد اســــتقر القاضــــ ي الإداري علــــى مجموعــــة مــــن الق

والمرجعيـات القانونيـة، منهـا مـا يتعلـق بقاعـدة لا ضــريبة ولا إعفـاء إلا بـنص، قاعـدة تفسـير الشـك لصــالح 

الملزم، قاعدة عدم رجعية القانون الضـريبي، قاعـدة التفسـير الضـيق للـنص الضـريبي، قاعـدة عـدم جـواز 

 القياس.

 التفسير الضيق للنص الضريبيأولا: القاض ي الإداري وقاعدة 

لقـــــد نحـــــى القضـــــاء الاداري المغربـــــي نفـــــس منحــــــى مجلـــــس الدولـــــة ومحكمـــــة الـــــنقض الفرنســــــيين، 

بخصـــوص الأحكـــام المـــؤطرة لقاعـــدة التفســـير الضـــيق للـــنص الضـــريبي، باعتبارهـــا ضـــمانة للأمـــن القـــانوني 

فخاصــــية الغمــــوض ، 230، وحمايــــة للمــــواطنين ضــــد شــــهية الخزينــــة مــــن جهــــة ثانيــــة229الضــــريبي مــــن جهــــة

وصعوبة المقروئية التي سبق لنا مناقشتها فـي معـرض تحليلنـا، فضـلا عـن ارتباطـه بفـروع القـانون الأخـرى 

وعـــدم الاســـتقرار التشـــريعي، هـــي إذن كلهـــا عوامـــل تجعـــل مـــن القاضـــ ي الإداري يتعامـــل بمنطـــق الحـــذر مـــع 

ضـلا عـن البحـث فـي ارادة المشـرع النص الجبـائي، عبـر اسـتبعاد العناصـر الخارجيـة عـن الـنص الضـريبي، ف

                                                           
229 _Frédéric Douet,"contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne française", Edition 

L.G.D.J, 1997 
230 _Christophe De La Mardiere,"la doctrine administrative en droit discal", REFP n75 –septembre 2001, page: 

33. 
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والتـــدقيق فـــي مقصـــد الـــنص، واســـتبعاد كـــل مـــا يمكـــن ان يـــؤثر فـــي التطبيـــق الســـليم للـــنص القـــانوني مـــن 

 .231قبيل فقه الإدارة الجبائية الذي من شأنه المساس بالأمن الضريبي للملزمين

منهــا علــى ســبيل  هــذه الأفكــار نجــد لهــا العديــد مــن التطبيقــات علــى مســتوى القضــاء الإداري نــذكر 

المثــــــال مــــــا ورد فــــــي حكــــــم المحكمــــــة الإداريــــــة بالربــــــاط، الــــــذي جــــــاء فــــــي حيثياتــــــه أن:"..... المقصــــــود بعبــــــارة 

التعويضـــــات والمنـــــافع كنطـــــاق لفـــــرض الضـــــريبة العامـــــة علـــــى الـــــدخل، ينبغـــــي أن يـــــتم فـــــي إطـــــار قاعـــــدتين 

نصـوص القانونيـة الأخـرى، أساسـيتين، تأخـذان بعـين الاعتبـار خصوصـية النصـوص الضـريبية عـن بـاقي ال

وهمــــا قاعــــدة التفســـــير الضــــيق للـــــنص الضــــريبي إعمـــــالا لمبــــدأ الشـــــرعية الضــــريبية الـــــذي يقضــــ ي بأنـــــه )لا 

 ضريبة ولا إعفاء إلا بنص(

...ومــن ثمـــة فـــإن هـــذا الالتـــزام ينبغـــي أن يبقـــى فـــي حـــدود الخـــط التشـــريعي المرســـوم لـــه، وفـــي حالـــة 

 .232الضيقة ولصالح الملزم"غموض هذا الخط، يجب الوقوف عند حدوده 

مــــــــــــن  365وفــــــــــــي نازلــــــــــــة أخــــــــــــرى نحــــــــــــت محكمــــــــــــة الــــــــــــنقض بمناســــــــــــبة تفســــــــــــيرها لمنطــــــــــــوق المــــــــــــادة 

مدونـــــــــة تحصـــــــــيل الـــــــــديون العموميـــــــــة منحـــــــــى التفســـــــــير الضـــــــــيق لمقتضـــــــــيات المـــــــــادة المـــــــــذكورة، ذلــــــــــك أن 

لــــــم المنقــــــولات المقصــــــودة تلــــــك التــــــي يــــــتم نقلهــــــا مــــــن مكــــــان لآخــــــر، وأن إيــــــراد لفــــــظ المنقــــــولات فــــــي الــــــنص 

يـــــــــأت مطلقـــــــــا ليشـــــــــمل أيضـــــــــا المنقـــــــــولات المعنويـــــــــة كالأصـــــــــول التجاريـــــــــة بـــــــــل جـــــــــاء عقـــــــــب لفـــــــــظ الأمتعـــــــــة 

ليقتصـــــــر علـــــــى مـــــــا شـــــــابهها مـــــــن المنقـــــــولات فحســـــــب، بحيـــــــث قضـــــــت محكمـــــــة الـــــــنقض فـــــــي أحـــــــد قراراتهـــــــا 

مــــــــــــــن مدونــــــــــــــة تحصــــــــــــــيل الــــــــــــــديون العموميــــــــــــــة تــــــــــــــنص علــــــــــــــى أن .... والمقصــــــــــــــود  365بــــــــــــــأن: "..... المــــــــــــــادة 

ة فـــــــي هـــــــذا المقتضـــــــ ى الأشـــــــياء المتحركـــــــة والقابلـــــــة للنقـــــــل مـــــــن مكـــــــان إلـــــــى آخـــــــر بـــــــدليل بـــــــالمنقولات الـــــــوارد

عبـــــــــارة "أينمـــــــــا وجـــــــــدت" التـــــــــي تحيـــــــــل علـــــــــى طبيعـــــــــة المنقـــــــــول كشـــــــــ يء قابـــــــــل للحركـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــزه المكـــــــــاني 

بصـــــــورة عاديـــــــة دون أن يلحقـــــــه تلـــــــف، وأن إيـــــــراد لفـــــــظ المنقـــــــولات فـــــــي الـــــــنص لـــــــم يـــــــأت ليشـــــــمل أيضـــــــا 

ل التجاريـــــــة بـــــــل جـــــــاء عقـــــــب لفـــــــظ الأمتعـــــــة ليقتصـــــــر علـــــــى مـــــــا شـــــــابهها مـــــــن المنقـــــــولات المعنويـــــــة كالأصـــــــو 

المنقـــــــــــولات فحســـــــــــب، والمحكمـــــــــــة التـــــــــــي ردت مـــــــــــا نعـــــــــــاه الطـــــــــــاعن بقولهـــــــــــا  أن امتيـــــــــــاز القباضـــــــــــة يتعلـــــــــــق 

مـــــــــــــن مدونـــــــــــــة  76بالأمتعـــــــــــــة والمنقـــــــــــــولات الماديـــــــــــــة والحـــــــــــــال أن الأصـــــــــــــل التجـــــــــــــاري كمـــــــــــــا عرفتـــــــــــــه المـــــــــــــادة 

                                                           
231 .263اري لقواعد القانون الضريبي"، م.س، ص: نصير مكاوي،" تأويل القاض ي الإد   
232 .غ.م676/6/67في الملف الإداري رقم  26/3/2660الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  26_ الحكم عدد   
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ي، وبالتــــــــــالي فهــــــــــو غيــــــــــر مشــــــــــمول بمقتضــــــــــيات المــــــــــادة التجاريــــــــــة هــــــــــو مــــــــــال منقــــــــــول معنــــــــــوي ولــــــــــيس مــــــــــاد

أعــــــــلاهب تكـــــــــون طبقـــــــــت القـــــــــانون تطبيقـــــــــا ســـــــــليما ولـــــــــم تكــــــــن فـــــــــي حاجـــــــــة إلـــــــــى إعمـــــــــال مقتضـــــــــيات المـــــــــادة 

مــــــــن مدونــــــــة تحصــــــــيل الــــــــديون العموميــــــــة التــــــــي تشــــــــير إلــــــــى تــــــــزاحم امتيــــــــاز الخزينــــــــة مــــــــع امتيــــــــازات  367

علـــــــــى منتـــــــــوج بيـــــــــع الأصـــــــــل التجـــــــــاري ولا  أخـــــــــرى فـــــــــي حـــــــــين أنـــــــــه فـــــــــي النازلـــــــــة لا تتمتـــــــــع الخزينـــــــــة بالامتيـــــــــاز 

مــــــــــــــن قــــــــــــــانون  3256تتـــــــــــــزاحم مــــــــــــــع بـــــــــــــاقي الــــــــــــــدائنين ذوي الـــــــــــــديون الممتــــــــــــــازة كــــــــــــاـلمكرين طبقــــــــــــــا للفصـــــــــــــل 

الالتزامـــــــــات والعقـــــــــود، الـــــــــذي لـــــــــم يـــــــــتم إلغـــــــــاؤه صـــــــــراحة أو ضـــــــــمنا بمقتضـــــــــ ى مدونـــــــــة تحصـــــــــيل الـــــــــديون 

ئل مجتمعــــــــــة العموميــــــــــة ممــــــــــا يجعــــــــــل قرارهــــــــــا مرتكــــــــــزا علــــــــــى أســــــــــاس غيــــــــــر خــــــــــارق لأي مقتضــــــــــ ى والوســــــــــا

 .233على غير أساسا" 

 ثانيا: القاض ي الإداري وتطبيق القانون الضريبي من حيث الزمان

إذا كـــــاـن مجلـــــــس الدولـــــــة ومحكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســــــيين ســـــــايرا المجلـــــــس الدســـــــتوري بخصـــــــوص 

الســــماح برجعيــــة القــــوانين الضــــريبية، كلمــــا تعلــــق الأمــــر بضــــرورة ملحــــة، وهــــو نفــــس الموقــــف الــــذي تبنــــاه 

الدسـتوري المغربـي فـي قـراره السـابق ذكـره أعـلاه، نجـد أن القضـاء الإداري المغربـي لـم يسـاير هـذا المجلس 

التوجــه وإنمــا نحــى عكــس التيــار، ليقـــر بعــدم رجعيــة القــوانين الضــريبية، لمـــا فــي ذلــك مــن حمايــة قانونيـــة 

المـــــواطنين وقضـــــائية للملـــــزم الضـــــريبي، وتكريســـــا لـــــدور القضـــــاء فـــــي حمايـــــة حقـــــوق وحريـــــات المواطنـــــات و 

وضـــمان أمـــنهم القضـــائي، وبالتـــالي فبمفهـــوم المخالفـــة لمـــا يتحقـــق الأمـــن القضـــائي يتحقـــق الأمـــن القـــانوني 

الضــريبي، هــذه المعطيــات نجــد لهــا العديــد مــن التطبيقــات علــى مســتوى القضــاء الإداري المغربــي، بحيــث 

: ".... تطبيـق سـعر ضـريبي أحدثـه أن -محكمة النقض حاليـا–جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 

قــــانون جديــــد علــــى ضــــريبة تحقــــق بســــبب فرضــــها قبــــل ذلــــك القــــانون، هــــو تطبيقــــه بــــأثر رجعــــي، وبصــــرف 

النظــر علــى أن مــن حــق الملــزم وفــي حالــة زيــادة ســعر الضــريبة ألا يواجــه بمــا لــم يكــن مفروضــا عنــد تحقــق 

دة عامـة وضـعها الفصـل الرابـع مـن سبب فرض تلك الضـريبة، فـإن قاعـدة عـدم رجعيـة القـانون هـي قاعـ

 .234الدستور المغربي"

                                                           
233 ، غ، م.3267/6/3/2660في الملف التجاري رقم  32/33/2667الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  3756_القرار عدد    
234 فـي الملــف  33/33/3666بتـاريخ  -محكمـة الــنقض حاليـا–الصـادر عـن الغرفــة الإداريـة بـالمجلس الأعلـى  3766 _قـرار عـدد 

أورده : جــــواد لعســــري: " مبــــدأ عــــدم رجعيــــة القـــانون الضــــريبي فــــي التشــــريع والقضــــاء"، مقــــال منشــــور  675/66الإداري رقـــم 

.52، الصفحة:2665لسنة  7بمجلة مسالك العدد   
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"....صـح مــا عابتـه بــه الطاعنـة القــرار :وفـي نازلـة عرضــت علـى الغرفــة الإداريـة قضــت فيهـا بأنـه قــد 

المطعــــون فيــــه، ذلــــك أن محكمــــة الاســــتئناف ألغــــت ضـــــريبة التضــــامن الــــوطني علــــى الأراضــــ ي غيــــر المبنيـــــة 

ألغــى تلــك  2663، بـدعوى أن قــانون الماليــة لســنة 66-67-67الســنوات  المتعلقـة بــالفترة غيــر المتقادمــة أي

الضــريبة مــن غيــر النصــيص علــى إجــراءات انتقاليــة، وبــذلك تكــون قــد طبقــت القــانون المــذكور بــأثر رجعــي 

مخالفــــة بــــذلك مبــــدأ عــــدم رجعيــــة القــــوانين الضــــريبية، والمبــــدأ القــــار الــــذي أقــــره المجلــــس بغــــرفتين منــــذ 

( الــذي أقــر فيــه 3)قضــية الشــركة حمــزة  0/7/2/2660الصــادر فــي الملــف رقــم  236 قــرار رقــم 3/7/2666

لا يسـري علـى واجـب التضـامن الـوطني المتعلــق  2663مـن قـانون الماليــة لسـنة  6بـأن الأثـر الفـوري للمـادة 

 بالســنوات غيــر المتقادمــة، ممــا يكــون معــه القــرار القاضــ ي بغيــر ذلــك قــد خــرق المبــدأ المــذكور ومــن المتعــين

 .235نقضه" 

وفــي قــرار آخــر اعتبــرت الغرفــة الإداريــة بمحكمــة الــنقض أن:"....العبــرة فــي تحديــد القــانون الواجــب 

التطبيق هي بتاريخ تحقق الواقعة المنشـئة للضـريبة، فـإذا كانـت تلـك الواقعـة محققـة قبـل دخـول قـانون 

ي علـى الأراضـ ي غيـر المبنيـة لإلغـاء واجـب التضـامن الـوطن 63/63/2663والتـاريخ المحـدد فيـه  2663مالية 

حيز التطبيق، فإن فرض تلك الضريبة يكـون محلـه ولا مجـال للاحتجـاج بتـاريخ وضـع تلـك الضـريبة محـل 

 236الاستخلاص الذي جاء بها لاحقا لتاريخ قيام الواقعة المنشأة لها"

ت إليــه ....المحكمــة عللــت مـا خلصــوفـي قــرار آخــر للغرفـة الإداريــة بمحكمــة الـنقض قضــت فيــه بـأن: "

مــن إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض الطلــب بمــا جــاءت بــه فــي قرارهــا مــن أن: ))مبــدأ 

الأثـــر الفـــوري لســـريان القـــانون هـــو تطبيقـــه علـــى وقـــائع تحققـــت بعـــد دخولـــه حيـــز التنفيـــذ الـــذي يســـري مـــن 

ر الرجعـي لـه بالنسـبة تاريخه كذلك أي نسـخ أو تعـديل يكـون قـد تـم بمقتضـاه مـا لـم يـنص صـراحة علـى الأثـ

المنشــــــور  2666/2663مــــــن قـــــانون الماليـــــة لســـــنة  37للوقـــــائع التـــــي نشـــــأت قبـــــل صــــــدوره، ولمـــــا كانـــــت المـــــادة 

 2أحكـام البنـد  63/63/2663قـد نصـت علـى أنـه تنسـخ ابتـداء مـن  26/60/2666بالجريدة الرسمية بتاريخ 

                                                           
235 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري عـــــــــدد  26/0/2633الصـــــــــادر عـــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الـــــــــنقض بتـــــــــاريخ  560_ القـــــــــرار عـــــــــدد  

.غ.م.562/7/3/2636  
236 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري عـــــــــدد  22/65/2637صـــــــــادر عـــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الـــــــــنقض بتـــــــــاريخ  530/2_قـــــــــرار عـــــــــدد  

يبي"، مقـــال منشـــور بمجلـــة الإرشـــاد القـــانوني، ، أورده محمـــد بوكـــوطيس: "الامـــن القـــانوني فـــي المجـــال الضـــر 637/7/2/2636

.666، الصفحة 2637مزدوج، سنة  6و  2عدد   
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لمتعلــــق بواجــــب التضــــامن الــــوطني دون ا 3676ومــــا يليــــه مــــن الفصــــل الاول مكــــرر مــــن قــــانون الماليــــة لســــنة 

التنصـــيص صـــراحة بـــان هـــذا النســـخ يســـري علـــى الوقــــائع التـــي نشـــأت فـــي ظـــل القـــانون المنســـوخ بخصــــوص 

الســــنوات غيــــر المتقادمــــة منهــــا ولا علــــى مقتضــــيات انتقاليــــة بشــــأنها، فــــإن ذلــــك يؤكــــد بــــان نيــــة المشــــرع عنــــد 

الـــوطني علـــى الأراضـــ ي غيـــر مبنيـــة المترتـــب عـــن كتـــاريخ لنســـخ واجـــب التضـــامن  2663تخصيصـــه لفـــاتح ينـــاير 

الســنوت غيــر المتقادمــة لا يســري عليــه نســخ القــانون المــذكور، ومــن تــم فــإن طلــب الإدارة بالضــريبة موضــوع 

، يجعـل هـذا الاخيـر غيـر مخاطـب بمقتضـيات قـانون 63/63/2663النزاع والتي ترتبت في حق المسـتأنف قبـل 

لواقعـة المنشـئة لتلـك الضـريبة قـد تحققـت قبـل إلغـاء القـانون المـنظم ما دامـت ا 2663-2666المالية لسنة 

لهــا مـــا يجعلهــا مشـــروعة ويكــون الحكـــم المســتأنف حينمـــا قضــ ى بإبطالهـــا مجانبــا للصـــواب ومعرضــا للإلغـــاء 

وبعــد التصـــدي رفـــض الطلــب.((. فـــي حـــين أنــه بـــالرجوع إلـــى نازلــة الحـــال فـــإن المقتضــيات القانونيـــة المســـطرة 

، فــإن واجــب التضــامن الــوطني علــى 3676ا يليــه مــن الفصــل الأول مكــرر لقــانون الماليــة لســنة ومــ 2بالبنــد 

الأراضـــ ي غيـــر المبنيـــة تســـتحق برســـم كـــل ســـنة بحســـب الوقـــائع الموجـــودة عليهـــا الاراضـــ ي غيـــر المبنيـــة المعنيـــة 

ذكور يكــون الخاضـعة فــي فـاتح ينــاير مـن كــل سـنة، مــا مـؤداه أن حــق الادارة فـي فــرض واسـتخلاص الرســم المـ

مكتسبا بتحقق الواقعة المنشئة لهذا الرسم عن كل سـنة بفـاتح ينـاير مـن السـنة المـذكورة ولا يجـوز سـحب 

هـــــذا الحـــــق فـــــي الفـــــرض والتحصـــــيل المخـــــولين لـــــلإدارة بموجـــــب مقتضـــــيات قانونيـــــة ســـــارية المفعـــــول خـــــلال 

ضــيات قــانون الماليــة لســنة تــاريخ دخــول ســريان مقت 2663الســنوات المعنيــة الســابقة لفــاتح ينــاير مــن ســنة 

فــي مــا تعلــق منهــا بنســخ واجــب التضــامن الــوطني علــى الأراضــ ي غيــر مبنيــة حيــز التطبيــق، مــا لــم  2666/2663

المـــذكور علـــى ان هـــذه المقتضـــيات تطبـــق بـــأثر فـــوري  2666/2663يـــرد التنصـــيص صـــراحة فـــي قـــانون الماليـــة 

. 63/63/2663لمقتضــــيات المنظمــــة لتأسيســــه فـــــي حتــــى علــــى الوقــــائع الناشـــــئة قبــــل التــــاريخ المحــــدد لإلغـــــاء ا

والمحكمـــة بمـــا جـــاءت بـــه فـــي قرارهـــا والمســـطر أعـــلاه وبـــالنظر إلـــى الأمـــر فـــي نازلـــة الحـــال يتعلـــق بفـــرض ضـــريبي 

تحققــــت الوقــــائع المنشــــئة لــــه قبــــل دخــــول القــــانون الناســــخ لــــه حيــــز التنفيــــذ يكــــون قرارهــــا مســــتند الاســــاس 

مــــن قــــانون  37ئغا وســــليما ومــــا ومـــن خــــرق محــــتج بــــه لمقتضـــيات المــــادة القـــانوني والواقــــع ومعلــــل تعلـــيلا ســــا

 .237وارد عليه والوسيلتان على غير أساس"  2663-2666المالية لسنة 

                                                           
237 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري رقــــــــــم  37/3/2637الصـــــــــادر عــــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الــــــــــنقض بتـــــــــاريخ  55/2_القـــــــــرار عـــــــــدد  

.غ.م.066/7/2/2637  
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وحماية من القضاء الإداري للحقـوق المكتسـبة للملـزم بعـد دخـول قـانون ضـريبي جديـد حيـز النفـاذ، 

أن يمــس بــالحقوق المكتســبة فــي نــل القــوانين التطبيــق الفــوري لا يجــوز اســتقر العمــل القضــائي علــى أن 

وفـي قـرار آخـر قضـت الغرفـة الإداريـة بمحكمـة الـنقض بـأن:".....القوانين الضـريبية  السابقة ولـو تـم إلغااهـا

تطبق باثر فوري ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو من التاريخ المنصـوص عليـه صـراحة فيهـا، إلا 

 يجــوز أن يمــس بــالحقوق المكتســبة فــي ظــل القــوانين الســابقة ولــو تــم إلغاؤهــا. أن ذلــك التطبيــق الفــوري لا 

المتعلقــة بواجــب التضــامن  3676نســخ مقتضــيات قــانون الماليــة لســنة  2663ولمــا كـاـن قــانون الماليــة لســنة 

فـإن ذلـك النســخ لا يمـس الحقـوق المكتسـبة فـي ظــل  3/3/2663الـوطني علـى الأراضـ ي غيـر المبنيــة ابتـداء مـن 

 لقانون المنسوخ الذي يبقى العمل به جاريا بشأنها.ا

 2666و 3666ولمـــا كانـــت المســـتأنف عليهـــا أدلـــت بالتصــــريح بواجـــب التضـــامن الـــوطني عـــن ســــنتي 

ثــــم شــــرعت إدارة الضــــرائب فــــي مســــطرة 26/7/2666وأدت المســــتحق بنــــاء علــــى التصــــريح المــــذكور بتــــاريخ 

تأنف عليهـــــا بالأســــــس الجديـــــدة لتقــــــدير الواجــــــب وبلغــــــت المســــــ 27/36/2666التصـــــحيح الضــــــريبي بتـــــاريخ 

وبــــذلك تكــــون قــــد اكتســــبت حــــق مراجعــــة واجــــب التضــــامن الــــوطني فــــي ظــــل  63/36/266المــــذكور بتــــاريخ 

يتـــيح لهـــا إتمـــام إجـــراءات فرصـــه طبقـــا لقواعـــد هـــذا القـــانون حتـــى بعـــد تـــاريخ  3676قـــانون الماليـــة لســـنة 

التــي دخلــت حيــز التطبيــق ابتــداء  2663ون الماليــة لســنة مــن قــان 6نســخه ولا يطالهــا الأثــر الفــوري للمــادة 

ممـــا يكـــون معـــه الحكـــم المســـتأنف القاضـــ ي بخـــلاف ذلـــك مجانبـــا للصـــواب ويتعـــين  3/3/2663مـــن تـــاريخ 

إلغــــاؤه فــــي شــــقه القاضــــ ي بعــــدم مشــــروعية واجــــب التضــــامن الــــوطني علــــى الأراضــــ ي غيــــر المبنيــــة التكميلــــي 

 .238" 2666و 3666رسم سنتي المفروض على الشركة المستأنف عليها ب

وجاء في حكم المحكمة الإدارية بمكناس أنـه: ".... يتضـح مـن وثـائق الملـف أن المـدعيين قـد حصـلا 

وذلـــــك فـــــي إطـــــار مشـــــروع التنميـــــة العقاريـــــة بهـــــدف إنجـــــاز عمـــــارة  33/5/3677علـــــى رخصـــــة البنـــــاء بتـــــاريخ 

الإعفــــاء المنصــــوص عليــــه فــــي للســــكن، حســــبما هــــو ثابــــت مــــن وثــــائق الملــــف، لــــذلك فهمــــا يســــتفيدان مــــن 

فـــي فصـــله الثـــاني الــذي قـــد تراجـــع نســـبيا عـــن  67/65/3677المــؤرخ ب  35/75الفصــل الرابـــع مـــن قـــانون 

                                                           
238 فـــــــــــي الملـــــــــــف الإداري رقـــــــــــم  3/7/2666خ الصـــــــــــادر عـــــــــــن الغرفـــــــــــة الإداريـــــــــــة بمحكمـــــــــــة الـــــــــــنقض بتـــــــــــاري 233_القـــــــــــرار عـــــــــــدد  

.غ.م.7/7/2/2660  



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

101 
 

الإعفــاء الكلــي مــن الضــريبة المهنيــة والضــريبة علــى الأربــاح المهنيــة المــذكورتين أعــلاه، فــإن ذلــك التراجــع لا 

 239ون القديم تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين"يمكن أن ينسحب على الوقائع التي تنشأ في ظل القان

 ثالثا: القاض ي الإداري وقاعدة عدم جواز القياس

لقـــد اســـس القاضـــ ي الإداري لقاعـــدة عـــدم جـــواز القيـــاس فـــي الميـــدان الجبـــائي، باعتبارهـــا مـــدخلا 

مهمـــــا لتحقيـــــق الأمـــــن الضـــــريبي، بحيـــــث جـــــاء فـــــي هـــــذا الصـــــدد حكـــــم المحكمـــــة الإداريـــــة بالربـــــاط ليقضـــــ ي 

ن بأن:"....المــــادة عنــــد تحديــــدها لمفهــــوم الــــدخول والأنشــــطة الفلاحيــــة المعنيــــة بالإعفــــاء مــــن الضــــرائب كـــاـ

تفســـيرا ضــــيقا فـــي مواجهــــة الملـــزم تفســــيرا واســـعا فــــي مواجهـــة إدارة الضــــرائب كإحـــدى الآليــــات الأساســــية 

لتحقيــــق العدالــــة الضــــريبية، وخاصــــة أن تفســــير الــــنص الجبــــائي يعتبــــر أحــــد الآليــــات الأساســــية ويخضــــع 

ر الضـــيق لمجموعــة مـــن القواعــد والحـــدود حســب مـــا اســـتقر عليــه الفقـــه والاجتهــاد القضـــائي وهــي التفســـي

 240للقانون الجبائي والشك يفسر لصالح الملزم مع عدم جواز اللجوء إلى القياس"

جـاء فــي هـذا الصــدد حكـم المحكمــة الإداريـة بالــدار البيضـاء  ليقضــ ي بأنـه:"....لا مجــال للتوسـع فــي 

تفســـير النصـــوص الضـــريبية أو القيـــاس عليهـــا بموجـــب نصــــوص أخـــرى مـــن أجـــل تضـــريب التعـــويض عــــن 

 .241لطوعية للعمل والحال أن المشرع الضريبي قد نص على مبدا الاعفاء"المغادرة ا

وهكـــذا يتضــــح ممــــا ســــلف أن توجــــه القاضــــ ي الإداري ينطبـــق نحــــو إقــــرار التفســــير الضــــيق، أخــــذا 

بعــين الاعتبــار خصوصــيات التفســير الواســع فــي اســتعمال القيــاس، هــذا الأخيــر يعــد آليــة جــد مهمــة للتميــز 

ق، فاستعمال القياس يـؤدي إلـى توسـعة نمـط التفسـير، إذ أن اعمـال القيـاس ين التفسير الواسع والضي

، الأمـــر 242مـــثلا فـــي خـــلال مرحلـــة تأســـيس الضـــريبة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى إدراج فئـــات أو أنشـــطة أخـــرى 

الـــذي يترتــــب عنــــه تحصـــيل مــــوارد إضــــافية، وهــــو مـــا يتنــــاقض مــــع توظيــــف القيـــاس فــــي مجــــال الإعفــــاءات 

                                                           
239 عن المحكمة الإدارية بمكناس.غ.م. 36/62/2665الصادر بتاريخ  7/67/6_الحكم عدد    
240 غير  557/7336/2636في الملف الإداري عدد  26/32/2637الصادر المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  0756_حكم عدد  

 منشور.
241 فــــــــــــي الملـــــــــــــف الإداري عـــــــــــــدد  26/67/2630ادر المحكمـــــــــــــة الإداريــــــــــــة بالـــــــــــــدار البيضــــــــــــاء بتـــــــــــــاريخ الصــــــــــــ 3676_حكــــــــــــم عـــــــــــــدد  

غير منشور. 622/7336/2635  
_ عبد العزيز اليعكوبي: " قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية"، المجلة المغربية  للإدارة المحلية والتنمية، العدد 242

.66،  ص:3660، سنة  37  
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نــه إعفــاء فئــات وأنشــطة لــم يــان ذكرهــا فــي الــنص، وبالتــالي تبــذير المــوارد العموميــة الضــريبية، إذ يترتــب ع

 والتأثير في توزيع التكاليف العمومية.

فـــي عـــدة أحكـــام وقـــرارات إلا أنـــه لا  243وبالتـــالي نلاحـــظ أن القاضـــ ي الإداري رغـــم إعمالـــه للقيـــاس 

ا يفهـم معــه أن الأصـل هــو التفســير يقـر صــراحة فـي صــلب أحكامــه وقراراتـه بتوظيفــه للتفسـير الواســع، ممــ

 الضيق، ليبقى الاستثناء هو التفسير الواسع كلما لم تسعفه آليات التفسير الضيق.

 رابعا: الشك يفسر لصالح الملزم

لقـــد اســـتقر القضـــاء الإداري فـــي تفســـيره للنصـــوص الضـــريبية علـــى أنـــه والحالـــة التـــي يحـــدث فيهـــا 

يــتم تفســيره فــي صــالح الملــزم بالضــريبية، بحيــث اســتقر  خــلاف بشــأن تطبيــق نــص معــين، فــإن هــذا الشــك

قضـــاء محكمـــة الـــنقض علـــى أنـــه:"....حقا إن الـــنص الضـــريبي يجـــب أن يفســـر بـــالمعنى الأكثـــر فائـــدة للملـــزم 

مـن المدونـة العامـة للضـرائب فـي فقرتهـا  03باعتباره الطـرف الضـعيف فـي مواجهـة الإدارة ولمـا كانـت المـادة 

الأربـــاح العقاريـــة فـــي الأربـــاح المثبتـــة أو المحققـــة بمناســـبة بيـــع عقـــارات واقعـــة  الثانيـــة قـــد عرفـــت وحصـــرت

بـــــالمغرب او تفويـــــت حقـــــوق عينيـــــة عقاريـــــة متعلقــــــة بالعقـــــارات المـــــذكورة، فـــــإن المحكمـــــة مصـــــدرة القــــــرار 

المطعــون فيــه لمــا أخضــعت التعــويض المحكــوم بــه للطــالبين عــن غصــب عقــارهم مــن طــرف الإدارة، تكــون 

أعـــلاه مــا لـــم تقلـــه، ذلـــك أن التعـــويض المـــذكور لـــم يكـــن  03تفســـير الـــنص وحملـــت المـــادة  قــد توســـعت فـــي

نتيجـة بيـع أو تفويــت وإنمـا خطــأ الإدارة التـي احتلــت عقـارهم خـارج المســاطر القانونيـة التــي تعطـيهم الحــق 

 .244في ذلك، وما انتهت إليه المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني إذ لا ضريبة بدون نص"

                                                           
243 _وفي هذا الصدد نسوق مثالا للتعويضات المتحصل عنها بعد المغادرة الطوعية وهي من بين القضايا التي طبق فيها  

، كان الإشكال 2667القاض ي الإداري التفسير الواسع عن طريق القياس، ذلك أنه قبل صدور قانون المالية لسنة 

ادرة الطوعية خاضعة لقانون الضريبة العامة على الدخل، إذ المطروح حول ما إذا كانت المبالغ المحصل عليها من المغ

استقر القاض ي الإداري في هذه الحالة على توظيف القياس، حينما تم قياس المغادرة الطوعية على الفصل من العمل. إلى 

تي أعفت المغادرة من قانون الضريبة العامة بموجب مادة العاشرة وال 05معدلا المادة  2667أن صدر قانون المالية لسنة 

 الطوعية بشكل صريح من الخضوع للقانون المذكور وبالتالي تم وضع حد للنقاض القضائي الذي كان سائدا آنذلك.
244 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري عـــــــــدد  26/5/2636الصـــــــــادر عـــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الـــــــــنقض بتـــــــــاريخ  770_ القـــــــــرار عـــــــــدد  

.غ.م.6637/7/6/2637  
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تفســـير النصـــوص القانونيـــة وتحديـــد قصـــد المشـــرع منهـــا لا  لغرفـــة الإداريـــة أيضـــا بـــأن:...وقضـــت ا

يكون له إلا إذا كانت هـذه النصـوص مبهمـة أو يكتنفهـا غمـوض قـد يـؤدي إلـى الاخـتلاف فـي فهـم مضـمونها 

ممـا يقتضــ ي إذ ذاك تــدخل القضــاء لفــض هــذا الغمــوض والإبهــام مــن خــلال تطبيــق تلــك النصــوص علــى 

المعروضـــة عليـــه، أمـــا إذا كانـــت هـــذه النصـــوص القانونيـــة واضـــحة ولا تحتـــاج إلـــى تأويـــل فـــإن دور  الوقـــائع

القاضـــ ي ينحصـــر فـــي تطبيقهـــا علـــى الوقـــائع المعروضـــة عليـــه تحـــت رقابـــة محكمـــة الـــنقض. وبالترتيـــب علـــى 

ريبية ذلـــك وفـــي ضـــوء النـــزاع القـــائم فإنـــه لمـــا كــاـن الإعفـــاء مـــن الضـــريبة والرســـوم الضـــريبية أو شـــبه الضـــ

 .245مقررا بمقتض ي القانون فإن تقدير توفر عناصره من عدمها يستنتج من القانون المنظم له" 

وفـــــي قـــــرار آخـــــر قضـــــت الغرفـــــة الإداريـــــة بأن:"....النصـــــوص القانونيـــــة الضـــــريبية الغامضـــــة تفســـــر 

لـى إعفـاء لمصلحة الملزم بالضريبة وأن المـادة المـذكورة، وهـي تحـدد الأصـناف المعفـاة مـن الضـريبة تـنص ع

الشـــــخص الطبيعـــــي دون تحديـــــد مـــــا إذا كــــاـنوا واحـــــدا أو متعـــــددا فـــــي تملـــــك المســـــاحة التـــــي يبنيهـــــا لنفســـــه 

ومراعاة للقاعدة المشار إليها، ولأن الضريبة على القيمة المضافة هي ضـريبة علـى الاسـتهلاك والإعفـاء منهـا 

ها، إلا بقدر ما يشتريه وقـد كاـن ذو طابع شخص ي بالنسبة للشخص الطبيعي، فلا محل لإلزام المستهلك ب

مــــن حــــق المســــتأنفين أن يتمســــكا بأنهمــــا يســــتفيدان مــــن الإعفــــاء علــــى أســــاس حصــــة كــــل واحــــد منهمــــا فــــي 

المســـاحة المبينـــة ولـــيس علـــى أســـاس مجمـــوع تلـــك المســـاحة، وإن الحكـــم المســـتأنف عنـــدما رفـــض طلبهمـــا 

 .246تأويلا غير صحيح" 7يكون قد أول المادة 

قضـت الغرفـة الإداريــة بأن:"....المسـتأنفين المـدعيين الأصــليين قـد اشـتريا القطعــة وفـي نازلـة أخــرى 

الأرضــية المقــام فيهــا البنــاء المــذكور ســوية بينهمــا وحصــلا معــا علــى رخصــة البنــاء والســكنى، وكــل مــا ينــوب 

بة متـــرا مربعـــا فيكونـــان معفيـــين مـــن أداء الضـــري 276متـــرا مربعـــا، وهـــو أقـــل مـــن  302.62كـــل واحـــد منهمـــا 

 على القيمة المضافة لأنها ضريبة شخصية.

                                                           
245 فــــــــــي الملــــــــــف الإداري عــــــــــدد  36/6/2630عــــــــــن الغرفــــــــــة الإداريــــــــــة بمحكمــــــــــة الــــــــــنقض بتــــــــــاريخ  الصــــــــــادر  367_القــــــــــرار عــــــــــدد  

.غ.م.7067/7/2/2635  
246 فــــــــــي الملــــــــــف الإداري عــــــــــدد  27/3/2667الصــــــــــادر عــــــــــن الغرفــــــــــة الإداريــــــــــة بمحكمــــــــــة الــــــــــنقض بتــــــــــاريخ  67_ القــــــــــرار عــــــــــدد  

2662/7/3/077، أورده محمـــــد قصـــــري: " المنازعـــــات الجبائيـــــة المتعلقـــــة بـــــربط وتحصـــــيل الضـــــريبة أمـــــام القضـــــاء الإداري"، 

منشــــــورات المجلـــــــة المغربيــــــة لـــــــلإدارة المحليـــــــة والتنميــــــة - سلســـــــلة مؤلفــــــات وأعمـــــــال جامعيـــــــة . الطبعــــــة الأولـــــــى، ســـــــنة 2665 

.766ص:  
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ومـن جهــة أخــرى، فإنـه كــل فــراغ أو غمـوض فــي التشــريع يعتبـر لصــالح الملــزم بالضـريبة، ممــا يكــون 

معــه التفســير والتأويــل الــذي ذهبــت بــه المحكمــة الإداريــة بخصــوص النصــوص القانونيــة المشــار إليهــا غيــر 

 .247قائم على أساس" 

 وفقه الإدارة خامسا: القاض ي الإداري 

لقــد اســتقر الاجتهــاد القضــائي الفرنســ ي، علــى اعتبــار أن المــذكرات التفســيرية هــي مجــرد تعليمـــات 

إداريــــة لا تتمتــــع بصــــفة الإلــــزام، باعتبــــار دورهــــا يقتصــــر فقــــط علــــى تفســــير النصــــوص الجبائيــــة، دون أن 

؛ وفــي مقابــل ذلــك أجــاز يكــون دورهــا إثقــال العــبء الضــريبي أو تخفيفــه أو تضــريب فئــة معينــة دون غيرهــا

الاجتهـاد القضــائي الفرنســ ي الاعتــداد بهـا كلمــا كانــت تتــوافر فيهــا أحكـام لصــالح الملــزم دون أن تتعــارض مــع 

 النص القانوني.

كمـــا أن القضـــاء الفرنســـ ي تبنـــى توجهـــا يقضـــ ي بإلغـــاء مختلـــف المـــذكرات التفســـيرية التـــي تتضـــمن 

، 249عـــن التـــي حـــددها الاجتهـــاد القضـــائي الفرنســـ ي، كلمـــا تـــوافرت فيهـــا شـــروط الط248مقتضـــيات تنظيميـــة

كمــــا أن هــــذه المــــذكرات التفســــيرية اعتبرهــــا شــــأن داخلــــي لا يلــــزم القاضــــ ي  ولا الملــــزم، إضــــافة لــــذلك أقــــر 

، كــل هــذه التوجهــات تــروم حمايــة المبــادئ 250بعــدم اعتبــار فقــه الادارة مــن بــين مصــادر القــانون الضــريبي

 ة أمامها بهدف تحقيق الامن القانوني الضريبي.ابرزها المشروعية الضريبية والمساوا

أمــا فـــي جانــب القضـــاء الإداري المغربــي، نجـــد هــذا الاخيـــر قــد ســـار فــي نفـــس نهــج القضـــاء الفرنســـ ي 

معتبـــرا أن فقـــه الادارة شـــأن داخلـــي يلزمهـــا وحـــدها، وفــــي هـــذا الاطـــار جـــاء قـــرار للغرفـــة الإداريـــة بمحكمــــة 

المــــدة المحــــتج بهــــا مفهــــوم الاســــتعمال الشخصــــ ي للســــكن، وأن  الــــنقض ليقضــــ ي بأن:"....المشــــرع لــــم يحــــدد

                                                           
247 فــــــــــــــي الإداري عــــــــــــــدد  26/0/2666الصــــــــــــــادر عــــــــــــــن الغرفــــــــــــــة الإداريــــــــــــــة بمحكمــــــــــــــة الــــــــــــــنقض بتــــــــــــــاريخ  3665_ القــــــــــــــرار عــــــــــــــدد  

المنازعــات الجبائيــة المتعلقــة بــربط وتحصــيل الضــريبة أمــام القضــاء الإداري"، م، "3666/3/7/725، أورده محمــد قصــري، 

 س، ص:536.
248 _Jean-Pierre Darrieutort," la doctrine administrative en droit fiscal", RFFP n 75, septembre 2001, page 25. 

 249 امكانية الطعن في الدوريات ذات الطابع التنظيمي وهي:_حدد القضاء ثلاثة شروط اساسية لتخويل الملزمين   

 الطابع التنظيمي لفقه الإدارة؛

 الصفة والمصلحة للملزم الطاعن؛

 احترام آجال الطعن من قبل الملزم؛
250  _ Martin Collet,"les conditions d'invocabilité de la doctrine administrative", RFFP N112 Novembre 2010, 

page 76. 
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الدوريـة المحــتج بهـا إنمــا تتضــمن وجهـة نظــر الإدارة فــي النـزاع هــي طــرف فيـه ولــيس مــن شـأن تلــك الدوريــة 

 251 أن تمنع القضاء من البحث عما قصده المشرع من الاستعمال الشخص ي للسكن..."

لــــنقض أنــــه:"...لما كـــاـن الأمــــر يتعلــــق بعمــــال مقيمــــين كمــــا جــــاء فــــي قــــرار للغرفــــة الإداريــــة بمحكمــــة ا

 06إذا تــوافرت شــروط المــادة  735بالخــارج يســتفيدون مــن الإعفــاء حســب دوريــة مديريــة الضــرائب رقــم 

مــن المدونـــة العامـــة للضـــرائب فـــإن مــا ورد مـــن تفســـير بالدوريـــة المـــذكورة يكــون ملزمـــا لـــلإدارة فـــي مواجهـــة 

شـــــروعة الـــــذي يجعـــــل اطمئنـــــان الملـــــزم لتفســـــير الإدارة للقـــــانون بواســـــطة الملـــــزمين إعمـــــالا لمبـــــدأ الثقـــــة الم

 . 252 الدوريات الصادرة عنها لمعرفة حقوقه..."

وفــــي قــــرار صــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف الإداريــــة بالربــــاط  اعتبــــرت هــــذه الأخيــــرة بأن:"....الســــعر 

للضــريبة علــى الــدخل صــنف المرجعــي الصــادر عــن المديريــة العامــة للضــرائب لتقــويم العقــارات الخاضــعة 

الأربــاح العقاريــة يبقــى ملزمــا لجهــة الغــدارة حتــى تكــون عمليــات التصــحيح المنجــزة مــن طرفهــا مبنيــة علــى 

عناصــــــر موضــــــوعية وموحــــــدة تجنبــــــا لكــــــل انتقائيــــــة وبالتــــــالي فإنــــــه لا يعتبــــــر ذا طبيعــــــة إلزاميــــــة للمحكمــــــة 

 253 المعروض عليها النزاع..."

اريــــة بأكـــاـدير اعتبــــرت هــــذه الأخيــــرة أن:"... الإدارة الضــــريبية فــــي وفــــي حكــــم صــــادر عــــن المحكــــم الإد

بشــأن الضــريبة علــى القيمــة المضــافة، فــي الصــفحة الثالثــة  27/66/3670المــؤرخ فــي  665منشــورها رقــم 

فيمــا يتعلــق بالعمليــات الخاضــعة للضــريبة، بكونهــا تلــك التــي تتســم بطبيعــة صــناعية أو تجاريــة أو حرفيــة 

ة مهنــة حــرة، وتخــرج عــن نطــاق ذلــك الفلاحــة والأنشــطة غيــر التجاريــة وغيــر الصــناعية أو متعلقــة بممارســ

 254 والأنشطة غير التجارية وغير الصناعية والأنشطة التي لها طابع مدني، وهو تفسير يلزمها...."

                                                           
251 .36/2/3667بتاريخ  65/3/5/766_ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الملف عدد   
252 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري عـــــــــدد  66/67/2637الصـــــــــادر عـــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الـــــــــنقض بتـــــــــاريخ  763_القـــــــــرار عـــــــــدد  

: "ســـلطات ، أور 260، ص:76، قــرار منشـــور بمجلـــة قضــاء محكمـــة الـــنقض العـــدد 3667/7/2/2637 ده ســعد بـــرادة أغزيـــولت

القاضـــــ ي الإداري فـــــي توجيـــــه الإدارة وســـــد الـــــنقص فـــــي التشـــــريع"، دفـــــاتر محكمـــــة الـــــنقض الغرفـــــة الإداري، مطبعـــــة الأمنيـــــة، 

.367، ص:2623الرباط، سنة   
253 دد فــــــي الملــــــف الإداري عــــــ 67/60/2637الصــــــادر عــــــن محكمــــــة الاســــــتئناف الإداريــــــة بالربــــــاط بتــــــاريخ  2766_ القــــــرار عــــــدد 

.غ.م.567/7266/2637  
254 .277_راجع بهذا الخصوص: نصير مكاوي، مرجع سابق، الصفحة:    
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 سادسا: القاض ي الإداري والإعفاء الضريبي

إلا بــنص ولا إعفــاء إلا بــنص، ومــن خــلال انطلاقــا مــن القاعــدة المــأثورة التــي تقضــ ي بأنــه لا ضــريبة 

تتبع العمل القضائي الإداري، نجده كرس هـذه القاعـدة تـدعيما للأمـن القـانوني الضـريبي، وفـي هـذا الصـدد 

...المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمـا عللـت قضـاءها جاء في قرار للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن: "

ثابــت مــن وقــائع النــزاع ومــا أكدتــه المديريــة العامــة للضــرائب خــلال المــرحلتين بمــا جــاءت بــه مــن: ))لمــا كـاـن ال

الابتدائيــــة والاســــتئنافية علــــى أن المســــتأنف عليهــــا قــــد تــــم تمتيعهــــا بإعفــــاء جزئــــي مــــن الضــــريبة العامــــة علــــى 

الــدخل المفروضــة علــى التعــويض الممنــوح لهــا عــن مغادرتهــا الطوعيــة للعمــل وذلــك فــي حــدود الجــزء المــوازي 

مـــــن مدونـــــة الشـــــغل دون أن تشـــــمل الضـــــريبة مجمـــــوع  56لمبلـــــغ التعـــــويض عـــــن الفصـــــل المحـــــدد فـــــي المـــــادة 

التعويض الخام المقـرر لهـا اثـر مغادرتهـا الطوعيـة وهـي معطيـات لـم تنـازع المسـتأنف عليهـا فـي صـحة وجودهـا 

مـــا يخـــالف  بـــدليل أنهـــا ظلـــت تتمســـك بوجـــوب تمتيعهـــا بإعفـــاء كلـــي مـــن الضـــريبة العامـــة علـــى الـــدخل وهـــو 

المعطيـــات القانونيــــة المشــــار إليهـــا أعــــلاه الأمــــر الـــذي يكــــون معــــه الحكـــم المســــتأنف لمــــا اعتبـــر التعــــويض الــــذي 

اســــتفادت منــــه المســــتأنف عليهــــا فــــي إطــــار مغادرتهــــا الطوعيــــة للعمــــل معفــــى كليــــا مــــن الضــــريبة العامــــة علــــى 

ئب بإرجاعهــا لفائــدة المســتأنف عليهــا الــدخل مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن الحكــم علــى المديريــة العامــة للضــرا

المبلــغ الضــريبي المقتطــع لــم يجعــل لــه أساســا مــن القــانون وينعــى الغــاؤه والحكــم تصــديا بــرفض هــذا الشــق 

 57مــن الطلــب(( تكــون قــد ردت عــن صــواب علــى الــدفوع المثــارة بتعلــيلات ســائغة تؤكــدها مقتضــيات المــادة 

والــــــذي يعتــــــد أن الاعفــــــاء الضــــــريبي الــــــذي يســــــتفيد منــــــه  مــــــن المدونــــــة العامــــــة للضــــــرائب فــــــي بنــــــدها الســــــابع

التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل هو اعفاء جزئي في حـدود النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المعمـول 

بهــا فــي مجــال الفصــل عــن العمــل ولــيس إعفــاء كليــا مــن الضــريبة أي أن المشــرع وبموجــب معطيــات صــريحة 

ة الضــريبي مــا بــين التعــويض عــن المغــادرة الطوعيــة وبــين التعــويض عــن ســاوي فيمــا يتعلــق بنطــاق الاســتفاد

الفصـــل عـــن العمـــل والمحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فيـــه فيمـــا انتهـــت إليـــه لـــم تخـــرق أي مقتضـــ ى محـــتج 

 .255بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس" 

القـرار المطعـون فيـه  وفي قرار آخـر للغرفـة الإداريـة بمحكمـة الـنقض جـاء فـي حيثياتـه أن: "....الطالـب

 36المــنظم للضــريبة العامــة علــى الــدخل كمــا وقــع تعــديلها بالمــادة  37-73مــن القــانون رقــم  00بخــرق المــادة 

                                                           
255 فــــــــي الملــــــــف الإداري عـــــــــدد  37/3/2623الصــــــــادر عــــــــن الغرفــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمــــــــة الــــــــنقض بتــــــــاريخ  27/2_ القــــــــرار عــــــــدد  

.غ.م.7663/7/2/2636  



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

107 
 

وانعـــدام التعليـــل وانعـــدام  2-67-733مـــن المرســـوم رقـــم  5و 7وخـــرق المـــادة  2667مـــن قـــانون الماليـــة لســـنة 

ن المشرع عرف الأجور الخاضـعة للضـريبة، وأن مـا الأساس القانوني، ذلك أنه لا تضريب إلا بنص صريح وأ

يميز الأجر كوعاء ضريبي عن باقي الدخول الأخرى هو الطابع الدوري الذي ينفرد به ومتى انتفـى هـذا الطـابع 

فإنـــه يخـــرج مــــن دائـــرة الــــدخول المعتبـــرة فــــي حكمـــه ولهـــذه الغايــــة فـــإن المشــــرع تـــدخل بمناســــبة ســـن برنــــامج 

، 2667لغاء التعـويض عنهـا مـن الضـريبة العامـة علـى الـدخل ابتـداء مـن فـاتح ينـاير المغادرة الطوعية وأقر بإ

وأن مــا ذهبــت إليــه المحكمــة غيــر ســليم بخصــوص المســاواة فــي نطــاق الاســتفادة مــن الإلغــاء الضــريبي مــا بــين 

التعــويض عــن المغــادرة الطوعيــة وبــين التعــويض عــن الفصــل عــن العمــل لأن المغــادرة الطوعيــة لا تعــد مــن 

 2-67-733مجال الفصل عن العمل، وأن التعويض عن المغادرة الطوعية قـد نظـم بمقتضـ ى المرسـوم رقـم 

الــذي حــدد مبلغــه وأن التعــويض عـــن المغــادرة الطوعيــة معفــى مــن الضـــريبة العامــة عــن الــدخل وأنــه يلـــزم 

لضـيق للـنص مراعاة قاعدتين أساسيتين متعلقتين بخصوصية النصوص الضريبية الأولـى قاعـدة التفسـير ا

 الضريبي والثانية قاعدة التفسير الشمولي والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك عرضت قرارها للنقض.

.... وإن المحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فيـــه لمـــا عللـــت قضـــاءها بمـــا جـــاءت بـــه مـــن أن المســــتأنف 

عليـــــه الخاضـــــع قـــــد تـــــم تمتيعـــــه بإعفـــــاء كلـــــي مـــــن الضـــــريبة العامـــــة علـــــى الـــــدخل المفروضـــــة علـــــى التعـــــويض 

بـدليل  المسموح له عن مغادرته الطوعية للعمل... وهي معطيات لم ينازع المستأنف عليه فـي صـحة وجودهـا

أنه ظل يتمسك بوجـوب تمتيعـه بإعفـاء كلـي مـن الضـريبة العامـة علـى الـدخل دون أن ينفـي أنـه تـم تمتيعـه 

بإعفاء جزئي على النحو المذكور أعلاه (( تكـون قـد ردت علـى النعـي المثـار بتعليـل سـائغ باعتبـار أن التعـويض 

لعامــة علــى الــدخل بــل بإعفــاء جزئــي الــذي حصــل عليــه الطالــب لا يتمتــع بإعفــاء كلــي ومطلــق مــن الضــريبة ا

فكـان بــذلك مـا عابـه الطالـب علـى القـرار غيـر مبنــي  607و 600وفـي الحـدود التشـريعية المقـررة فـي المرسـومين 

 .256على أساس" 

...لمــا كانــت العبـــرة فــي تفســير المحـــررات وفــي قــرار آخــر للغرفـــة الإداريــة بمحكمــة الــنقض قضـــ ى بأنــه: "

والوثــائق هــي بالمقاصــد والمعــاني ولــيس بالألفــاظ والمبــاني وكـاـن امــر ذلــك موكــولا للمحكمــة شــريطة مراعــاة مــا 

اتجهـــت إليـــه ارادة الاطـــراف وعـــدم الخـــروج عـــن الألفـــاظ الظـــاهرة لتلـــك الوثـــائق ولا رقابـــة عليهـــا مـــن طـــرف 

                                                           
256 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري عـــــــــدد  37/3/2623ريخ الصـــــــــادر عـــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الـــــــــنقض بتـــــــــا 26/2_القـــــــــرار عـــــــــدد  

.غ.م.0676/7/2/2636  
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فان المحكمة مصـدرة القـرار المطعـون فيـه التـي قضـت بإرجـاع المبلـغ  محكمة النقض الا بخصوص التعليل،

المقتطع برسم الضريبة العامة على الدخل من التعـويض الممنـوح للمطلـوب عـن مغـادرة العمـل فيمـا تجـاوز 

مــــن المدونــــة  57بمــــا جــــاءت بــــه مــــن ان ))المــــادة  637/00و 630/00الحــــدود المقــــررة فــــي المرســــومين الملكيــــين 

مــــن المدونــــة  36رائب المتعلقــــة بالإعفــــاءات مــــن الضــــريبة علــــى الــــدخل وكــــذا مقتضــــيات المــــادة العامــــة للضــــ

مـن قـانون الماليـة  36العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على الدخل وكذا مقتضـيات المـادة 

عفــــــاء مــــــن قــــــانون الضــــــريبة العامــــــة علــــــى الــــــدخل صــــــريحة فــــــي إ 00المعــــــدل لمقتضــــــيات المــــــادة  2667لســــــنة 

التعــويض عــن المغــادرة الطوعيــة للعمــل مــن الضــريبة علــى الــدخل وهــو مــا نــص عليــه كــذلك منشــور الســيد 

بشـأن المغــادرة الطوعيــة... للعمــل ممـا يكــون معــه اقتطــاع  27/32/2667بتــاريخ  23/2667الـوزير الأول رقــم 

عفـــاة مـــن الضـــريبة تلـــك الضـــريبة مـــن التعـــويض المـــذكور غيـــر مؤســـس قانونـــا مـــا دامـــت هـــذه التعويضـــات م

بمقتض ى القانون الضريبي الواجب التطبيق...(( تكون قد أوردت تعليلات سائغة مستندة إلـى بنـود الاتفـاق 

الـــــرابط بـــــين الطـــــاعن والمطلـــــوب فـــــي الـــــنقض ويؤكـــــدها واقـــــع الملـــــف الـــــذي بـــــالرجوع إليـــــه يتبـــــين ان مغـــــادرة 

ره مــؤطرا فــي إطـار التقاعــد المبكــر طالمــا ان المطلـوب فــي الــنقض للعمـل لــدى المؤسســة المشــغلة لا يمكـن اعتبــا

المغــادر قــد حصــل علــى تعــويض مقابــل مغادرتــه للعمــل فــي حــين ان الإحالــة علــى التقاعــد النســبي أو المبكــر لا 

يترتـــب عنهـــا مـــنح أي تعـــويض اتفـــاقي للمتقاعـــد باســـتثناء التعويضـــات الممنوحـــة لـــه فـــي إطـــار التقاعـــد وبالتـــالي 

لـــوب عـــن مغادرتـــه للعمـــل يبقـــى لـــذلك مشـــمولا بالإعفـــاء الضـــريبي المشـــار إليـــه فـــإن التعـــويض الممنـــوح للمط

وذلــــــك طبقــــــا  37/67/3607بتــــــاريخ  637/00و 630/00أعــــــلاه فــــــي الحــــــدود الــــــواردة فــــــي المرســــــومين الملكيــــــين 

المــنظم للضــريبة العامـة علــى الــدخل والوسـيلتين علــى غيــر أسـاس. فيمــا عــدا  76/37مــن القـانون  00للمـادة 

ن التعــويض الــذي يبقــى خاضــعا للضــريبة وفقــا لمــا أشــير إليــه أعــلاه فيتعــين نقــض القــرار المطعــون الجــزء مــ

 257فيه جزئيا بخصوصه" 

 خاتمة

لا يسعنا في ختام هذا المقال إلا أن نؤكد على حتمية الاهتمام بالأمن القانوني على المستوى 

ة لتعاقد جديد بين الإدارة والمواطن. الجبائي، باعتباره مدخلا أساسيا لقبول الضريبة، ودعامة اساسي

                                                           
257 فـــــــــي الملـــــــــف الإداري رقــــــــــم  37/3/2637الصـــــــــادر عــــــــــن الغرفـــــــــة الإداريـــــــــة بمحكمـــــــــة الــــــــــنقض بتـــــــــاريخ  50/2_القـــــــــرار عـــــــــدد  

.غ.م.6563/7/2/2637  
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فانعدام الامن الضريبي يؤدي لتنامي ظواهر الغش والتملص والتهرب بكل أشكاله وبالتالي تدهور 

 مؤشرات المواطنة الجبائية.

فإذا كان الامن الضريبي يتسم في المغرب بانعدام الاستقرار التشريعي، وصعوبة المقروئية، 

الإدارة في النص الجبائي، والتأويلات المتعددة التي تفقد النص جودته، لتصل في بالإضافة إلى تأثير فقه 

بعض الأحيان لمرحلة تتعارض وروح النص، علما أن هذا الاخير يولد مشوها بفضل التعديلات التي 

تلحقه بموجب قوانين مالية السنة، مما يؤدي للإضرار بالحقوق المكتسبة، أو تطبيقه بأثر رجعي، لهذه 

عتبارات يلعب القضاء دورا غاية في الأهمية من خلال تطبيقات قضائية واضحة هدفها صون الا 

 وحماية الحقوق المكتسبة وضمان التوازن بين مصالح الإدارة والمخاطبين بالنصوص الضريبية.

وبالتالي فمدخلات الأمن الضريبي التي أسسنا لها في هذا العمل، تستلزمها مجموعة من 

 ساسية التي نجملها فيما يلي:المخرجات الأ 

 ضرورة وضوح وتوقع قواعد القانون الضريبي؛ 

مراقبة استقرار تأويلات فقه الإدارة الجبائية خلال مرحلة تفسير النصوص الضريبية  

 مع ضمان تطبيقها بشكل مشروع؛

 ضبط رجعية القوانين الضريبية؛ 

سهلة المقروئية مع ضرورة تبسيط النصوص القانونية لفائدة المخاطبين بها بجعلها  

 تطوير الاستشارة الضريبية المسبقة كدعامة أساسية للأمن القانوني الضريبي؛

إحداث مجلس للضرائب، باعتباره هيأة عليا تعنى بالشأن الجبائي والتي  يكون من  

 بين مهامها السهر على تحقيق الأمن القانوني الضريبي؛

ة في نص واحد تفاديا للغموض واللبس لملمة ما تفرق من شتات النصوص الجبائي 

الذي يطال تطبيق النص الضريبي من جهة، ولتفادي الإشكالات القانونية والقضائية 

 التي تترتب عن كثرة الإحالات على قوانين أخرى؛

 

 لائحة المراجع
 

 الكتب

 .2636"النظام الضريبي المغربي"، سلسلة أريد أن أعلم، الطبعة الأولى سنة   سعيد جفري: 
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 -دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي -"السياسة الضريبية واستراتيجية التنميةعبد السلام أديب،:  

  .3667( "، مطبعة إفريقيا الشرق الدار البيضاء 3650-2666)

 الأعمال الجامعية

"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، -دراسة قانونية قضائية–حصيل الديون الجمركية "تسعيد أولعربي:  

السنة الجامعية  -الرباط–جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية أكدال 

2635/2630. 

لمغربي"، أطروحة لنيل ،"المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها في ظل الدستور اعبد الفتاح بلخال 

شهادة الدكتوراه في لاقانون العام، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .3666/2666والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 

في القانون العام،  "الأمن القانوني في التشريع الضريبي"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهمحمد أمين عبدي:  

جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 

2636/2626. 

"الأمن القانوني للملزم بالضريبة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاض ي محمد زنون:  

 .2637/2636ية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية عياض كلية العلوم القانونية والاقتصاد

تأويل القاض ي الإداري لقواعد القانون الضريبي"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون نصير مكاوي،"  

 .2636العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 

 المقالات

 ،" سلطة التشريع المالي بقرار إداري"، مقال منشور بموقع:جواد لعسري  

https://www.hespress.com 

   .88.40على الساعة  8080يوليوز  87أطلع عليه بتاريخ: 

منشور بمجلة مسالك العدد ،" مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي في التشريع والقضاء"، مقال جواد لعسري  

 .2665لسنة  7

" التشريع الجبائي وضرورة الأمن القانوني الضريبي"، مؤلف جماعي حول خنفور يوسف و خالد مبروكي:  

مستجدات حكامة المالية العامة بالمغرب، سلسلة منشورات مختبر السياسات العمومية بكلية العلوم 

 .2623المحمدية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، سنة القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

" واقع النظام الجبائي المغربي ومرتكزات نموذج جبائي تنموي مأمول"، منشورات مجلة خنفور يوسف:  

المنارة للدراسات القانونية والإدارية، سلسلة مؤلفات جماعية، النموذج التنموي الجديد: قراءة في السياق 

 .2626غرب؟، مطبعة دار القلم الرباط، سنة وسؤال التنمية بالم

"سلطات القاض ي الإداري في توجيه الإدارة وسد النقص في التشريع"، دفاتر محكمة سعد برادة أغزيولٍ:  

 .2623النقض الغرفة الإداري، مطبعة الأمنية، الرباط، سنة 

المغربية  للإدارة المحلية  " قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية"، المجلةعبد العزيز اليعكوبي:  

 .3660، سنة  37والتنمية، العدد 

 6و  2،"الامن القانوني في المجال الضريبي"، مقال منشور بمجلة الإرشاد القانوني، عدد محمد بوكوطيس 

 .2637مزدوج، سنة 

https://www.hespress.com/
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ة للإدارة " القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية"، مقال منشور بالمجلة المغربيمحمد شكيري:  

 .2666سنة  76المحلية والتنمية، عدد 

" المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري"، منشورات المجلة محمد قصري:  

 .2665سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية . الطبعة الأولى، سنة  -المغربية للإدارة المحلية والتنمية 
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 على نل التحولات الكبرى للمالية العامة المشروعية" "النظام الضريبي المغربي وسؤال

 د. رشيدة عدي

 دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

 بجامعة محمد الخامس بالرباط

Addiracha88@gmail.com 

 

 مقدمة 

من أهم المجالات التي تتعرض للصراع والتناقض بين حقوق   législation fiscale يعد التشريع الضريبي

من جهة أخرى، فهذا    les droits de l’étatمن جهة، وحقوق الدولة  Droits du financierالمكلف 

التشريع يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع، فيكفل حماية المكلف والدولة 

فالة هذه الحماية بإحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور قي بقدر متناسب، ويلتزم في سبيل ك
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 3776من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام  37ففي فرنسا يعد أن المادة  ،  77258فصله 

الأساس لهذا المبدأ، حيث أكد على أن لجميع المواطنين الحق في التأكد بأنفسهم أو  من خلال ممثليهم 

ضريبة العامة وفي الموافقة عليها بحرية وفي متابعة استخدامها، وفي تحديد مقدارها من الحاجة إلى ال

، أما في النظام المصري فقد كانت البادرة الأولى في هذا الصدد ابتداء من 259ووعائها وتحصيلها ومدتها

، الذي نص على عدم جواز  فرض ضرائب جديدة أيا كان شكلها إلا 3772260فبراير سنة  7دستور 

 .261انون يصادق عليه مجلس النواببق

ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية، لما ينطوي عليه من تحميل 

المكلفين بها، أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم، مما يتعين معه تقريرها لضرورة تقتضيها، فلا يكون 

ى أحد من أدائها إلا بناء على قانون، ويقع مخالفا إنشاؤها وتعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعف

للدستور كل تجاوز لأسسها الموضوعية وتنكب لأغراضها المقصودة منها، ولو كان الغرض من فرضها 

 زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة.

 المشروعية هي مصطلح متعدد المعاني، فتارة يقصد به معايير التثبت من مشروعية الأعمال

والتصرفات، وهذا ما يعبر عنه الفقه بالشرعية، وتارة أخرى يقصد بها الصفة التي ينبغي لكل عمل أو 

تصرف أن يتصف بها ليحوز الصفة القانونية والتي تعرف فقها بالمشروعية، وتارة ثالثة يصرف مفهوم 

ت القانونية مع ما المشروعية إلى فكرة القانونية والتي تحكم عملية التثبت من مدى توافق التصرفا

يقر في الضمير الجمعي للأمة من أفكار وقيم واعتقادات ومبادئ حاكمة، وهذا المعنى الأخير هو الذي 

                                                           
ية الدولة ، على أن: يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مال 2633من دستور  77ينص الفصل  - 258

وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي 

 بالنسبة لقانون المالية الى تخفيض الموارد العمومية، أو الى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود 
259 TROTABAS : Finances publiques ed 1969 p 18 et Suivi 

رمضان صديق: الضرائب بين الفكر المالي والقضاء الدستوري، دراسة تحليلية لأهم الأحكام بعدم الدستورية  - 260

 35بدون ناشر ص  3667وآثارها، سنة 
ت أو على انه "لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولا  3772فبراير  7من دستور  66تنص المادة  - 261

 عقارات إلا بمقتض ى قانون يصادق عليه مجلس النواب".
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، والتي 262نقصده في نص هذا المقال القانوني، والذي نصرفه الى ما أسميناه القانونية الواقعية

واقتصادي وثقافي وديني، بل ومنها ما تحكمها اعتبارات عديدة منها ما هو سياس ي، ومنها ماهو اجتماعي 

هو شخص ي، والمقصود منها التوجهات الفكرية والإيديولوجية لواضعي القوانين، وكذا القائمين على 

 .263تنفيذها وكذلك المرجعية الفكرية للقضاة المختصين بالفصل في الدعاوى التي تحتكم إليها

تستمد الضرائب بالمغرب مشروعيتها ؟ وما هي  إذن في ظل التحولات الكبرى للمالية العامة، من أين

 ضوابط سلطة المشرع في إقرارها؟ 

 المبحث الأول: الإطار النظري للمشروعية الضريبية بالمغرب 

أسس الفكر العلمي الضريبي عددا من النظريات لتبرير الإقتطاع الضريبي، وتعتبر المدرسة القديمة من 

نظريات الفرض الضريبي، وهي نظرية العقد الاجتماعي، حيث يستند أهم النظريات التي بنيت عليها 

الفرض الضريبي وفقا لهذه النظرية على عنصر "المقابل" الذي يحصل عليه دافع الضريبة من الدولة، 

وتبرير ذلك وجود عقد ضمني يبرم بين الدولة والأفراد يتم الاتفاق على أحكامه بواسطة السلطة 

ا العقد يتنازل الفرد على جزء من دخله للدولة مقابل إستفادته من مجموعة التشريعية، فبموجب هذ

حيث يرى مونتسيكو أن "موارد الدولة إن هي إلا أنصبة يؤديها المواطنون من أموالهم 264من الخدمات.

 265لقاء أن تؤمنهم الدولة على ما تبقى في أيديهم منها ولتكفل لهم حق التمتع بها".

                                                           
حسين مقداد: المدلول السياس ي والقانوني للدستور ودور القاض ي الدستوري في تحقيق التطابق بينهما، دراسة  - 262

اير/يوليوز ين 27تأصيلية مقارنة في القانونين المصري والأمريكي، مجلة حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية العدد 

 272، ص 2636
حسين مقداد: الحريات الرقمية بين حداثة المفهوم وتقدمية الدستور، دراسة تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية،  - 263

 وما بعدها. 65القاهرة، د.ن. ص 
هم للرزق في أن الضرائب ليست إلا أجورا مستحقة لهؤلاء الذين بيدهم السيف، لحماية الناس في مسعا يرى هوبز " - 264

 شتى أنواع المهن والحرف".

ويرى كذلك أن "الغاية من وجود الدولة هي حماية الفرد الذي له حق طبيعي بالتمتع بهذه الحماية ليعيش بسلام في 

 المجتمع، وعلى الفرد أن يدفع ثمن هذه الحماية، وأن الضريبة ما هي إلا ثمن ما يشتريه الفرد من اطمئنان وأمن".
-366، ص 3663يلاد يونس: مبادئ المالية العامة، منشورات الجامعة المفتوحة طرابلس، طرابلس، سنة منصور م -265

337. 
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النظرية من إنتقادات، فإنه مما لا شك فيه أنها كانت تهدف إلى الحد من ومع ما يؤخذ على هذه 

سلطة الملوك والأمراء في فرض الضرائب، وأن تجعل هذه السلطة مشروطة بموافقة ذوي الشأن من 

 عامة أبناء الشعب

لبحث إذا كان من غير الممكن تبرير فرض الضريبة إستنادا إلى النظرية العقدية، فإنه يبدو ضروريا ا

عن سند آخر يبرر فرضها ويتماش ى مع واقع الدولة وطبيعتها، وقد وجد فريق من الكتاب أن الأساس 

القانوني الذي يمكن أن يبرر فرض الضريبة هو فكرة التضامن الإجتماعي القائم بين كافة المواطنين في 

أساس من التضامن الدولة، فالأفراد يلتزمون بدفع الضرائب بصفتهم أعضاء في جماعة تقوم على 

الوطني، وهذا التضامن يقض ي بموجب مساهمة كل فرد وبحسب مقدرته التكليفية في تحمل الأعباء 

 العامة، وبغض النظر عن مقدار المنفعة أو المقابل الذي قد يحصل عليه.

اد، فأنصار هذه النظرية يقولون أنه لا يجب النظر إلى الضرائب من حيث المنفعة التي تعود على الأفر 

ففي رأيهم أن الضريبة فريضة يجب أن يؤديها كل فرد باعتباره عضوا في المجتمع دون النظر إلى 

المنفعة التي تعود عليه من الخدمات العامة التي تؤديها الدولة، وبعبارة أخرى يرى أنصار هذه النظرية 

تبعا لمقدرته على الدفع  أن الضريبة ترتكز على فكرة التضامن الاجتماعي ويجب على كل فرد أن يدفعها

 أي مقدرته على الإسهام في النفقات العامة للمجتمع.

ولما كان من غير الممكن ترك الأمر إلى الأفراد لتحديد مساهمتهم في تحمل الأعباء العامة، فإن الدولة   

قدرته  تقوم بما لها من سيادة وسلطان، بإلزام كل منهم بدفع نصيبه فيها بحسب مقدرته التكليفية أي

 المالية على الدفع.

 

 

 المطلب الأول: المشروعية الضريبية على ضوء النظرية العامة للضرائب
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واحدا من الأصول الكلية التي  -لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص قانوني –أضحى مبدأ المشروعية الضريبية 

ولما لا والضريبة ، 266توضع على هديها سياسات الدول، وتسطر على ضوئها مبادئ وأحكام القضاء

انتقاص للذمة المالية للمكلفين بها، ما يشعرهم بأنها أقرب ما تكون إلى كونها غرامة اجتماعية إن جاز 

التعبير. الأمر الذي يستلزم من أفراد السلطة المفوضة شعبيا في التعبير عن إرادة الأمة بفرضها وتقرير 

أضحت تكرس لانفراد سلطة التشريع بهذه الإعفاء منها، وهو ما استجابت له كافة الدساتير 

 .267الصلاحية

 الفقرة الاولى: مفهوم المشروعية الضريبية

هذا وتنصرف المشروعية في مفهومها العام، والذي يتمثل أساسا لعمل الإدارة العامة في شتى مجالاتها 

القانونية من ناحية ضريبية كانت أو غيرها، إن توافر الأساس القانوني الذي تستمد منه الصلاحيات 

أولى، والصفة التي تلحق بالعمل أو التصرف القانوني الذي يتخذ تنفيذا تطبيقا للقواعد والمبادئ، التي 

تمثل هذا الأساس القانوني من ناحية أخرى، وأوضح معاني المشروعية أن تخضع الجهة القائمة على 

 بحكمه، بل ركيزة أساس لسيادة القانون.تنفيذ القانون لحكمه، فهذا ادعى الى تقيد المخاطبين به 

من  33استعمل المشرع الدستوري المغربي مصطلح المشروعية مرة واحدة، وبالضبط في الفصل 

، "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل 2633دستور المملكة لسنة 

 .la légitimité268الديمقراطي" وتمت ترجمتها الى اللغة الفرنسية ب 

من الدستور " الأسرة القائمة  62وورد مصطلح الشرعي المشتقة من الشرعية مرة واحد في الفصل 

، ما يفيد أن المشرع légalعلى الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع" وترجمت كلمة شرعي ب 

 الدستوري حسم النقاش المتعلق بترجمة مصطلحي الشرعية والمشروعية

 الثانية:  تمييز المشروعية والشرعية الضريبيةالفقرة 

                                                           
266 - conseil constitutionnel ; 3 mai 2007-1 LOM . Compétences fiscales en Polynésie française ; conseil d’Etat ; 

12 janvier 2007 ; M Flosse  Polynésie française, Mme Bopp du Pont (n°293542.293924.294054) mentionnée 

au Xavier Cabannes : chronique de jurisprudence Fiscale Relative a la Polynésie française, année 2007p1-4 
267 - Victor Thuronyi and Frans Vanistendeal : Tax Law Design and Drafting volume 1 International Monetary 

Fund 1996 p 2 
 2633من الدستور المغربي  33الفصل  - 268
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الشرعية والمشروعية مصطلحان توأمان متلازمان، يصعب التمييز بينهما، غير أنهما وإن كانا يتقاطعان 

في بعض الجوانب إلا أنهما يختلفان في أمور جوهرية، فإذا كانت الشرعية تعتمد القانون أساسا لها 

ضع بها ودونما الإهتمام بردة فعل المخاطب في أغلب الأحوال، فإن دون النظر إلى الطريقة التي و 

المشروعية تجد أساسها بالإضافة إلى القانون في مبادئ العدالة والدين والأخلاق والعادات وقناعة 

 المخاطب ومدى إستجابته للطوعية للقانون.

ض ي العادي، لأنها الوسيلة ترتبط الشرعية بالقاض ي الإداري مباشرة، وفي أحيان كثيرة ترتبط بالقا

الناجعة التي من خلالها يبسط القاض ي الإداري والقاض ي العادي رقابتهما على التصرفات الإدارية، من 

 .أجل خلق توازن بين المصلحة العامة 

 المطلب الثاني: مصادر المشروعية الضريبية بالمغرب 

ي الضرائب بصيرورة الدولة، يقول ابن في الفكر العربي الإسلامي ارتبطت الاقتطاعات الإجبارية أ

خلدون في مقدمته: " اعلم أن الدولة تكون بدوية كما قلنا، فتكون لذلك قليلة الحاجات لقلة الترف... 

ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف... فيكثر لذلك خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان 

من الجباية يضربها على البيوعات ويفرض لها قدرا معلوما كثرة بالغة فسيحدث صاحب الدولة أنواعا 

 ".269على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة

، وغالبا ما شكل النزاع حول 270غالبا ما استمدت الضريبة مشروعيتها من مشروعية الدولة نفسها

، هكذا يحفظ لنا التاريخ ظهور الضريبة والتضريب على العموم أساس النقاش حول مشروعية الدولة

في انجلترا إثر النقاش حول الضريبة الواجب دفعها للملك، كما أن استقلال الولايات  الماكنا كارتا

 . 271المتحدة الأمريكية جاء عقب رفض الأمريكيين لضرائب التاج البريطاني

                                                           
ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، المعروف بالمقدمة، الجزء الأول،  - 269

 276، ص 3666المطبعة الأدبية، الطبعة الثالثة، بيروت 
ي والمؤسسات السياسية، الطبعة الثالثة، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء الحاج قاسم محمد: القانون الدستور  - 270

 22ص  2667
271  - Bouvier Michel : Introduction au droit fiscal général et a la théorie de l’impôt. LGDJ 6eme édition Paris 

2004 p 150 
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ونية بما فيها الدستور، وظف المشرع المغربي مصطلحي الشرعية والمشروعية في كثير من النصوص القان

وخص كل مصطلح بحمولة قانونية معينة وحافظ عليها في كثير من الحالات وحافظ عليها في كثير من 

 la والمشروعية ب    la légalitéالحالات، وحافظ كذلك على وحدة الترجمة، حيث ترجم الشرعية ب 

légitimité   من الأحيان السياقات العامة للمقتضيات  مع بعض الاختلافات القليلة التي أملتها في كثير

 القانونية وبنية وتركيبة الجملة القانونية من خلال خصوصيات كل لغة. 

 الفقرة الأولى: الدستور 

أولى المشرع المغربي اهتماما بالغا منذ السنوات   ارتباطا بمبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون،

والإداري ، وإرساء دعائم اقتصاد وطني مبني على أسس السيادة الأولى للاستقلال بالإصلاح المالي 

مبادئ وقواعد لتدبير المال العمومي. وتوالت  3602أول دستور للمملكة سنة   الوطنية . وهكذا تضمن

وكذا  ( 2011-1996-1992-1972-1970 ) المالي العمومي، عبر المراجعات الدستورية  مشاهد الإصلاح

يمي للمالية العامة والترابية على حد سواء لمواصلة البناء المؤسساتي وتسريع وثيرة إصلاح القانون التنظ

 .الإصلاح الهيكلي

مواكبة للمستجدات الدولية والإقليمية والوطنية سواء  2633وقد جاءت التعديلات الأخيرة لدستور 

المتعلقة بالمالية سواء على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. فشكلت مجموعة من الفصول 

وهكذا نجد في مقدمة  العامة أو الترابية بنية أساسية في إرساء مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات،

من الدستور  66هذه المبادئ، المساواة والتضامن في تحمل التكاليف العمومية، بحيث نص الفصل 

عمومية التي للقانون وحده إحداثها على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته، التكاليف ال:”

مبدأي التضامن والتناسب في تحمل التكاليف   من الدستور على 76كما أكد الفصل ” وتوزيعها.

التنموية للبلاد، بالإضافة إلى مبدأ شرعية التكاليف العمومية والتي لا يمكن إحداثها وتوزيعها إلا 

اما من المقتضيات ضمن الدستور الجديد، بمقتض ى القانون. كما خصص لموضوع الحكامة حيزا ه

يقوم النظام الدستوري للمملكة على “…وذلك بداية من التصدير، وكذا ضمن الفصل الأول منه 

عشر   لها الباب الثاني  ، بل الأكثر من ذلك خصص…”وعلى مبادئ الحكامة…أساس فصل السلط 

 المعنون بالحكامة الجيدة.
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على المستوى المالي، هو توسيع مجالات اختصاص  2633ا دستور تظل أهم المستجدات التي أتى به

القانون، ومن ضمنها المجالات ذات الطابع المالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي ووعاء الضرائب 

ومقدارها وطرق تحصيلها وكذا النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي وأيضا نظام 

من  73ص النص الدستوري الحالي على تحديدها بشكل صريح في الفصل الجمارك، وهي عناصر حر 

الدستور، الذي يستبعد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونية هذا من 

 .جهة

أما من جهة ثانية، فهناك تصويت البرلمان على النصوص الجبائية، لأن القانون الجبائي يرتبط ارتباطا 

قانون المالي، فغالبا ما يتم تحديد الضرائب أو تعديلها أو تغيير أسعارها أو تقرير الإعفاء عنها أو وثيقا بال

الزيادة فيها عند إصدار القانون المالي، غير أنه لا يمكن القول بأن كل الأمور المتعلقة بالضريبة يختص 

ب الخاصة بالضريبة،لكن عمليا بها قانون المالية، حيث يمكن للقوانين العادية أن تنظم بعض الجوان

يظهر الاختصاص البرلماني في المجال الضريبي، من خلال المناقشة والتصويت على قوانين المالية التي 

 تتضمن إجراءات جبائية جديدة أو تعديلات تلحق الضرائب الجارية المفعول.

لي، فمشاريع قوانين المالية لا يمكن القول أن للبرلمان صلاحيات دستورية وقانونية مهمة في المجال الما

يمكن اعتمادها إلا بموافقة البرلمان الذي يستنفذ في هذا الإطار مجموعة من المساطر لإقرار مدى 

( يتبين محدودية دور 76-77 -75مشروعيتها والموافقة عليها، لكن عند قراءتنا لمضامين الفصول )

أو على مستوى التصويت  وى المبادرة والإقتراح البرلمان في التشريع ومراقبة المجالي سواء على مست

 . والمصادقة على القانون المالي

، أعطى 2633من دستور  76، و الفصل  3660من دستور  ( 52إعتمادا على الدستور المغربي ) فصل  

مما يدفعنا بالقول أن الاقتراح في  للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حق التقدم باقتراح القوانين

المسائل المالية حق للسلطتين معا، ومع تعاقب الدساتير أثبتت التجربة أن المقترحات البرلمانية تم 

استبعادها في المجال المالي واقتصر هذا الحق على الحكومة وحدها، وهذا التقليص من المبادرة المالية 

 .للبرلمان يأتي في سياق القيود القوية المفروضة على الوظيفة التشريعية
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، وكما ذكرنا  2011من دستور  77لمسطرة الدفع بعدم القبول الذي نص عليه الفصل   أما بالنسبة

سابقا فإن مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية تقدم من قبل الحكومة وهي حرة في التصرف من حيث 

 3660ستور من د 53تاريخ التقديم للمناقشة والتصويت عليها، ويتبين هذا التصرف من خلال الفصل 

منع كل الاقتراحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، ” الذي  2633من دستور  77والفصل 

تكليف عمومي   أو إلى إحداث  إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية

 .”أو زيادة في التكليف

خططات تبقى الحكومة هي التي تملك الصلاحيات في التقدم أما بالنسبة للترخيصات في البرامج والم

 3660من دستور  56بمشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليها وهو ما أكد عليه الفصل 

أما سلطة البرلمان في هذا الصدد محدودة   . 2633من الدستور الحالي  75والفقرة الثانية من الفصل 

لتصويت فقط دون المبادرة، كما أن الغرفتين لا يمكنهما تقديم أي اقتراح يرمي جدا، حيث تنحصر في ا

إلى إدخال أي تعديلات يمكن أن تترتب عليها تكاليف للمخطط، نظرا لما لها من آثار مكلفة للقانون 

المالي، على أنه ومع ذلك يمثل التدخل البرلمان للموافقة على المخطط أهمية خاصة، إذ يمكنه من 

 .المشاريع الاستثمارية للدولة ومن التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحص

 الفقرة الثانية: التشريع العادي

بالنظر للدور الذي لعبته المالية العامة، خاصة موضوع الضرائب، في تاريخ العمل البرلماني، منذ 

معظم صراعات الملوك  البدايات الأولى لنشوء هذا الأخير في السياق السياس ي الإنجليزي، حيث كانت

والنبلاء المتحكمين في البرلمان تتركز حول هذا الموضوع، فقد ظلت الوظيفة المالية تحظى باهتمام 

خاص من لدن المؤسسة البرلمانية، حتى وأن كانت هذه الأخيرة قد فقدت جزءا هاما من هذه الوظيفة 

 لفائدة السلطة التنفيذية.

وحيدة التي يمر منها مشروع قانون المالية السنوي قبل دخوله حيز ولئن كانت محطة البرلمان ليست ال

التنفيذ، خاصة في البلدان التي اتبعت التقليد الفرنس ي وأعطت صلاحية إعداد هذا المشروع للحكومة 

فإنها تبقى الأهم، فهذه المؤسسة تعد المعبر الضروري لمشروع قانون المالية، لأن تصويتها ومصادقتها 

 ذي يعطي شهادة الميلاد القانوني لقانون المالية ويجعله قابلا للتطبيق والتنفيذ.عليه هو ال
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إن فلسفة هذا المبدأ تقوم بصفة أساسية على دعامتين هما: حماية مصلحة المكلف وحماية المصلحة 

 العامة.

فها فأما عن حماية مصلحة المكلف، فقد قام هذا المبدأ كعلاج ضد هيمنة القوانين الضريبية بوص

عبئا ماليا يتحمله المكلف جبرا، ويترتب عليه إنقاص ما يمتلكه من مال خاص دون أن يرتبط ذلك 

بحصوله على منفعة خاصة أو فورية ومباشرة، بل قد يتعرض حين يمتنع عن أدائها لجزاءات مالية أو 

ستور على عقوبات بدنية تمس ملكيته الخاصة أو حريته الشخصية، وهي من الحقوق التي يحرص الد

حمايتها، فالضرائب قل أن  تجود بها النفس طائعة مختارة، ويدل على ذلك ما يقوله بروشييه 

Brochier 272  أن سداد الفرد للضريبة يبلور عداوته الطبيعية تجاه السلطة " ويقول "Kimmel273 ":

مضض أو  أن الضرائب تعتبر عملا ضروريا وحتميا للحكومة، والناس يربون على دفعها ربما على

يدفعونها للهروب من العقوبات التي فرضها القانون على من لا يدفعون، إن الضرائب هي لعنة كل بلد 

 وكل شعب، ولكنها ستظل كذلك وليس منها هروب".

لذلك يأتي هذا المبدأ كي يتحقق معه حماية حقوق المكلف وضماناته وتحمل الأعباء المالية على أساس 

ذلك أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ينبغي أن يقابل حق من العدل والمساواة، 

المكلفين بها والمسؤولين عنها في تحصيلها وفق أسس موضوعية، لذا أخضع المشرع الإدارة الضريبية 

لمبدأ المشروعية والذي يترتب على مخالفتها وخروجها عن أحكام القانون بطلان عملها الذي يؤدى 

 ائه زوال هذا العمل وما يترتب علبه بأثر رجعي.الحكم بإلغ

وأما عن حماية المصلحة العامة، فتتحقق من خلال إسناد وظيفة تنظيم أوضاع الضريبة إلى المشرع 

وحده، تطبيقا لمبدأ انفراد المشرع بالإختصاص في مسائل الضريبة باعتبار أن المصالح التي يحميها 

 بواسطة ممثلي الشعب، وهو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية قانون الضريبة لا يمكن تحديدها إلا 

العليا في العديد من أحكامها وحددت القواعد الرئيسية في الضريبة التي يجب أن تصدر بقانون 

بمناسبة بحث مدى دستورية قاعدة ضريبية موضوعية أو إجرائية في حالة الطعن أمامهم بعدم 

اعدة أو تلك، فقالت: السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها دستورية نص قانوني يتناول هذه الق

                                                           
272 - Brochier Hubert et Tabatoni Pierre : Economie financier, Presses Universitaire de France 1959 P244 
273- Kimmel Lewis H : Fédéral Budget and Fiscal Policy 1789-1958 ;the Brookings institution, 

Washington,D.C.1959 P222 
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على زمام الضريبة العامة إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمنا تحديد وعائها 

وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين أصلا بأدائها والمسؤولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها 

 وضوابط تقادمها وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضا عليها0 وكيفية أدائها

 الفقرة الثالثة : الحكم القضائي كمصدر للمشروعية

.وبالعودة الى ترجمة مصطلح الشرعية في النصوص القانونية المتعلقة برقابة القضاء الإداري على 

التي يستحسن اعتمادها من طرف الفقه  القرارات الإدارية، والتي نرى أنها بالإضافة الى الدستور، هي

والقضاء المغربيين في القانون الإداري عموما وفي قانون المنازعات الإدارية خصوصا، نظرا لارتباطها 

 73.66الوثيق بموضوع رقابة القاض ي على تصرفات الادارة، نجد كلمة شرعية وردت في القانون رقم 

، 7274مرات: مرة واحدة في الفقرة الثالثة من المادة  0ره المحدث بموجبه محاكم إدارية كما وقع تغيي

، وكلها ارتبطت بفحص شرعية 276، ومرة واحدة في عنوان الباب الثامن77275وأربع مرات في المادة 

المحدثة بموجبه محاكم  76.66، أما القانون رقم légalitéالقرارات الإدارية، وترجمت كلها ب 

 . 30278، فقد ورد فيه مصطلح الشرعية مرة واحدة في المادة 277الاستئناف الإدارية كما تم تغييره

 المبحث الثاني: ضوابط سلطة المشرع في إقرار المشروعية الضريبية

                                                           
بموجبه محاكم إدارية على: "وتختص المحاكم  المحدث 73.66القانون رقم من  7تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 274

 من هذا القانون" 77الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 
قضية معروضة المحدث بموجبه المحاكم الإدارية على :" إذا كان الحكم في  73.66من القانون رقم  77تنص المادة  - 275

على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار وكان النزاع في شرعية القرار جديا يجب على المحكمة المثار 

ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع الى المحكمة الإدارية أو الى المجلس 

أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع  6و  7هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين  الأعلى بحسب اختصاص كل

 المسالة العارضة بقوة القانون الى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.

أساسا  للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره

 للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، في فحص شرعية القرارات الإدارية 73.66عنوان الباب الثامن من القانون  - 276
ير الشريف المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية كما وقع تغييره، الصادر الأمر بتنفيذه بالظه 76.60قانون رقم  - 277

 766ص  2660فبراير  26بتاريخ  5667، جريدة رسمية عدد 2660فبراير  37الصادر بتاريخ  3.60.67رقم 
المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية كما وقع تغيير  76.60من القانون رقم  30تنص الفقرة الاولى من المادة  - 278

اف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ماعدا على :" تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئن

 القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
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تملك الإدارة في مواجهة القانون الضريبي صلاحية تحديد أنماط تطبيق النصوص المقررة من جانب 

الصلاحية يجب أن تحدد في أضيق نطاق، المشرع، واستنادا إلى مبدأ المشروعية الضريبية فإن تلك 

فرخصة تنفيذ القانون الضريبي لا تصاحبها أي إمكانية لتعديل نطاق تطبيقه ، فالسلطة التشريعية 

هي التي تتولى تنظيم أوضاع الضريبة بتحديد وعائها و أسس تقديرها والملزمين بأدائها، وقواعدها، 

إلا أن في بعض الحالات  ... دمها و كيفية الطعن فيها،ربطها وتحصيلها و كيفية أدائها و ضوابط تقا

يتوجب على القاض ي تحديد محتوى القاعدة القانونية الضريبية، وفي حالات أخرى إزاء عدم وضوح أو 

 عدم انضباط الصياغة التشريعية يتوجب على القاض ي أن يبحث عن إدارة المشرع.

ضوابط مستقاة من أحكام القضاء بوجه عام و و مع ذلك فإن مسألة تفسير النصوص تحكمها عدة   

 هي إذن ضوابط تفسير النصوص الضريبية ؟ فماالقضاء الإداري بوجه خاص، 

 Le المشرع الضريبي اختص بإنشاء الضرائب العامة والإعفاء منها وفقا لمبدأ المشروعية الضريبية 

principe de légalité de l’impôt  "تطبيقا لمبدأ  279، حيث إنه " لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص قانوني

 قانونية الضريبة.

 المطلب الأول: مبادئ المشروعية الضريبية 

يثور التساؤل حول الأساس القانوني للضرائب بمعنى على أي أساس قانوني يقوم حق الدولة في فرض 

، الاولى تعتبر أن حماية أرواح الأفراد ، وهو السؤال الذي يستحضر ثلاث توجهات كبرى 280الضرائب

وأموالهم هو أساس هذا الحق، والثاني يرى أن ما يفيده الفرد أو يحتمل أن يفيده من مجموع 

الخدمات التي تؤديها الدولة بصفة عامة هو أساس فرض الضريبة، والثالث يعتبر أن الأساس هو أن 

 الدولة شريك غير منظور في الإنتاج.

                                                           
279  

فهذا المبدأ الأخير يحدد قيمة   Préférence de loi يتعين التمييز بين مبدأ انفراد التشريع ومبدأ أولوية التشريع  - 280

ة اللائحية، بخلاف المبدأ الأول، فإنه يحدد المجال الذي يعمل فيه التشريع منفردا، التشريع بالنظر إلى القواعد القانوني

فبينما يحدد مبدأ انفراد التشريع الموضوعات التي يستأثر التشريع وحده بمعالجتها، فإن أولوية التشريع يحدد مكانته 

أين ومختلفين، فانفراد التشريع يحدد اختصاص بالنظر الى القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة اللائحية وكلا المبد

المشرع، بينما تحدد أولوية التشريع مكانته في السلم التشريعي للقواعد القانونية من منظور تدرج القواعد القانونية في 

 إطار النظام القانوني الواحد.
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ية نرى أن الدولة أي السلطة القائمة على المصالح العامة لمصلحة أفرادها، لا غنى لها وبنظرة إجمال

لأجل تنظيم هذه المصالح عن الحصول على أموال طائلة، ولا مناص من أن يقوم بهذه النفقات 

وبتغذية موارد الدولة وإمدادها بما هي في حاجة إليه من المال أفراد هذه الأسرة الكبرى، ولكن لا 

 بمقدار ما يفيده منها كل منهم مباشرة ولكن بمقدار طاقة كل منهم.

 الفقرة الأولى: انفراد التشريع

تعبر الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة من الأفراد والمؤسسات عن الصورة القانونية لمساهمة 

ه صاحب الحق في الأفراد في النفقات العامة وهي نتيجة محتومة للحياة الاجتماعية، فالشعب هو وحد

فرض الضرائب، إلى أن تكونت الفكرة القائلة" بأن أفراد الأمة هم الذين يحددون هذه النفقات 

ويقررون الضرائب بمحض سلطانهم عن طريق ممثليهم القانونيين، فالأمة ممثلة في برلمانها في البلاد 

ر الحاجة إليها، وهذا الحق هو الدستورية هي التي تقرر هذه الضرائب وتحددها من حين إلى حين بمقدا

السبب الأصلي في جهاد الأمم المتوالي للحصول على الدساتير، ومع أن الأمم جاهدت أيضا في سبيل 

الحرية وفي سبيل تحقيق العدالة ومنع الظلم، ولكي تكون هذه الدساتير سياجا لحريتها وكرامتها، فقد 

ة الرأي في تقرير الضرائب التي تفرض عليها كان الهدف الأول الذي سعت إليه أن تكون هي صاحب

التي استخلصها الشعب  أو الميثاق الأعظم Manga Cartaتخلصا من تعسف الادارة، وهاهي أل 

وانتزعها منه انتزاعا تتضمن على الأخص عهدا من الملك   3235يونيو  35الانجليزي من الملك يوحنا في 

 بألا يفرض الضرائب على الشعب إلا برضاه.

ولذلك يمكن القول أن الضرائب ذات صفة اختيارية بمعنى أن الآمة حرة في فرضها آو عدم فرضها، 

 ولكنها في الوقت نفسه ذات صفة إجبارية بمعنى أنه بعد تقريرها لا يجوز لأحد أن يمتنع عن تأديتها.

 ير الضرائب.من النتائج المترتبة على ما تقدم أن السلطة التشريعية وحدها هي التي لها حق تقر 

وفي البلدان الديمقراطية التي أخذت بنظرية ازدواج الهيئة النيابية أي التي نص دستورها على إنشاء 

مجلس نواب ومجلس شيوخ، جرت أغلبية الدساتير أو جرت التقاليد البرلمانية على إعطاء نوع من 

على الأخص لمجلس النواب على الأولوية أو من الترجيح في المسائل المالية عامة وفي مسائل الضرائب 

مجلس الشيوخ، وذلك على اعتبار أن المجلس الأول اصح تصويرا لرأي الأمة وأصدق تمثيلا لها من 
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المجلس الثاني، بل أن بعض الدساتير نصت على تغليب رأي مجلس النواب على رأي مجلس الشيوخ في 

 281المسائل المالية، طبقا للمبدأ المقرر من قرون في انجلترا

ومنذ اندلاع الثورة الفرنسية في فرنسا أقرت بأنها هي وحدها صاحبة الحق عن طريق ممثليها في فرض 

الضرائب، ولما كان النواب أوفى تمثيلا للأمة من الشيوخ لأنهم يجيئون جميعا عن طريق الانتخاب 

 وجب بطبيعة الحال تغليب رأيهم:

على حق البرلمان في تقرير القوانين المالية، فإن ومع سكوت القوانين الدستورية الفرنسية عن النص 

العرف الدستوري الثابت قض ى بثبوت هذا الحق للبرلمان دائما، وقانون الميزانية السنوية يختم دائما 

 في فرنسا بمادة هذا نصها: 

Toutes contributions directes ou indirectes autres que cèles qui sont autorisées par la loi da 

finances de l’exercice… à quelque titre ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent 

sont formellement interdites. 

وترجمتها لا يسوغ قطعا جباية أي نوع من الأعباء )أو التكاليف أو الضرائب بمعناها الواسع( مباشرة 

بها بمقتض ى قانون المالية ) المقصود به قانون الميزانية( عن سنة كانت أو غير مباشرة غير تلك التي أذن 

 بأي سبب وبأية تسمية تحصل جبايتها.

يلاحظ أن عبارة في حدود القانون ليس المقصود بها أن يكون قد صدر قانون بالرسوم، إذ أن الدستور 

ن يكون تقرير الرسوم قد لا يحتم استصدار قانون إلا بالنسبة للضرائب دون الرسوم، وإنما المقصود أ

 صدر من السلطة التي تملك تقريرها قانونا.

ولا خلاف في أن مجلس النواب هو المنوط به إنشاء الضرائب العامة والإعفاء منها وفقا لمبدأ 

ممثل  –، لكن عندما تباشر الإدارة الجبائية le principe de légalité de l’impôtالمشروعية الضريبية 

راءات اللازمة لاقتضاء حقها في الضريبة يبدو خطر المساس بحق المكلف من خلال مباشرة الإج -الدولة

هذه الإجراءات، ولذلك يتعين على المشرع أن يتدخل في هذه الحالة لكي يقرر الحدود والشروط اللازمة 

                                                           
ز فرض ضرائب على الشعب بغير على وثيقة تقض ي بعدم جوا 3235انجلترا هي أول امة حصلت من ملكها منذ سنة  - 281

 وما بعدها  76بند  77ص  3675رضاه. انظر حبيب المصري باشا: ضرائب الدخل في مصر، مطبعة مصر 
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ة، وبين لتحقيق التوازن بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة وتكوين الحصيلة لمواجهة النفقات العام

حماية حقوق المكلف وضماناته وتحمل الأعباء المالية على أساس من العدل والمساواة، وبناء على ذلك 

 فإن القانون وحده هو الذي يحدد الإجراءات الضريبية.

وإذا كان مبدأ انفراد التشريع يعني اختصاص المشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في 

السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التي  اختصاصه، فإن ذلك يعني أن

تدخل في اختصاص المشرع وحده، ومن ناحية أخرى، يعني هذا المبدأ أن المشرع لا يملك أيضا الإفلات 

من مسؤوليته في معالجة هذه المسائل وتوفير الضمانات لممارسة الحقوق والحريات، فالتشريع على 

سند الذي يتوقف عليه تنظيم ممارستها ورسم حدودها، على أن ذلك المبدأ لا يصادر هذا النحو هو ال

 حق السلطة التنفيذية من خلال اللوائح في تنظيم وتنفيذ ما اقره المشرع.

كما أن التشريع بوصفه صادرا من أقدر السلطات على استجلاء جوانب الصالح العام، والتعبير عن 

ة بإرادة الشعب، هو الذي يمكن أن يضمن التوازن بين حق الدولة في مقتضياته لارتباط هذه السلط

اقتضاء الضريبة وتكوين الحصيلة لمواجهة النفقات العامة، وبين حماية حقوق المكلف وضماناته 

وتحمل الأعباء المالية على أساس من العدل والمساواة، وهو إذ يفعل ذلك لا يجوز أن ينال من تلك 

محتواها، أو يجردها من خصائصها أو يقيد آثارها، وإلا كان هذا التنظيم  الحقوق بما يقلص من

 مخالفا للدستور.

 وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن مظاهر انفراد التشريع تكمن في ثلاث نقط أساسية:

 أولها: أن هذا الانفراد يتعلق بالحقوق وغيرها من المجالات التي يحددها الدستور 

بأهداف معينة عبر عنها الدستور ولا يجوز للسلطة التقديرية للمشرع أن تتجاوزها أو ثانيها: أن يتحدد 

 تنحرف عنها في الكيفية التي يباشر فيها اختصاصه الفريد.

ثالثها: أنه انفراد مانع، يحول دون مشاركة السلطة التنفيذية فيه عن طريق اللوائح إلا في الحدود التي 

 تور ينص عليها التشريع طبقا للدس
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 الفقرة الثانية: اليقين القانوني الضريبي

يعد اليقين القانوني الضريبي الركيزة الثانية لمبدأ المشروعية الضريبية، فإذا كانت الركيزة الأولى تتمثل 

في انفراد التشريع بالنص على القواعد الضريبية، فأن الركيزة الثانية تتمثل في اليقين القانوني 

ر المشروعية ليس مجرد صدور القواعد الضريبية بإرادة الشعب من خلال الضريبي، ذلك أن جوه

التشريع، وإنما أيضا، وبذات الأهمية والدقة، أن يكون المخاطبون بهذه القواعد على وعي وإدراك 

وإحاطة بهذه القواعد قبل الإقدام على تطبيقها عليهم، وذلك بالنظر الى ما تنطوي عليه من مساس 

عني لسيادة القانون ما لم يشعر المخاطبون بالقانون بالاستقرار في تطبيق القواعد بحقوقهم، فلا م

القانونية فيما يتعلق باحترام حقوقهم باعتبار أن تنظيم العلاقات القانونية من وظائف القانون، حيث 

المخاطب به، يؤدي اهتزاز الاستقرار في العلاقات القانونية بالتبعية إلى اهتزاز صورة القانون في أعين 

، أو دولة 282أحد العناصر الأساسية في الدولة القانونية la sécurité juridique ولهذا كان الأمن القانوني

 المؤسسات.

وإذا كانت سيادة القانون ضمانا لحماية الحريات والحقوق، فإن الأمن القانوني يبدو العمود الفقري 

نوني بأسره، فهو يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، لهذه الحماية، حيث يتجلى في حماية النظام القا

في القانون،  la confiance légitimeللوصول إلى ما عبر عنه الفقهاء الألمان، إلى الثقة المشروعة 

 باعتباره مستندا إلى سيادة الشعب في النظام الديمقراطي.

وض النص الإجرائي وسوء ويتطلب اليقين القانوني الضريبي وضوح النص وتحديده، فلا شك أن غم

صياغته يفتح الباب أمام التفسيرات المتضاربة ويؤدي إلى عدم اليقين بخصوص ما ورد من إجراء في 

هذا النص. ولهذا وجب على السلطة التشريعية أن تصدر تشريعات واضحة محددة بعيدة عن 

زمة لانقضاء حقها في الغموض وعدم التحديد، خاصة في مباشرة الإدارة الضريبية الإجراءات اللا 

 الضريبة فيبدو خطر المساس بحق الممول من خلال مباشرة هذه الإجراءات.

                                                           
والتي  3666شتنبر  33و 36أعمال المائدة المستديرة الدولية الخامسة عشر التي عقدت في اكس ان بروفانس في  - 282

 annuaire international de justiceانظر التقرير الفرنس ي  عقدت حول موضوع الدستور والأمن القانوني،

constitutionnelle 1999,p 173 
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كما تتطلب المشروعية الإجرائية كي تتحقق قاعدة اليقين ومن ثم الأمن القانوني عدم رجعية القانون 

شر على الوقائع الضريبي، حيث إن القوانين الضريبية شأنها شان سائر القوانين الأخرى تسري بأثر مبا

والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا 

تقرر ذلك بنص خاص، كما أن الإجراءات الجديدة تسري على ما لم يكن فصل فيه من منازعات أو ما 

اء تم صحيحا في ظل القانون السابق لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، كما أن كل إجر 

 يبقى صحيحا ما لم يرد به نص جديد.

وأخيرا كي تتحقق قاعدة اليقين القانوني يتطلب مبدأ المشروعية الإجرائية في النظام الضريبي أن تفسر 

أحكامه طبقا لذاتيته، دون خضوع في ذلك للتفسيرات المقررة في غيره من القوانين، فيجب أن يتم 

لنصوص الضريبية طبقا للمعنى الخاص الذي يقصده القانون الضريبي، وفي نطاق المبادئ تفسير ا

الضريبية، كما يجب أن يتم تفسير النصوص الضريبية في حدود إرادة المشرع الضريبي بحيث يكون 

التفسير مقررا إذا كانت عبارة النص واضحة مؤدية لغرض المشرع، أما إذا كانت عبارة النص غامضة 

ون التفسير واسعا إذا انصرفت إرادة المشرع إلى تقرير قاعدة عامة فيطبق النص على كافة الأمور فيك

سواء تلك التي أرادها المشرع أن يطبق عليها النص وان لم يتضمنها ذلك النص صراحة، أو تلك الأمور 

 التي تقتض ي حكمة التشريع أن يمتد إليها أثر النص.

المطلب الثاني: حدود سلطة تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار المشروعية الضريبية  

 بالمغرب 

قبل الحديث عن القيود التي تعتبر تحجيما لدور البرلمان في مجال التشريع المالي، تجدر الإشارة إلى أن 

السهر على الحفاظ على توازن  من الدستور الجديد، ساوى بين الحكومة والبرلمان في مهام 77الفصل 

بما يفهم بمفهوم المخالفة ،أن للبرلمان حق معارضة أي تكليف يرهق مالية الدولة “مالية الدولة 

 .تقترحه الحكومة، وأيضا أن يرفض كل ما من شأنه أن ينقص من موارد الدولة

 سلطة الحكومة في إقرار المشروعية المالية بالمغرب   الفقرة الأولى:

بمثابة قيود مفروضة على مناقشة مشروع قانون   يعتبر هذا الأخير 77ل قراءة منطوق الفصل من خلا

وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المقترحات  ”  ينص هذا الفصل في فقرته الثانية  المالية، حيث
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ن المالي إما إلى والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانو 

 .”تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود

وفي نفس الاتجاه   ويتضح أن الدستور ألزم الحكومة بتعليل قرار الرفض، وهذا قيد بالنسبة للحكومة،

قاء عليه ضمن والذي تم الإب 3660من دستور  53ولتجاوز السلبيات التي كان يطرحها الفصل 

أنه يمكن اعتبار قرار وزير ” محمد أمزيان“اقترح الأستاذ  77الدستور الحالي من خلال الفصل 

الاقتصاد والمالية عند استخدامه للفصل المذكور، قرار إداريا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري 

 .باعتباره قرارا مؤثرا في المراكز القانونية للطاعنين

قيدا آخر متعلقا بحق الاقتراح والتعديل يتجلى في كون أن هاته   يضع من الدستور، 76الفصل   أما

التعديلات يجب أن يتم تقديمها إلى اللجان البرلمانية المختصة عندما تكون هذه الأخيرة بصدد دراسة 

ث كل مشروع قانون المالية، وذلك لأنه بعد افتتاح المناقشة العامة يمكن للحكومة أن تعارض في بح

الفقرة  76اقتراح أو تعديل لم يعرض من قبل على اللجان البرلمانية التي يعنيها الأمر)الفصل 

لأن ما من مقترح أو تعديل برلماني لابد أن ينجم عنه الزيادة في تكليف موجود وإحداث تكليف    الأولى(.

مالية فعلية للبرلمان  عمومي. الأمر الذي جعل الأستاذ عبد القادر تيعلاتي ينكر وجود اختصاصات

لوجود هذا القيد الدستوري الذي يضع نظاما قاسيا لقبول مقترحات وتعديلات البرلمانيين من طرف 

 الحكومة

 حدود تدخل البرلمان في إقرار المشروعية الضريبية    الفقرة الثانية: 

يمكن أن ينصب على جانب تعتبر الضريبة المصدر الرئيس ي للمالية العامة. فعلى الرغم من النقد الذي 

من جوانبها إلا أنها تبقى مقبولة لدى الجميع من حيث المبدأ، باعتبارها ضرورة لابد منها لتغطية 

، فمن هذا المنطلق تستمد الضريبة مشروعيتها قبل كل ش يء. و هذا ما عبر عنه  283 التكاليف العامة،

                                                           
283 - Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan & Jean-Pierre Lassale, Manuel « FINANCES PUBLIQUES », 7ème 

édition. 2004  p 567 
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و النفقات و التي يمكن أن نعبر عنها بكون  توجد علاقة جد متينة بين الضريبة ” G. Jèze كاستون دجيز

 2840نفقات المصلحة العامة هي أساس و مقياس الضريبة الحديثة

لكن تبقى المشروعية القائمة على البعد الاقتصادي و المالي تبقى قاصرة لوحدها لتبرير الاقتطاعات 

عتبار الأبعاد الأخرى الضريبية. فحتى تتصف الاقتطاعات بنوع من المعقولية ينبغي الأخذ بعين الا 

التي تبقى هي الكفيلة بإحقاق  ،285للمشروعية و المتمثلة في الأبعاد الاجتماعية و السياسية و القانونية

 .نوع من الرضا و القبول بالمساهمة في الأعباء العامة

 ألف: مشروعية مرسوم فتح الاعتمادات من خلال مسطرة إقراره

من القانون التنظيمي المتعلق  56من الدستور، و المادة  75ل من الفص 7و  6تشكل مضامين الفقرة 

بقانون المالية، أحد أهم تجليات عقلنة العمل البرلماني المغربي، حيث تقض ي بأنه في حالة عدم 

التصويت على قانون المالية في نهاية السنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، يتم اللجوء تلقائيا لفتح 

سير المرافق العمومية من خلال مرسوم، دون الإشارة لأي دور للبرلمان في هذا الاعتمادات اللازمة ل

الصدد، و لو من باب الاستشارة أو حتى الإخبار. مما يجعل من مسألة المصادقة البرلمانية على مشروع 

وع من الموارد و النفقات العامة بن  قانون المالية تبدو أمرا واقعا و ذات طابع شكلاني يرمي إلى إصباغ

المشروعية، خاصة و أن فتح الاعتمادات يستلزم العمل الفوري بمجموعة من المقترحات المضمنة في 

 .المشروع

و نظرا لما يترتب على عدم المصادقة على قانون المالية قبل نهاية السنة من آثار وخيمة على مسار 

ثمار، التشغيل، تأخير الميزانيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على الصعيد الوطني( عرقلة الاست

، فإن اللجوء لفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، باعتباره …(القطاعية، الاستقرار المالي

إجراء استثنائي، كان يفترض أن يحاط بعدة شروط مقيدة لهذه الصلاحية الموكولة للحكومة، حتى لا 

ة و فرض الأمر الواقع. خاصة لما يعود سبب عدم المصادقة يبقى أداة لتجاوز إرادة السلطة التشريعي

                                                           
284 - I. G. Jèze, Cours de Finances Publiques, Giard, 1931. Cité par Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan & 

Jean-Pierre Lassale, op. cit ; p 567 
285 - Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan & Jean-Pierre Lassale, op. cit ;  p 568 – 596 
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على القانون لتقصير الحكومة سواء لعدم تقديمها للمشروع داخل الآجال القانونية أو للمماطلة في 

 .تشكلها

إلى جانب مبدأ الضرورة سالف الذكر، يعتبر مبدأ الشرعية، من المرتكزات الأساسية التي تضفي على 

أي أن قراراتها تحضا بقبول و رضا أفراد المجتمع. و تأسيسا على  لجبائية مشروعيتها،ممارسة السلطة ا

ذلك، فإن مسألة مشروعية التكاليف العمومية، التي ستترتب على تفعيل مقتضيات قانون المالية، 

ة تبقى رهينة مدى إشراك ممثلي الأمة في تحديد وعائها و طرق تحصيلها، باعتبارهم المعبرين عن إراد

 .286المواطنين وسيادة الأمة

و تماشيا مع هذا المنطق، و رغم ما يتصف به مرسوم فتح الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، 

على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، من شرعية، نظرا لاستناده على مرسوم 

أنها تبقى منحصرة في بعدها التقني الشكلي الصرف، وزاري وفقا لمقتضيات دستورية و قانونية، إلا 

نظرا لافتقاره لجوهر الشرعية، الذي يمكن أن يؤسس لنوع من المشروعية، و المتمثل في ضرورة 

الإشراك الفعلي لممثلي الأمة، باعتبارهم السلطة التشريعية، و المعبرين عن إرادة المواطنين و بالتالي 

 .قبولهم و رضاهم

 مشروعية مضمون مرسوم فتح الإعتماداتباء: 

تشكل الضرائب أحد العناصر الأساسية المكونة لقانون المالية، باعتبارها المورد الرئيس ي لموارد المالية 

العامة. و نظرا لما تشكله من عبء على المواطنين، يندرج اختصاص تحديد وعائها، توزيعها و طرق 

، لذا، و من أجل أن 287من الدستور  73حسب الفصل  استخلاصها ضمن المجال الخاص بالقانون 

يحظى أي اقتطاع بحد أدنى من قبول و رضا الملزمين، فالمنطق يقتض ي إشراك البرلمان، باعتباره ممثلا 

لإرادة الشعب من جهة و باعتبار الحكومة مسئولة أمامه من جهة أخرى، في قرار فتح الإعتمادات نظرا 

 .ي تحصيل المداخيل، و المتشكلة بالأساس من الضرائبلما يترتب عنها من استمرار ف

                                                           
 2633من دستور  2الفصل  - 286
 2633من دستور  73الفصل  - 287
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فحسب المقتضيات الدستورية و القانون التنظيمي لقانون المالية فإن فتح الاعتمادات اللازمة لسير 

المرافق العمومية يستلزم الاستمرار في تحصيل المداخيل، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري العمل 

غاءات و التخفيضات المتعلقة بالمداخيل المقترحة في مشروع قانون المالية بها، مع ضرورة العمل بالإل

و هو الأمر الذي يعتبر في نظرنا تطاول على إرادة السلطة التشريعية   288.الذي لم يعتمد لسبب أو لآخر

التي يفترض أن تبقى لها الصلاحية في فرض التكاليف أو التخفيض و الإعفاء منها، عملا بمبدأ تحمل 

 .289جميع، كل حسب استطاعته، للتكاليف العمومية كما أحدثها و وزعها القانون ال

و تماشيا مع نفس المنطق، فإن النفقات الضريبية )الإعفاءات الكلية و الجزئية، الدائمة و المؤقتة( 

المقترحة في مشروع قانون المالية ينبغي العمل بها فور صدور مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير 

لمرافق العمومية، في حين لا يمكن إلغاء أي امتياز جبائي مقترح في نفس المشروع إلا بعد صدور قانون ا

المالية في صيغته النهائية. و لعل التأمل و لو بشكل سريع، في الفترة الزمنية التي أهدرت قبل المصادقة 

ي هدر الزمن )أربعة أشهر حتى و الاستمرار ف ،290التي ناهزت خمسة أشهر 2632على قانون المالية لسنة 

، من 2637دون المصادقة على قانون المالية لسنة  ([28]الآن و قد يصل ستة أشهر على أقرب تقدير

مل بذلك شأنه أن يكون لنا صورة تقريبية على حجم هدر المال العام، الناتج عن فترة سريان الع

المرسوم، جراء التنزيل الفوري للإعفاءات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية و جراء الاستمرار 

 .في العمل بالتشجيعات الضريبية المقترح إلغاؤها في نفس المشروع

 و أمام الفراغ الدستوري المتعلق بالفترة الزمنية القصوى لتشكيل الحكومة، و ما يترتب عن ذلك من

تأثير على السير العادي للمؤسسات و مختلف البرامج الاقتصادية و الاجتماعية و على استقرار المالية 

                                                           
-366من القانون التنظيمي رقم  56، نفس المصدر السابق. و المادة 2633من دستور  75من الفصل  7و  6رة الفق - 288

 .المتعلق بقانون المالية 36
 2633من دستور  66الفصل  - 289

من إنجاز المرصد الوطني لحقوق  2016-2012تقرير حول أداء البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية التاسعة  - 290

 .67، مكتب المغرب. ص  2637لناخب بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، ا

http://www.kas.de/wf/doc/kas_48174-1522-3-30.pdf?170314171534 
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العامة، كان الأحرى، وضع مقتضيات تتعلق بطلب الإذن من البرلمان بتحصيل المداخيل اللازمة لسير 

 .مرافق الدولة، عند تعذر إقرار قانون المالية لأي سبب من الأسباب

الصدد و بالرجوع للتجارب المقارنة، نجد أن التجربة الدستورية الفرنسية، التي استلهمت  و في هذا

منها التجربة الدستورية المغربية، قد قيدت مسألة اللجوء لفتح الاعتمادات بضرورة طلب الحكومة 

نس ي من الدستور الفر  77للإذن من البرلمان للشروع في تحصيل الضرائب و الرسوم. إذ نصت المادة 

في فقرتها الرابعة على أنه عند عدم إيداع قانون المالية في الوقت المناسب، مما يحول  3657لسنة 

دون إصدار الأمر بتنفيذه قبل بداية السنة المالية، فإن الحكومة تطلب من البرلمان، بشكل مستعجل، 

التي تم التصويت  الإذن بتحصيل الضرائب وتحدد بمرسوم الاعتمادات التي لها ارتباط بالمصالح

 291عليها

فتغييب أي دور لممثلي الأمة في صناعة القرار المالي، الذي ترتهن به مختلف السياسات العمومية 

الأخرى، من شأنه تطعيم الشعور بعدم الثقة في المؤسسات و بالتالي عدم القبول و الرضا بمخرجاتها. و 

، يمكن ملامستها من خلال عدة ظواهر، من لعل أوجه عدم القبول المرتبطة بمجال المالية العامة

، والتي يمكن …قبيل تفش ي ظاهرة التهرب و الغش الضريبيين و تفش ي ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل

 اعتبارها كشكل من أشكال التعبير عن عدم الرضا و القبول لدى المواطن بالسياسة مالية.

 خاتمة 

دئ العامة للقانون يطلق عليه فقها مبدأ قانونية تتجسد الشرعية الضريبية في مبدأ مهم من المبا

الضرائب وهو ما أخذ به المشرع في معظم دول العالم بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها، وهو 

ما كون مبدأ عام تطبق أحكامه حتى ولو أن المشرع لم يضمنه في النصوص القانونية وهذا المبدأ هو لا 

                                                           
جراء التعثر في مفاوضات تشكيل الحكومة، الذي أسفر على إعفاء رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها )السيد عبد  - 291

السيد سعد الدين العثماني(، فإن تعيين أعضائها من طرف الملك لم يتم )الإله بنكيران( و تعيين رئيس آخر لتولي المهمة 

لبرنامج الحكومي و عرضه للتصويت أمام البرلمان للحصول على ثقته . و في انتظار صياغة ا2637أبريل  65إلا بتاريخ 

لتباشر الحكومة عملها بشكل رسمي، و بالنظر للآجال القانونية الضرورية للمصادقة على قانون المالية، فإننا نقدر أن 

 .في أحسن الأحوال 2637صدور الأمر بتنفيذ قانون المالية لا يمكن أن يتم قبل شهر يونيو 
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تعدل ولا تلغى ولا يعفي احد من أدائها إلا بقانون تصدره السلطة أن تفرض الضرائب ولا تجبى ولا 

 التشريعية المختصة.

وبذلك فمبدأ المشروعية الضريبية هو الانعكاس الحقيقي لضمان حقوق الأفراد ضد سلطان الدولة 

وسطوتها، وكلما تم تطبيق النصوص التشريعية بشكل دقيق وحديث اقتربنا من تحقيق الأهداف التي 

 ى إليها الدولة القانونية.تسع

 

 

 القانون التنظيمي للمالية من مقاربة الوسائل إلى مقاربة النتائج

 عبد الرحيم بوزياني 

 باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

 مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان

المحمدية –والاجتماعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية   

 جامعة الحسن الثاني ـــ الدار البيضاء

 

 الملخص:

لقانون المالية الذي  366.36تسعى هذه الدراسة إلى تبيان المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 

كرس مسألة الانتقال من المقاربة المبنية على الوسائل نحو المقاربة المرتكزة حول النتائج مقارنة مع المقتضيات الواردة في 

والذي أصبح متجاوزا لعدم استطاعته مواكبة  37.66القانون التنظيمي رقم المعدل والمتمم ب 7.67القانون التنظيمي رقم 

الآليات الحديثة للتدبير المتمحور حول النتائج، بالإضافة لعدم تناسبه مع متطلبات الحكامة الجيدة والمبادئ والقواعد 

 المكرسة دوليا في مجال التدبير العمومي. 

إلى أي حد ساهم القانون التنظيمي شكالية الرئيسية التالية: عموما حاولت هذه الدراسة الإجابة على الإ 

في تكريس المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج والحد من منطق ثقافة تدبيرية مبنية  366.36للمالية رقم 

 على الوسائل وبالتالي مدى التأثير على دور كل من البرلمان والمدبرين العموميين؟

لمبادئ التدبير المالي الحديث المرتكز  366.36خلصت الدراسة إلى تكريس القانون التنظيمي للمالية رقم وقد 

على النتائج إلى جانب توسيع صلاحية القائمين على تدبير المالية العمومية. كما سجلت هذه الدراسة استمرار محدودية 

 تشريع المالي. دور المؤسسة البرلمانية مقارنة مع هيمنة الحكومة في ال

 : القانون التنظيمي للمالية، التدبير المالي، مقاربة الوسائل، مقاربة النتائج.الكلمات المفتاحية

 مقـدمـة
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تدبير الميزانية بالمغرب يتم وفق مقاربة تقليدية تعتمد منطق الوسائل لفترة كبيرة من  ظل

الزمان، ترتب عنها مجموعة من الآثار السلبية ولا سيما على مستوى أداء ومردودية مجموعة من 

المرافق والمؤسسات العمومية بفعل تعقد الإجراءات والمساطر المرتبطة بالتدبير المالي.وفي ظل 

التحولاتالمتسارعة ولاسيما الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي شهدها العالم وكذا الدعوة إلى 

تصحيح هذا الرفع من الفعالية وتحقيق النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد استدعى الأمر 

ماد مجموعة من الوضع المالي غير السليم بانخراط المغرب في اصلاح شمولي للميزانيةمن خلال اعت

على غرار مجموعة من الدول التي الإجراءات قوامها التدبير العمومي الحديث والحكامة الجيدة

استقرتعلى التدبير المرتكز حول النتائج وحسن الأداء لتدبير الميزانية بعد مجموعة من الإصلاحات 

 المتراكمة.

من  سلسلةبعد ، 3666وفي هذا السياق، استقرت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

الاصلاحات على مستوى تدبير الميزانية،على اعتماد قانون حسن الأداء والنتائج الحكومية من أجل 

توجيه الميزانية نحو النتائج، وفي نفس السنة اعتمدت بريطانيا كذلك مقاربة تدبير الميزانية المتمركزة 

باعتمادهم الميزانية المرتكزة على النتائج سنة حول النتائج، متقدمة على كل من فرنساوفنلندا وهولندا 

(، RCB. مع الإشارة إلى أن فرنسا كانت تطبق في نهاية الستينات نظام ترشيد اختيارات الميزانية)2663

 (.PPBS)وبرمجة الميزانية الأمريكي على غرار نظام تخطيط

الدولية والمحلية، على هذا النهج الدولي نحو إصلاح الميزانية لمواكبة التطورات  وسيرا

في إصلاح للميزانية بنهج مقاربة تشاركية وبشكل يطبعه التدرج، من  2663انخرط المغرب منذ عام 

خلال اعتماد مجموعة من التدابير وفي مقدمتها شمولية الاعتمادات )المتمثلة في منح الآمرين بالصرف 

لين عن تحقيق الأهداف المحددة هامشا أكبر لاستخدام الاعتمادات المتاحة لهم، مع جعلهم مسؤو 

مسبقا على أساس مؤشرات كمية(، والبرمجة المتعددة السنوات وتعزيز اللاتمركز الميزانياتي. وقد توجت 

هذه الإصلاحات بتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يعتبر بمثابة دستور مالي للدولة، تحدد 

لمساطر التي توزع الاختصاص في المجال المالي بين مختلف بموجبه أهم المبادئ والقواعد والشروط وا

الفاعلين العمومين من جهة، وتحكم تدبير القوانين المالية بأنواعها الثلاث: القوانين المالية السنوية 

والقوانين المالية المعدلة وقوانين التصفية المتعلقة بتنفيذ القوانين المالية السنوية من جهة 
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، والذي يعرض عدة عناصر 292لقانون المالية 366.36ور القانون التنظيمي رقم أخرى.وهكذا تم صد

المعدل والمتمم 293لقانون المالية7.67رقم جديدة مقارنة مع المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي 

 .37.66294بالقانون التنظيمي للمالية رقم 

إلى أي حد على ما سبقيمكن معالجة الموضوع انطلاقا من الاشكالية التالية:  وتأسيسا

فيتكريس المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على 040.04ساهمالقانون التنظيمي للمالية رقم 

النتائج والحد من منطق ثقافة تدبيرية مبنية على الوسائلوبالتالي مدى التأثير على دور كل 

 لمان والمدبرين العموميين؟منالبر 

على هذه الإشكاليةسوف نقارب الموضوع من خلالمبحثين. بالنسبة للمبحث الأول  للإجابة

سيخصص للتدبير المالي بالمغرب من منطق الوسائل إلى منطق النتائج. في حين سيتطرق المبحث الثاني 

 البرلمان والمدبرين العموميين.على دور كل من  366.36لانعكاسات القانون التنظيمي للمالية رقم 

 النتائج  المبحث الأول: التدبير المالي بالمغرب من منطق الوسائل إلى منطق

نظرا لمحدودية مقاربة التدبير المالي القائمة على الوسائل وقصور القانون التنظيمي للمالية 

، وعدم ملائمته مع التدبير العمومي الحديث، قام المغرب بمجموعة كما تم تعديله وتتميمه7.67رقم 

تنسجم إلى حد ما مع مطلب تكريس آليات التدبير العمومي الحديث وفي 2663من الإصلاحات منذ سنة 

 366.36مقدمتهاالتدبير المالي المرتكز على النتائج، حيث توجت بصدور القانون التنظيمي للمالية رقم 

( والذي تضمن مجموعة من المقتضيات والمرتكزات الكفيلة بالانتقال من تدبير مالي يقوم )المطلب الأول 

 على الوسائل إلى تدبير مالي يرتكز على النتائج )المطلب الثاني(.

 الأول: اعتماد التدبير المرتكز على النتائج جوهر إصلاح القانون التنظيمي للمالية  الـمطلب

الإصلاح الذي قام به المغرب في مجال التدبير المالي في سياق مرحلة تميزت بمجموعة  يأتي

من المستجدات التي فرضت نهج مقاربة جديدة في التدبير المالي ترتكز على منطق النتائج وتتجاوز 

يمي للمالية المقاربة التقليدية القائمة على الوسائل )الفقرة الأولى(.حيث تطلبالأمر إصلاح القانون التنظ

                                                           
من شعبان  37بتاريخ  3.35.02لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  366.36القانون التنظيمي رقم 292

 .5736(، صفحة 2635يونيو  37) 3760بتاريخ فاتح رمضان  0676(، الجريدة الرسمية عدد 2635يونيو  2) 3760
 3736من شعبان  7بتاريخ  3.67.367الظهير الشريف رقم  لقانون المالية الصادر بتنفيذه 7.67القانون التنظيمي رقم 293

 .6267، صفحة 3667دجنبر  66بتاريخ  7077(، الجريدة الرسمية عدد 3667نونبر  20)
 3723من محرم  37بتاريخ  3.66.365لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  37.66القانون التنظيمي رقم 294

 .666، صفحة 2666أبريل  26بتاريخ  7777دة الرسمية عدد (، الجري2666أبريل  36)
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توج بإصدار قانون جديد ينسجم مع متطلبات التدبير العمومي الحديث ويواكب المستجدات التي جاء 

 )الفقرة الثانية(.2633295بها دستور 

 الأولى: التدبير الميزانياتي بالمغرب بين محدودية مقاربة الوسائل وفعاليةمقاربة النتائجالفقرة

ومية على تغيير مقاربتها في تدبير الميزانية بشكل عدة سنوات، عملت السلطات العم منذ

ينسجم وانخراطها في مسار التدبير العمومي الحديث، فاتجهت نحو تبني منطق النتائج في التدبير 

الميزانياتي عوض منطق الوسائل والتي أثبتت الممارسة محدوديته في ظل التحولات المتسارعةالتي 

اربة التقليدية للتدبير المالي كله كان منصبا على حجم الوسائل يشهدها العالم. فالاهتمام في المق

المخصصة لسياسة معينة عوض الاهتمام بالنتائج الملموسة التي تم التوصل إليها بفضل هذه 

الوسائل، وبالتالي عدم استحضار نجاعة النفقات العمومية والاكتفاء فقط بمنطق الوسائل في 

 مناقشة وتنفيذ الميزانية.

ر الميزانية وفق منطق الوسائل اتسم فيه مسلسل تنفيذ النفقة بالبطء والتأخير، فتدبي

بحيث أن نصف الالتزامات بالنفقة بالنسبة للعديد من القطاعات الوزارية لم تكن تتم إلا خلال 

الشهرين الأخيرين من السنة ولا سيما على مستوى الصفقات العمومية، وهو ما ساهم في زيادة 

ما أن تعدد المتدخلين سواء على مستوى الإعداد أو التنفيذ أو في عملية المراقبة ترتب عنه التكاليف. ك

تعقيد مساطر تنفيذ الميزانية وتكريس هيمنة وزارة المالية في أغلب مراحل التنفيذ على الرغم من أن 

مرحلة إعداد هذا التعدد استهدف عقلنة تدبير المالية العمومية والوقاية من سوء تدبيرها. وخلال 

الميزانية كانت الأدوارتتوزع على المستوى الحكومي بين مختلف القطاعات الحكومية، وهو ما كان يؤدي 

أحيانا إلى غياب تجانس التصورات والاختلاف في تحديد الأولويات. ويتعزز هذا المعطى بغياب البعد 

 . 296للموارد والنفقاتالاستراتيجي والرؤية المستقبلية، والاقتصار على التدبير الآني 

آخر يجسد محدودية المقاربة التقليدية لتدبير الميزانية ويتعلق الأمر بالسياسات  معطى

العمومية. فتحليل تبويب الميزانية يبين بالملموس عدم تحديد ملامح فعلية لمضامين السياسات 

العمومية، من حيث البرامج والأهداف والتي تمكن من تأمين جودة النقاش باعتباره مدخلا لتعديلات 

                                                           
(، 2633يوليو 26) 3762من شعبان  27بتاريخ  3.33.63دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 295

 .6066(، صفحة 2633يوليوز  66) 3762شعبان  27مكرر بتاريخ  5607الجريدة الرسمية عدد 
، 2636الرباط،  ،الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ورهان الحكامة المالية، مطبعة أمنية تنزيل )نجيب(،جيري 296

 .26-22ص ص: 
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ة وتتبع فعلي لتنزيل هذه البرامج والأهداف عبر مختلف المحطات التي يمر بها قانون مالية السنة، جدي

. 297حتى على غير المختص تخفىحيث يقتصر التتبع على توظيف آلية المراقبة بعيوبها التي أضحت لا 

صودة، علاوة على ذلك، يترتب عن منطق الوسائل، حيث الاهتمام الحصري بحجم الإمكانات المر 

طغيان المقاربة الكمية وغياب مؤشرات الأداء، مما ينعكس على العمليات التي تنحصر في صرف 

الاعتمادات ومراقبة درجة هذا الصرف ومدى الامتثال للمساطر، أي هيمنة مطلب قانونية الأداء، 

 الذي يحيل على سؤال المطابقة، على حساب 

 . 298لية والنجاعة والاقتصاد ودرجة المسؤوليةمطلب حسن الأداء الذي يحيل على سؤال الفعا

هذه الاختلالات الناتجة عن مقاربة الوسائل في التدبير المالي،اتجه المغرب صوب تبني أمام

مقاربة التدبير المالي المتمركز حول النتائج واعتباره جوهر إصلاح القانون التنظيمي للمالية، ولا سيما في 

لعمومي والذي أصبح مسايرا للتقدم التكنولوجي ومنفتحاعلى التقنيات ظل التطور الذي عرفه التدبير ا

 الحديثة وفي مقدمتها البرامج المعلوماتية المساعدة على اتخاذ القرار. 

بالذكر أن الميزانية المبنية على النتائج هي عبارة عن مجموعة من الأهداف تلتزم  وجدير 

بتحقيقها، خلال فترة زمنية محددة، بعد تقسيمها )أي  الأجهزة الحكومية والوحدات الإدارية المختلفة

الأهداف( إلى مجموعة من البرامج والمشاريع الواجب تحقيقها، مع تحديد التكلفة المالية المقدرة لتنفيذ 

 .299أو المشروع، بالإضافة إلى تحديد معايير الإنجاز وقياس الكفاءة  كل البرامج

ئج بمثابة مسلسل يتشكل ويتحدد كل سنة، في إطار يعتبر التدبير المرتكز على النتا كما

التي  المركزيةسنوات، ويقوم هذا التدبير على احترام المسؤوليات من طرف الإدارة  6برنامج يمتد إلى 

                                                           
، 2"تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي لقانون المالية"، دفاتر الحكامة، العدد  محمد(حيمود )297

 .27، ص: 2630
، مطبعة النجاح 366.36بالمغرب: دراسة على ضوء القانون التنظيمي للمالية رقم  الإصلاح الميزانياتي )محمد(،حيمود 298

 .77-77، ص ص: 2637الجديدة، الدار البيضاء، 
، 3الموازنة العامة للدولة في سورية، الواقع والأفاق" مجلة جامعة دمشق، المجلد )محمد خالد(" المهايني299

 .27، ص 2666 ،3العدد
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تتصرف في سلطة قرار تسيير الوزارة، كما أن المصالح اللاممركزة التابعة لنفس الوزارة تستفيد من 

 .300تفويض السلطة على أساس تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاق المشترك مع الإدارة المركزية

كل تبني المغرب للمقاربة الجديدة لتدبير الميزانية أحد رهانات التقييم بالمغرب، وقد ش

باعتبار أن هذه المقاربة تندرج في إطار تحسين فعالية النفقة العمومية وإصلاح التدبير العمومي من 

مقاربة نحو منطق النتائج واعتماد منهجية تقييم الأداء وتقييم السياسات العمومية. وهي  توجيههأجل 

تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الاقتصاد والفاعلية والفعالية، وتعتبر قطيعة مع الماض ي فيما يخص 

فالإطار القانوني المنظم للمالية العمومية في تلك الفترة، .  301القواعد التي تتحكم في تدبير النفقات

بات للقيام بدورها التنموي مجموعة من العق وجههايبين بالملموس أن أداة الميزانية كانت تقف في 

ولعل أبرزها يتمثل في غياب آليات نجاعة وسائل المراقبة وتتبع النفقات العمومية، وتقييم السياسات 

 . 302العمومية

وبالتالي فالمقاربة الجديدة لتدبير الميزانية القائمة على النتائج، هي من إحدى دواعي التفكير 

ورية للحفاظ على المال العام وترشيد النفقات وتقييم في مفهوم التقييم، كأحد الآليات الضر 

السياسات العمومية، وهذا أمر سديد؛ لأن الأخذ بمنطق موازاناتي يسعى إلى بلوغ أهداف ونتائج، 

يستوجب تقييما لهذه السياسات، أي التأكد من مدى تحقيقها لأهدافها كما تم تصورها في مرحلة 

ة الوسائل أنتجت مفهوم الرقابة، في حين أن ميزانية النتائج أنتجت الإعداد، أو بمعنى آخر فإن ميزاني

. كما أن من بين أسباب ظهور تقييم السياسات العمومية وتبنيه في جل التشريعات 303مفهوم التقييم

 .304نجد ضعف الرقابة البرلمانية ونهج المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية

إذا كان تدبير الميزانية المبني على منطق الوسائل يسعى بالدرجة الأولى إلى صرف عموما

الاعتمادات أي أن الأهداف يتم تحديدها انطلاقا من الموارد حيث تكون عملية التقييم قائمة على 

                                                           
300Circulaire n°12-2002 du décembre 2001 relative à l’adaptation de la programmation et de l’exécution du 

budget de l’Etat dans le cadre de la déconcentration. 
الهناوي )نوال(، التدبير العمومي الجيد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية 301

 .237، ص. 2667/2666م القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، أكدال، السنة الجامعية العلو 
 .277، ص.2662الكثيري )مصطفى(، تأملات في التغيير والإصلاح بالمغرب، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 302
يل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم حمان )مصطفى(، دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، بحث لن303

 .56، ص. 2635-2637القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 
 .336، ص.2637الندوي )محسن(، مفاهيم أساسية في السياسات العمومية، مطبعة الخليج العربي، تطوان،  304
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ى مدى صرف الاعتمادات واحترام المساطر، فإن تدبير الميزانية على أساس النتائج يسعى بالدرجة الأول

لتحقيق فعالية النفقات العمومية واستهداف تحسين عيش المواطن، كما أن الأهداف تحدد انطلاقا 

من الحاجيات والأولويات وبالتالي التقييم يكون حسب درجة بلوغ الأهداف وأثرها على السكان. وبالتالي 

 .305لة فقط وليس هدفايصبح صرف الاعتمادات وسي النتائجيتم في تدبير الميزانية التركيز على تحقيق 

على مستوى إصلاح المراقبة المالية، فإذا كانت مقاربة الوسائل ترتكز أساسا على رقابة  أما

قبلية تتسم في غالب الأحيان بطابعها المسطري والبطيء وغير الفعال إضافة لتعدد مستويات الرقابة، 

ية المتدخلين في تنفيذ النفقات فإن المقاربة الجديدة المبنية على النتائج تمكن من تحديد مسؤول

العمومية في إطار نظرة مندمجة للرقابة، مع إقرار رقابة نوعية تتسم بالتبسيط والسرعة والترشيد 

)الرفع من المبالغ الدنيا الخاضعة للرقابة القبلية، التأشير على النفقات مع ملاحظات الرقابة تفاديا 

قاربة من تعزيز رقابة الفعالية والرقابة الذاتية علاوة على لرفض الالتزام بالنفقات(. كما تمكن هذه الم

تعزيز لاتمركز مهام المراقبة على الصعيد الترابي لتوسيع مجالات الدعم التقني والشراكة والاستشارة، 

وأخير فمقاربة النتائج تسمح بوضع مخطط مديري معلوماتي لمصالح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، 

 .306ى اتخاذ القرارات الملائمةمما سيساعد عل

 الثانية: مسلسل التأطير القانوني للتدبير الميزانياتي المرتكز على النتائج  الفقرة

بدأت تتضح ملامح المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس منطق النتائج بالمغرب من 

 307الأمر بشمولية الاعتمادات خلال دعامتين أساسيتين، الأولى تنظيمية تعتمد على ثلاث وسائل ويتعلق

. كما تم إصلاح النظم الاجتماعي.والثانية هيكلية تتمثل في إدماج مقاربة النوع 309والشراكة 308والتعاقد

                                                           
زانية: وزارة المالية والخوصصة، دليل إصلاح المي 305

 .27-27، ص ص: 2665المقاربةالجديدةلتدبيرالميزانيةالمرتكزةعلىالنتائجوالمدمجةلمقاربةالنوعالاجتماعي، 
 .76وزارة المالية والخوصصة، دليل إصلاح الميزانية، مرجع سابق، ص:  306
لتكييف ميزانية الدولة مع هدف اللاتركيز الإداري من خلال منح الآمرين بالصرف ونوابهم مرونة أكبر للتصرف في  307

 .الاعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم مع تحميليهم بالمقابل مسؤوليات مباشرة في تحقيق الأهداف المحددة لهم
ركزية ومصالحها اللاممركزة لترسيخ مسألة اللاتركيز الإداري من كأداة رئيسية لتحديد نوعية العلاقات بين الإدارات الم 308

خلال ادراج علاقات تدبيرية جديدة ترتكز على تحسين الأداء والنتائج واللاتركيز وتوسيع مجال مبادرات المدبرين من خلال 

 .إبرام عقد بين الإدارة المركزية من جهة والمصالح اللاممركزة التابعة لها من جهة أخرى 
يتعلق الأمر بمقاربة للتنمية المندمجة تبني على إشراك مختلف الفاعلين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية في  309

لحاجيات  تسجيبإطار للشراكة يراعي مبادئ الحكامة وينهض بالديمقراطية المحلية كممارسة ويفعل سياسة قرب 

 .السكان
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المعلوماتية المندمجة للتدبير الميزانياتي لتعزيز ورقمنه وتبادل المعلومات والمعطيات الميزانياتية. ويتعلق 

 Gestion Intégréeالتدبير المندمج للنفقات )ونظام(، e-budgetنياتية )بنظام البرمجة الميزاأساسا الأمر 

de laDépense .) 

وتطلبت المرحلة التجريبية في ظل الإطار التشريعي القائم، اتخاذ مجموعة من المراسيم 

 والمناشير يمكن رصدها حسب الترتيب الزمني التالي:

حول ملاءمة برمجة ميزانية  2663 دجنبر 25بتاريخ  2663/32منشور الوزير الأول رقم  -

الدولة وتنفيذها مع اللاتركيز، وتستند هذه المقاربة إلى ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في تفويض 

الاختصاصات الضرورية للقيمين على تنفيذ الميزانية، ومنحهم صلاحيات واسعة للتصرف في 

أساس ما حققوه من نتائج الوسائل الموضوعة رهن إشارتهم، وأخير إخضاعهم للمساءلة على 

 .310فعلية

صادر 2.98.401المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2663ديسمبر 63بتاريخ2.63.2070المرسوم رقم  -

 ( يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛3666أبريل  20) 3726محرم  6في 

تطبيق المتعلقة بإجراءات 2662فبراير  27بتاريخ  E/483 منشور وزير المالية والخوصصة رقم  -

 ؛2-63-2070مكرر من المرسوم رقم  37المادة 

 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ 2666يونيو  27في 2666/7منشور الوزير الأول رقم  -

المتعلق بملائمة تبويب ميزانية الدولة  2665يناير  37منشور وزير المالية والخوصصة بتاريخ  -

 مع البعد الجهوي؛

المرفق بدليل منهجي حول إطار النفقات  2667فبراير  7في  2667/6منشور الوزير الأول رقم  -

 على المدى المتوسط؛

( المتعلق بمراقبة 2667نوفمبر  7) 3726ذي القعدة  5صادر في 2.67.3265المرسوم رقم  -

 .نفقات الدولة

الانتقال من منطق هذه الوسائل القانونية المتمثلة في مراسيم ومناشير لن تسمح ب أن غير 

، 3667سائل إلى منطق النتائج خصوصافي ظل استمرار العمل بالقانون التنظيمي للمالية لسنة الو 

 .2633الذي لا يساير المستجدات ولا يتلاءم مع المقتضيات الدستورية لسنة 

                                                           
 .237الهناوي)نوال(، مرجع سابق، ص. 310
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أو تعديله  3667بالقانون التنظيمي للمالية لسنة  وقد تم ملامح فكرة الاستمرار بالعمل

لقانون تنظيمي جديد للمالية.غير أن المغرب واصل  2663تظهر خصوصا بعد اعتماد فرنسا سنة 

أن القانون التنظيمي لعدة عوامل تتجلى أساسا في 3667العمل بالقانون التنظيمي للمالية لسنة 

يعرف نوعا من التغيير،  للمالية بالمغرب ظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بنظيره الفرنس ي، إلا أن هذا الارتباط

فالعامل الزمني لم يسمح بإتباع نفس المنهجية الفرنسية، ولعل أهم المبررات لذلك صعوبة إحداث 

سنوات فقط على تعديل القانون التنظيمي للمالية وأيضا  6تغيير القانون التنظيمي للمالية بعد مرور

الحكومة التي أعدت القانون التنظيمي  نفستزامن صدور القانون التنظيمي لمالية فرنسا، مع استمرار 

بل أكثر من ذلك نفس وزير المالية الذي هيأ مشروع هذا القانون التنظيمي للمالية وروج له  3667

 الحكومةآنذاك بأنه يتضمن مستجدات مهمة بالنسبة لتدبير وشفافية المالية العمومية. أما عدم لجوء

لمان من أجل تقديم مقترح قانون تنظيمي للمالية، فيرجع ربما إلى مسطرة التنسيق مع أغلبيتها في البر 

لعدم رغبتها في إعادة الاعتبار للمبادرة البرلمانية في المجال المالي، لذلك صرفت الحكومة النظر عن 

مراجعة القانون التنظيمي للمالية واقتصرت، كما سبق ذكره، على اعتماد مجموعة من المناشير 

قاربة جديدة لتدبير الميزانية عن طريق اقتباس بعض المساطر المالية كما تم إقرارها والمراسيم للترويج لم

في فرنسا دون الاهتمام بالجوانب المتعلقة بإعادة التوازن بين الحكومة والبرلمان في مجال التشريع 

 .311المالي

ترتكز على وباعتبار أن المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج لا يمكن أن 

مناشير أو مراسيم، بالرغم من أهميتها، وفي ظل وجود قانون تنظيمي للمالية يتضمن العديد من 

المقتضيات التي تكرس التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل وبالتالي لا تساير التحولات الكبرى التي 

الحكامة الجيدة وقواعد التدبير  يعرفها المجتمع الدولي في ظل عولمة اقتصادية وحركة منادية لتطبيق

ولا سيما تلك  2633العمومي الحديث إضافة إلى أنها لا تتلائم والمقتضيات الدستورية لدستور 

المتعلقة بالجانب المالي، فإن الأمر عجل بإصلاح هذا القانون التنظيمي بإصدار قانون تنظيمي جديد 

لنتائج في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية يستند على منطق التدبير الميزانياتي القائم على ا

والتي كرست مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد التدبير العمومي 2633الجديدة التي جاء بها دستور سنة

 الحديث ولاسيما في المجال المالي.

                                                           
 ؛66-76، ص ص: 2667 دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،)محمد(،المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية، حنين311
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على إعداد مشروع  2633وهكذا عملت الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، سنة 

مع المبادئ الكبرى المنصوص 2632التنظيمي للمالية، حيث تمت ملاءمة مقتضاياته سنة  أولي للقانون 

. بعد ذلك تم تفعيل آليات المقاربة التشاركية سواء من خلال إحداث لجان 2633عليها في دستور 

لقاء مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجلس ي البرلمان من أجل إغناء مشروع الإصلاح أو عبر تنظيم 

لفائدة الكتاب العامين لجميع القطاعات الوزارية حول مضمون وتفعيل القانون  2636دراس ي سنة 

تم إيداع نص المشروع والمصادقة عليه بالبرلمان ونشر قرار المجلس  2637التنظيمي. وفي سنة 

بإعداد الصيغة الجديدة لنص القانون  ، انتهى2637312دجنبر  26في  37.656الدستوري رقم 

. ونتيجة لذلك فقد صدر بالجريدة 2635التنظيمي والتي تم المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة 

 3.35.02لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  366.36الرسمية القانون التنظيمي رقم 

من الإصلاحات التي تمت  مجموعةكرست أحكامه (حيث 2635يونيو  2) 3760من شعبان  37بتاريخ 

وبالتالي عملت على الحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي  2663مباشرتها منذ سنة 

 للمالية السابق.

ولاسيما تلك  2633، بتكريسه لمقتضيات دستور 366.36القانون التنظيمي للمالية رقم إن 

دعامة لتطوير الممارسات الميزانياتية والمحاسباتية الجديدة. فالمشرع  المؤطرة للمالية العمومية سيشكل

المغربي سعى من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية 

تتمثل في تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية، وتقوية فعالية ونجاعة 

العمومية، وكذا تعزيز التوازن المالي، وتقوية شفافية المالية العمومية، وتبسيط مقروئية  السياسات

الميزانية، فضلا عن تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية. كما يرتكز 

حسين نجاعة التدبير القانون التنظيمي للمالية على مجموعة من المحاور الاستراتيجية تتمثل في ت

العمومي، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية، وتقوية شفافية المالية العمومية، وتقوية الرقابة البرلمانية 

 .313للمالية العمومية

                                                           
(، الجريدة الرسمية عدد 2637دجنبر  26)3760من صفر  66، صادر بتاريخ 656/37المجلس الدستوري رقم قرار  312

 .376(،صفحة 2635)فاتح يناير  3760ربيع الأول  6بتاريخ   0622
لقانون المالية"، المجلة  366.36حاسون )أحمد(، "مستجدات محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم 313

 .75، ص.2630المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، الدار البيضاء، العدد الافتتاحي، يناير 



ـــــ"التحولات الكبرى للمالية العامة"موضوع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف جماعي في  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ
 

144 
 

وعلى هذا الأساس فإن إصلاح القانون التنظيمي للمالية لم تقتصر نتائجه على نجاعة 

، حيث 2633التحولات المؤسساتية التي رافقت دستور التدبير المالي فحسب، وإنما دخل في صلب 

استهدف إدخال تغييرات بنيوية على السياسات العمومية، وتعزيز أسس الحكامة الجيدة في تدبير 

المالية. فالقانون التنظيمي للمالية يعد بمثابة الإطار القانوني والدعامة الأساسية لإصلاح عميق لتدبير 

 .314السياسات العمومية

الثاني: مرتكزات التدبير المالي المرتكز على النتائج في ضوء القانون التنظيمي للمالية رقم طلبالـم

040.04  

بمجموعة من المقتضيات المنسجمة مع مبادئ  366.36لقانون التنظيمي للمالية رقم جاءا

د النفقات العمومية وفي مقدمتها البرمجة المتعددة السنوات )الفقرة الأولى( وترشي التدبير المالي الحديث

 علاوة على ترسيخ شفافية التدبير المالي العمومي )الفقرة الثانية(.

 الأولى: البرمجة المتعددة السنوات من ثقافة الوسائل إلى ثقافة النتائج الفقرة

في إطار تبني الحكامة في تدبير موارد وتكاليف الدولة، عمل القانون التنظيمي للمالية رقم 

ميزانية لثلاث سنوات. فانتقال تدبير الميزانية من مقاربة تعتمد منطق الوسائل إلى  على إقرار 366.36

مقاربة ترتكز على النتائج يقتض ي اعتماد نظام البرمجة المتعددة السنوات يتم تحيينها سنويا على 

 أساس الأهداف والنتائج.

انون التنظيمي للمالية رقم من الق 5هذه البرمجة المتعددة السنوات في المادة  وتتجسد

التي تنص على أنه: "يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة لثلاث سنوات، وتحين  366.36

هذه البرمجة كل سنة لملائمتها مع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تهدف هذه البرمجة 

ف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكالي

 .315فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة..."

                                                           
صدوقي )محمد( "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية العامة مدخل لإصلاح السياسات العمومية"، دفاتر الحكامة،  314

 .73-76ص:  2630،  2العدد 
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  5المادة 315
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العملي يمكن القول بأن معطيات السنة الأولى من البرمجة لثلاث سنوات  المستوى وعلى 

تتطابق مع معطيات الميزانية لمشروع قانون المالية للسنة الأولى، في حين يتم تحديد معطيات السنتين 

لمواليتين بشكل توقعي على أساس استحضار مبدأ الواقعية في اعتمادها. لذلك ينظر إلى تحليل ا

. كما 316على أنه أداة مهمة لتقييم النتائج الإجمالية لبرنامج الميزانية الفوارق)بين التوقعات والانجازات(

ية حتم على صانعي القرار أن برمجة الميزانية لثلاث سنوات إلى جانب تقييم الأداء في الإدارات المغرب

 .317والمسيرين إلى تنظيم وهيكلة الوسائل التي سيتم تنفيذها وفقا للغايات والأهداف المحددة

اعتماد هذه الآلية تسمح بتحليل الفوارق والتباينات بين البرامج المتوقعة وبالرغم من أن

 غياب الهدر المالي أو سوء التدبير،والمنجزات المحققة لا يضمن فعالية البرامج العمومية كما لا تضمن 

 .318تمثل وسيلة لتدبير المخاطر المحتملة المرتبطة بالبرامج وعمل الإدارات العمومية إلا أنها في المجمل

البرمجة المتعددة السنوات، ستكون مختلف القطاعات الوزارية ملزمة  مفهومولتفعيل 

كأساس لبلورة الإطار الإجمالي للنفقات على بإعداد إطارها الوزاري للنفقات على المدى المتوسط، 

المدى المتوسط من طرف السلطات المكلفة بالمالية والذي يعد وسيلة لبرمجة الميزانية، باعتباره تقنية 

لترجمة الاستراتيجيات الوزارية كي تتخذ شكل أغلفة مالية مخصصة لبرامج ومشاريع. كما يشكل إطارا 

د مشروع قانون المالية وسيمكن من التأكد من ملاءمتها مع التوازنات عاما للتحكم المالي أثناء إعدا

المالية للدولة.مع الإشارة إلى أن البرمجة المتعددة السنوات تتم من خلال إطار النفقات المتوسط المدى 

(CDMT والذي يعتبر آلية لإعداد السياسات وترجمتها إلى مشاريع مالية من أجل تحقيق الأهداف )

ويندرج في إطار تحسين الأداء التدبير الموازناتي من خلال الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الماكرو  المحددة.

 .319اقتصادية عند برمجة النفقات العمومية وبالتالي فعالية القرارات والاهتمام بالأولويات

                                                           
316NAFZAOUI (Mohamed Achraf ) et FERDOUSSI (Soukayna),"Evolution du système financier public 

marocain vers le Management de la Performance", Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit, N° 

8,Volume 3,N°4, 2019, p : 166. 
317MABCHOUR (Asmaa), EL OUD (Rachid)et AMEDJAR (Abderrahim)"Etat des lieux de l’introduction de la 

programmation budgétaire axée sur la performance-cas des administrations marocaines préfiguratrices", 

Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit,N° 8, Volume 3,N°4, 2019, p : 343. 
318NAFZAOUI (Mohamed Achraf ) et FERDOUSSI (Soukayna), "La fonction du  contrôle de gestion dans la 

sphère publique", Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit, Volume 4 N°1, 2020, pp : 519-520 ; 
 ؛273-276الهناوي )نوال(، مرجع سابق، ص ص. 319
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مؤسسو القانون التنظيمي الفرنس ي مزايا البرمجة متعددة السنوات في تدبير  أجملوقد 

 320النفقات في مجموعة من النقط نجملها فيما يلي:

 رؤية جيدة حيث أن التدبير السليم للميزانية يقتض ي منظور شمولي متعدد السنوات؛ -

فعالية قوية بحيث أن التجارب أظهرت أن برمجة عامة بعيدة المدى هي أكثر فعالية من توالي  -

استراتيجية منسجمة للتحكم في القرارات السنوية. فهي تخلق الظروف المواتية لإعداد 

 المالية؛

مسؤولية ممتدة أي أن الميزانية المتعددة السنوات تصاحب بتحميل المسؤولية بشكل قوي  -

 للمدبرين الذين يتوفرون على رؤية موسعة في استعمال الوسائل.

إلى ذلك ستمكن هذه البرمجة من ترشيد النفقات العمومية عبر ربطها بتحقيق  بالإضافة

 ائج، وكذا ترسيخ مقومات شفافية التدبير المالي العمومي وهو ما سيتم تناوله في الفقرة الموالية.النت

 الثانية: ترشيد النفقات العموميةوترسيخ شفافية التدبير المالي العموميالفقرة

التنظيمي لقانون المالية الجديد على تعديل التبويب الميزانياتي قصد الانتقال  القانون ينص 

لمقاربة المعيارية للنفقات إلى هيكلة ميزانياتية قائمة على البرامج ومشاريع مع ترسيخ البعد من ا

الجهوي، من خلال تقديم نفقات الميزانية داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع 

 . 321وعمليات

ستجسد في برامج ذات أهداف ومؤشرات باعتبارها مرتكزات جوهرية لأية عملية  فالميزانية

، 366.36من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم  66من المادة  3تقييمية، كما تشير إلى ذلك الفقرة 

بتنصيصها على أن "البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس 

اع الوزاري أو المؤسسة، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات القط

مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة 

. فتحديد برنامج أي قطاع وزاري يتم انطلاقا من استراتيجيتها 322والجودة المرتبطة بالإنجازات"

                                                           
 2630،  2ة الجديد"، دفاتر الحكامة، العدد لعماري )نجاة(، "البرمجة المتعددة السنوات في القنون التنظيمي للمالي320

 .76-77ص:
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  67المادة 321
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  66المادة 322
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صياغة الأولويات والأهداف المتوخى تحقيقها. علاوة على ذلك يتم تجسيد الميزانية عبر برامج ذات ل

أهداف محددة مرتبطة بمؤشرات مضبوطة يتم وفق مقاربة ثلاثية الأبعاد: البعد الميزانياتي حيث 

العمل  يرتبط كل برنامج باعتمادات مخصصة لسياسة عمومية محددة، والبعد المرتبط بنجاعة أداء

العمومي حيث تمثل البرامج إطار تقديم وقيادة منهجية الأداء الجديدة وأخير البعد التدبيري مرتبط 

بمسؤول البرنامج الذي يعين على مستوى كل قطاع وزاري أو مؤسسة،حيث يعهد له بتحديد أهداف 

ور مع الهيئات ومؤشرات القياس المرتبطة به وتتبع تنفيذه. أي أن مسؤول البرنامج يحدد بالتشا

 التنفيذية، الإجراءات التدبيرية المزمع اتباعها لتحقيق الأهداف المرتبطة ببرنامجه.

ونظرا للمكانة المتميزة التي أضحت تحتلها الجهة في التنظيم الإداري المغربي ولا سيما بعد 

ضوء تبني جهوية  تكريسها دستوريا، وأهمية الميزانية في تحقيق التوازن والتضامن بين الجهات، وعلى

متقدمة تستحضر الخصوصيات المغربية وتحدث تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، فقد تم 

استحضار البعد الجهوي في تدبير الميزانية العامة، من خلال إقرار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 

توزيع برامج الوزارات حسب الجهات، مما  لهيكلة تبويبات الميزانية العامة تأخذ بعين الاعتبار  366.36

يتيح التوزيع الأمثل للاستثمارات العمومية، أو من خلال تعزيز العلاقات التعاقدية المالية بين الدولة 

والإدارات غير الممركزة والمجالس الجهوية المنتخبة، وكذا توزيع الأهداف ومؤشرات الأداء على المستوى 

 .323الجهوي 

مج يتم تحديد منهجية أداء تشمل استراتيجية البرنامج وأهداف الأداء فمن خلال كل برنا

التي تنبثق من هذه الاستراتيجية من خلال ربط كل برنامج بأهداف محددة يتم قياسها عبر مؤشرات 

الأداء )بالأرقام( تمكن من قياس النتائج المحققة ومقارنتها بالأهداف، الش يء الذي سيمكن من قراءة 

ات الميزانياتية والأولويات العمومية وتوجيه أمثل للموارد، وبالتالي سيعطي صورة واضحة أفضل للخيار 

. وفي نفس السياق نجد أن التبويب الجديد 324لأولويات الحكومة وتكلفتها والنتائج المترتبة على تنفيذها

                                                           
ص.  2630،  2"، دفاتر الحكامة، العدد 366.36لباخ )طارق(، "البعد الجهوي في القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 323

 .330-337ص.: 
324BUZELAY (Alain), "D'une budgétisation par dépenses a une budgétisation par objectifs:Application à la loi 

organique relative aux lois de finances (LOLF)  instaurée en France", Revue marocaine d’audit et 

dedéveloppement, n° 28,Rabat, 2009, p: 79. 
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ذو الطابع متعدد سيحافظ على الترميز الإداري والاقتصادي والوظيفي، كما سيتم اعتماد ترميز للبرامج 

 السنوات سيمكن من تتبع البرامج بغض النظر عن التغييرات الطارئة في الهياكل الوزارية.

شفافية المالية العمومية عنصرا لا محيد عنه لإرساء حكامة ديموقراطية للفعل  وباعتبار 

 العمومي، فقد أطرها المشرع التنظيمي بمجموعة من المبادئوالقواعد.

ادئ الكلاسيكية المتمثلة في مبدأ الوحدة ومبدأ السنوية ومبدأ الشمولية للمب فبالإضافة

ومبدأ الاختصاص، تستند المالية العمومية على مبدأ الصدقية والذي يقترن بالصدقية الميزانياتية 

 .والصدقية المحاسباتية

قانون  الصدقية الميزانياتية على واقعية الفرضيات التي تم على أساسها إعداد تقوموهكذا 

وتقديم قوانين المالية بشكل صادق لمجموع موارد وتكاليف الدولة، والالتزام بتقديم قانون  المالية، 

للمالية معدل جراء حدوث تغير مهم في أولويات وفرضيات قانون المالية للسنة، حيث نص القانون 

اليف الدولة، ويتم تقييم على أنه: "تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع تك 366.36التنظيمي رقم 

صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج 

، وتعتبر هذه النقطة من أهم الوسائل التي نص عليها القانون الجديد، والتي تعد من 325عنها"

ة، لبث الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الإجراءات التي تفرضها الآلة التشريعية لدعم مبدأ الشفافي

العام، إذ أنه لا فائدة من وضع ميزانيات مغلوطة لا تراعي الوضع المالي والاقتصادي للدولة، فالأرقام 

في مشروع القانون المالي، هي ترجمة حقيقية للسياسة العمومية المراد تبنيها من طرف  الصادرة

ذلك فتقديم ميزانيات مغلوطة لا تعكس الوضع المالي للدولة، المجالات، ل جميعالسلطات العمومية في 

السلطة التنفيذية، مما يضر بمصالح فئات عريضة في المجتمع،  قراراتمن شأنه أن يمس بصدقية 

، خصوصا في مجالات الأمن والصحة والتشريعيةويمس ببنية العلاقة بين السلطتين التنفيذية 

الوطني على الصعيد الخارجي،  الاقتصاديكنه أن يضر بسمعة القرار والتعليم والبنية التحتية، كما يم

للقطاعات الحيوية للبلاد،  العموميةفالمستثمر الأجنبي يراهن على المخصصات التي توليها السلطات 

كشرط للتمويل وتحويل الأموال، لذلك فالميزانيات المغلوطة التي تتنافى ومبدأ الصدقية، من شأنها أن 

 . 326العام تضر بالشأن

                                                           
 لقانون المالية، مرجع سابق. 366.36من القانون التنظيمي رقم  36المادة 325
 .37-37، ص:  2630،  2"، دفاتر الحكامة، العدد 366.36عبد النبي(، "تأملات في القانون التنظيمي للمالية )اضريف 326
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لصدقية المحاسباتية فيتكلف المحاسبون العموميون بالسهر على احترام  بالنسبةأما 

المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية 

واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية. كما يتعهد المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على 

 .327لدولة للقانون وصدقيتهامطابقة حسابات ا

لقانون المالية فترتبط بالتحكم  366.36أما القواعد التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 

في التوازن الميزانياتي، وعقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات 

 المرصدة لأمور خصوصية واعتماد مسك المحاسبة العامة.

للتحكم في التوازن الميزانياتي فيتم عبر منع إدراج نفقات التسيير بميزانية  ةبفالبنس

الاستثمار، وتحديد طبيعة النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتحديد سقف الاعتمادات المرحلة في 

من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار مع إمكانية تخفيض هذا السقف بموجب  %66

إذا تبين عدم إمكانية ترحيل بعض الالتزامات المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر . و 328نون للماليةقا

السالفة الذكر، فإنه يتم إدراجها ضمن اعتمادات  (30%)بصرفها في حدود سقف ثلاثين في المائة 

 .329الأداء المفتوحة برسم نفقات استثمار السنة الجارية

ق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات أماعقلنة إحداث واستعمال مراف

لأمور خصوصية فتتم أساسا عبر منع دفع مبالغ من حسابات مرصد لأمور خصوصية )أو  المرصدة

مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة( لفائدة حساب خصوص ي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق 

ق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتحديد شروط لإحداث مراف .330الدولة المسيرة بصورة مستقلة

. في حين يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل، 331من الموارد الذاتية( 66)%

ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة 

( من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون 76ة )%أو هما معا، على الأقل نسبة أربعين في المائ

                                                           
 لقانون المالية، مرجع سابق. 366.36من القانون التنظيمي رقم  63المادة 327
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  06المادة 328
( 2635يوليو  35) 3760من رمضان  27، يتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين صادر في  2.15.426من مرسوم رقم  22المادة 329

 (.2635يوليو  0) 3760رمضان  26الصادرة بتاريخ  0677الجريدة الرسمية عدد  .المالية
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  27و 22المادتين 330
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  23المادة 331
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المالية للسنة المذكورة، وذلك بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح 

. وتحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية 2630يناير 

 .332الموالي

لثقافة تقييم السياسات العمومية، عمل المشرع على تثمين حسابات الدولة  وترسيخا

بإصلاح نظام محاسبة الدولة ليصبح أكثر شمولا واتساعا، حيث أضحت هذه المحاسبة تتضمن 

محاسبة ثلاثية الأبعاد تتمثل في محاسبة ميزانياتيةالتي تتيح تتبع تنفيذ الميزانيةومحاسبة عامة التي 

الثروة والوضعية المالية للدولة ومحاسبة تحليلية التي تمكن من معرفة الكلفة الفعلية تسمح بتقييم 

للسياسة العمومية. وفي هذا الإطار، تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات، كما 

ة ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسب .تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها

. وبالتالي فإلى جانب المحاسبة التقليدية 333لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج

المتمثلة في محاسبة مداخيل ونفقات الميزانية، أصبح الإطار المحاسبي يتوفر أيضا على محاسبة عامة 

 .334ومحاسبة موجهة لتحليل تكاليف مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج

 الثاني: انعكاسات القانون التنظيمي للمالية على دور البرلمانوالمدبرين العموميينبحثالم

إصلاح القانون التنظيمي للمالية أهمية كبرى، تتجلى من جهة في محاولة تقوية دور  شكل

من المؤسسة البرلمانية في مناقشة ودراسة مشروع القانون المالي للسنة وتتبع تنفيذه )الفقرة الأولى(. و 

 جهة أخرى في توسيع صلاحية القائمين على تدبير المالية العمومية )المطلب الثاني(. 

 الأول: القانون التنظيمي للمالية ودور المؤسسة البرلمانية الـمطلب

عمل على تكريس مجموعة من 366.36بالرغم من أن القانون التنظيمي للمالية رقم 

التدابير بهدف تقوية دور البرلمان ولاسيما في المجالات المرتبطة بمناقشة وتتبع وتنفيذ الميزانية ومراقبة 

لك الهدف. النفقات العمومية وتقييم السياسات العمومية إلا أنها تبقى في المجمل غير كافية لبلوغ ذ

                                                           
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  27المادة 332
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  63المادة 333
 366.36للمزيد من التفاصيل أنظر أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم 334

 .77لقانون المالية، مرجع سابق، ص.
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وفي هذا الإطار تم تعزيز التشاور وتأطير حق التعديل البرلماني )الفقرة الأولى( وإغناء المعطيات والوثائق 

 الميزانياتية المقدمة للبرلمان )الفقرة الثانية(.  

 الأولى:دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية السنةبينتعزيز التشاوروتقييد المبادرة البرلمانية الفقرة

مسايرة للتحولات التي عرفتها الأنظمة المالية الحديثة، وتنزيلا للمقتضيات الدستورية 

المتقدمة ولا سيما تلك التي عززت دور البرلمان في تدبير الشأن العمومي، اتجه المشرع التنظيمي المالي 

ظة على نحو محاولة توفير آلية تشريعية توفق بين المحاف 366.36من خلال القانون التنظيمي 

الاختصاص التقليدي للحكومة في مجال إعداد مشاريع قوانين المالية، وإيجاد صيغة تشريعية تكفل 

مشاركة المؤسسة البرلمانية في هذه المرحلة المهمة من مسلسل القانون المالي بشكل ينسجم مع تعزيز 

 دور البرلمان في مجال المالية العمومية والتي تمثل روح التدبير العمومي.

على إضافة مرحلة  366.36من القانون التنظيمي للماليةرقم  77وتبعا لذلك نصت المادة 

جديدة إلى مسطرة الإعداد ويتعلق الأمر بمرحلة التشاور والتي تهدف إلى إطلاع البرلمان وإعلامه بالسياق 

مرحلة إعداد القانون العام والمعطيات المؤطرة لمرحلة الإعداد كما تمكن من إشراكه )أي البرلمان( في 

المالي وتدعيم أدوار وأشغال لجنتي المالية بالبرلمان إضافة لاستشراف ملامح السياسة المالية والجبائية 

المعتمدة من قبل الحكومة.ففي مرحلة التشاور يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين 

طار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. يوليوز من كل سنة الإ  63بالمالية بالبرلمان قبل 

كما يتضمن العرض تطور الوضعية الاقتصادية الوطنيةوتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى 

يونيو والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية بالإضافة للبرمجة الميزانياتية  66حدود 

لاث سنوات والتي تسمح للبرلمان من الإطلاع على تصور الحكومة وتوجه سياستها في الإجمالية للدولة لث

الميادين الاقتصادية على المدى المتوسط. ويكون هذا العرض موضوع مناقشة دون إخضاعه 

 .335للتصويت

كما يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان إما عند فتح اعتمادات إضافية بمرسوم 

عند وقف تنفيذ بعض ، أو 336السنة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أثناء

                                                           
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36رقم من القانون التنظيمي  77المادة 335
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  06المادة 336
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، أو إحداث 337نفقات الاستثمار أثناء السنة المالية إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية

خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم في حالة الاستعجال والضرورة الملحة 

غير المتوقعة مع ضرورة عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون و 

 .338للمالية

، عمل المشرع 2633من الدستور لسنة  77وعلاوة على تعزيز التشاور، وتماشيا مع الفصل 

ر حق التعديل على تبيان توضيح وتأطي 366.36التنظيمي المالي من خلال القانون التنظيمي للمالية رقم 

من الدستور، للحكومة أن  77من الفصل  2منه على أنه طبقا للفقرة  50البرلماني. وهكذا نصت المادة 

ترفض، بعد بيان الأسباب، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما 

راد بالتكليف العمومي، فيما يخص حيث ي .إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود

المواد الإضافية أو التعديلات، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل. وبالتالي يمكن داخل نفس الفصل، 

إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة ومصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف ومؤشرات البرامج 

عتمادات المتعلقة ببرنامج معين وذلك في حدود المعنية والتي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الا 

وترفض التعديلات المخالفة لأحكام هذا القانون التنظيميفيما  .الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل

 عدا ذلك يجب أن يتم تبرير كل مادة إضافية أوكل تعديل.

التنظيمي  من القانون  50)وبالتالي المادة 2633من دستور  77فمن خلال تحليل الفصل 

للبرلمان عند مناقشة قوانين المالية،  الرقابي(عمل المشرع المغربي على تقوية الموقع 366.36للمالية رقم 

حيث جعل مسؤولية السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة مسؤولية مشتركة بين البرلمان 

 .  339خلال بالتوازن الماليوالحكومة، كما ألزم هذه الأخيرة بتعليل رفضها المستند إلى علة الإ 

وفي نفس السياق، جرت الممارسة البرلمانية على قبول التعديلات الرامية إلى تخفيض مورد 

عمومي شريطة تعويضه بآخر، وبما لا يؤدي إلى إحداث تغيير في الحجم الإجمالي للموارد العمومية من 

                                                           
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  06المادة 337
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  20المادة 338
، شمس برينت، 3المدور )رشيد(، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، سلسلة دفاتر في القانون المغربي، العدد  339

 .27، ص. 2636الرباط، 
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لنفقات إذا كانت مقرونة باقتراحات جهة، وكذلك قبول الاقتراحات التي تدعو إلى الزيادة في حجم ا

 .340موازية من شأنها توفير المداخيل اللازمة لتغطية هذه الزيادة من جهة أخرى 

وفي مقابل تعزيز التشاور وتقوية الموقع التفاوض ي للبرلمان عند مناقشة المالية، عمل المشرع 

الدستور، يمكن للحكومة أن  من 76الدستوري على تقييد المبادرة البرلمانية. فطبقا لأحكام الفصل 

تعارض وترفض مختلف التعديلات المقترح إدخالها من طرف أعضاء البرلمان على مشروع القانون المالي 

أثناء مناقشة هذا المشروع بالجلسات العامة مقيدا بذلك المبادرة البرلمانية عند مناقشة قانون مالية 

ومي بتقديم تعديلات جديدة. وهكذا نص هذا السنة خلال الجلسات العامة ومكرسا التفوق الحك

الفصل على أن "لأعضاء مجلس ي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن 

تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. يبت المجلس المعروض 

ش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناق

الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على 

 ". .هذه المسطرة بأغلبية أعضائه

كما حدد القانون التنظيمي لقانون المالية مسطرة جديدة للدراسة والتصويت على مشروع 

مكرسا قيدا زمنيا  يتمثل في تحديد الأجل الإجمالي للدراسة والتصويت من طرف 341ون الماليةقان

يوما من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس  57البرلمان على مشروع قانون المالية في 

يوماللدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب وهذه المدة  66أكتوبر خصصت منها  26النواب في 

. في 342يوما 76من المدة المخصصة للجمعية العمومية الفرنسية وهي  %07عتبر قصيرة حيث تمثل ت

أيام مخصصة للقراءة 0يوما للدراسة والتصويت من طرف مجلس المستشارين و22حين تم تخصيص 

، على تقليص المدة 366.36الثانية لمجلس النواب. وبالتالي فتنصيص القانون التنظيمي للمالية رقم 

على مسار  يوما، يشكل امتيازا للحكومة ويكرس هيمنتها 76يوما عوض  57يوما لتصبح  32الزمنية ب 

 ومضامين القانون المالي، وبالتالي إضعاف مستوى التدخل البرلماني في مجال التشريع المالي. 

 الثانية: إغناء المعطيات والوثائق الميزانياتية المقدمة للبرلمان الفقرة

                                                           
والقانون التنظيمي  2633كومغار )ابراهيم(، محاضرات في قانون الميزانية معدلة وفق المستجدات الواردة في دستور 340

 .366مزيدة ومنقحة ص:  2635، أكادير، طبعة Kortoba Pub،366.36للمالية الجديد رقم 
 لقانون المالية، مرجع سابق. 366.36من القانون التنظيمي رقم  76المادة 341

342Article 76 du Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances français. 
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في إطار إغناء المعطيات والوثائق المقدمة للبرلمان، نص القانون التنظيمي للمالية رقم 

، 343تقارير 36مذكرات و 6على لائحة الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية موزعة ما بين  366.36

 كآلية من شأنها تعزيز السلطة المالية للبرلمان وتعميق شفافية المالية العمومية.

كما تقدم للجان البرلمانية المكلفة بدراسة الميزانيات القطاعية، وثائق أخرى منها، مشاريع 

 ء والبرمجة الثلاثية السنوات لهذه القطاعات الوزارية. نجاعة الأدا

علاوة على ذلك يمكن اعتبار التقارير وسيلة مساعدة على قياس مدى شفافية خطاب 

 الحكومة، وكذا صدقية الحسابات والأرقام والوضع المالي والاقتصادي للدولة.

لتصفية المتعلق بتنفيذ من القانون التنظيمي، يتم إرفاق مشروع قانون ا 00وحسب المادة 

 قانون المالية بالوثائق التالية:

الحساب العام للدولة، مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى، وبتقييم  -

 للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛

 ء؛ملحق يتعلق بالاعتمادات الاضافية المفتوحة، مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضا -

التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير  -

 بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات؛

 تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية؛ -

 تقرير افتحاص نجاعة الأداء. -

المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية كما يحيل 

والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه 

 نسخة منهما للحكومة.

وإذا كان المشرع التنظيمي للمالية قد نص على إرفاق كل من مشروع قانون المالية للسنة 

ومشروع قانون التصفية بمجموعة من الوثائق والتقارير فإنه لم ينص على إرفاق قانون المالية 

التعديلي بمجموعة من الوثائق مما سيحد من فعالية الرقابة والتقييم البرلمانيين. في حين نجد المشرع 

رة إرفاق قانون على ضرو  2663التنظيمي المالي الفرنس ي قد نص في القانون التنظيمي للمالية لسنة 

                                                           
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36القانون التنظيمي رقم من  77المادة للمزيد من التفاصيل أنظر  343
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المالية التعديلي بمجموعة من التقارير تبين كيفية تنفيذ الاعتمادات أثناء السنة مما يؤدي إلى اعمال 

الرقابة البرلمانية بشكل أكثر فعالية. وتتمثل هذه التقارير في تقرير يوضح تطورات الوضع الاقتصادي 

نها، وملحق توضيحي يفصل التعديلات المتخذة على والوضع المتعلق بالميزانية ويبرر الترتيبات التي يتضم

الاعتمادات المقترحة، بالإضافة إلى جداول تلخص الحركات المدخلة عن طريق التنظيم المتعلقة 

 . 344باعتمادات السنة الجارية

بالرغم من إغناء وتنويع الوثائق المقدمة للبرلمان سواء تعلق الأمر بالوثائق المرفقة بميزانيات 

القطاعات الوزارية أو تلك المرفقة بمشروع قانون المالية أو المرفقة بمشروع قانون التصفية المتعلق 

بتنفيذ قانون المالية فإن الأمر يطرح مجموعة من الصعوبات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بتفحص 

لب متخصصين في البرلمانيين لهذه الوثائق نظرا لحجمها )غالبيتها عبارة عن مجلدات( كما أنها تتط

المجال المالي لتدقيق مقتضياتها ومضامينها. فالبرلمان يفترض فيه أن يدقق أكثر في التدابير والفرضيات 

الاقتصادية والمالية الواردة في المشروع، والتي ينص القانون التنظيمي للمالية وجوب اتسامها بالواقعية 

قانون المالي، مما يستدعي الخبرة اللازمة، والصدقية، وهذا ما يتطلب افتحاصا مدققا لمشروع ال

والوقت الكافي للقيام بهذه المهمة، وهذا ما يطرح التساؤل حول المدة الممنوحة تنظيميا للبرلمان لدراسة 

 مشروع قانون المالية للسنة والمصادقة عليه.

نة وارتباطا بقانون التصفية وجب التذكير أنه على عكس القانون التنظيمي للمالية لس

 366.36، فإن القانون التنظيمي للمالية رقم 77، الذي أطره فقط في مادة وحيدة وهي المادة 3667

السالفة الذكر  00نظم قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية في ثلاث مواد. فعلاوة على المادة 

ية المبلغ النهائي للمداخيل نصت على أنه: "يثبت ويحصر قانون المال 07، فالمادة 05و 07نجد المادتين 

المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حسب نتيجة 

من الدستور، يودع مشروع قانون  70، على أنه: "طبقا للفصل 05السنة...". في حين نصت المادة 

تب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمك

 الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.".

 الثاني: القانون التنظيمي للمالية وصلاحيات المدبرين العموميين الـمطلب

                                                           
344Article 53 du Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances français. 
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إن المنظور الجديد الذي أتى به القانون التنظيمي للمالية يعتمد على توسيع صلاحية 

دبرينفي تدبير الاعتمادات )الفقرة الأولى(، مع تكريس المسؤولية التدبيرية لمسؤول البرنامج  )الفقرة الم

 الثانية(.

 الأولى: توسيع صلاحية المدبرين في تدبير الاعتمادات  الفقرة

لمنطق النتائج، جعل الحكومة تقوم بعرض  366.36إن تبني القانون التنظيمي للمالية رقم 

المالية للسنة على البرلمان من خلال تبويب ثلاثي الأبعاد قوامه البرنامج والمشروع  مشروع قانون 

 والعملية. 

البرنامج هو بمثابة الخطوط الرئيسية لتنفيذ سياسة عمومية معينة في قطاع  وباعتبار 

ة في وزاري معين فإن تخصيص الاعتمادات يتم وفق تحقيق هذا الهدف. وبالتالي ترتكز المالية العمومي

قانون المالية للسنة الذي يصوت عليه البرلمان وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 

على تخصيص الأموال للسياسات العموميةالتي يتعين تنفيذها. على عكس القانون التنظيمي 366.36

للمالية السابق حيث كان يتم تخصيص الاعتمادات للوزارات دون أي تحليل حقيقي لفعالية 

الإجراءات أو في توافق مسبق مع مجموعة من السياسات العمومية المحددة مسبقا. وتوزع الاعتمادات 

 :345المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل

 الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛ -

الوزاري أو المؤسسة الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع  -

 المعنية؛

 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. -

للإصلاح الذي عرفه مجال المالية العمومية بعد صدور القانون التنظيمي للمالية  ونتيجة

ادتهم منمرونة أكبر ، عرفتأدوار المدبرين العموميين تحولا واضحا تتجلى بالأساس في استف366.36رقم 

في تدبيرميزانياتهم وهامش مهم فيما يتعلق باستعمال أو إعادة توزيع الاعتمادات الموضوعة رهن 

 إشارتهم. 

                                                           
 .لقانون المالية، مرجع سابق 366.36من القانون التنظيمي رقم  66المادة 345
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الإطار يمكن التمييز بين شكلين من التحويلات ويتعلق الأمر بين التحويلات التي  وفيهذا

ت التي تقتض ي فقط مقررا من الآمر تتطلب تأشيرة من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والتحويلا 

 بالصرف أو مساعد الآمر بالصرف التابع له.

، وبناء على طلب من الآمرين بالصرف المعنيين، يجوز للوزير المكلف بالماليةأن يأذن وهكذا

بموجب مقرر بالقيام بتحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل.غير أنه لا يمكن أن يفوق مجموع 

التي كانت موضوع تحويل خلال نفس السنة، بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية،  الاعتمادات

( من المخصصات الأولية المفتوحة بموجب قانون المالية فيما يتعلق 36سقف عشرة في المائة )%

. كما لا يطبق هذا السقف 346بفصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل الاستثمار من الميزانية العامة

 .347تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين والأعوان على

الى أنه يطبق السقف المشار إليه أعلاه كذلك على التحويلات بين كل برنامج من  معالإشارة

برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال و بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 .348ابات المرصدة لأمور خصوصيةوبين كل برنامج من برامج الحس

يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن  كما

بموجب مقرر، للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويلات للاعتمادات بين 

 .349الجهات داخل نفس البرنامج

لآمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع من جهة أخرىيمكن أن تغير بمقرر ل

لهالمخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة وكذا المخصصات 

بنفس المشروع أو العملية باستثناء بعض أنواع النفقات التي تحدد لائحتها بقرار  بالسطور المدرجة 

الية والوزير المعني.ويجب على الآمرين بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة مشترك للوزير المكلف بالم

بالمالية بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم و من قبل الآمرين المساعدين 

وبالتالي سيترك للمدبرين .350بالصرف التابعين لهم خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة أشهر

                                                           
 .، مرجع سابق 2.15.426وم رقم من مرس 26الفقرة الأولى من المادة 346
 مرجع سابق. 2.15.426من مرسوم رقم  26الفقرة الثانية من المادة 347
 مرجع سابق. 2.15.426من مرسوم رقم  26الفقرة الثالثة من المادة 348
 مرجع سابق. 2.15.426من مرسوم رقم  26الفقرة الرابعة من المادة 349
 ، مرجع سابق 2.15.426 من مرسوم رقم 26الفقرة الخامسة من المادة 350
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نوعا من المرونة في إعادة توزيع هذه الاعتمادات بين المشاريع كي يحقق الأهداف المرجوة، أي ستكون 

 لهم الحرية المطلقة بين المشاريع داخل نفس الجهة ونفس البرنامج. 

 المسؤولية التدبيرية لمسؤول البرنامج: الثانية الفقرة

، عهد لمسؤول البرنامج بتحديد أهداف 366.36القانون التنظيمي للمالية رقم  صدور منذ

، وعلى هذا الأساس يتم تحديد المسؤولية بناء 351ومؤشرات القياس المرتبطة بالبرنامج وتتبع تنفيذه

تطوير أهداف البرنامج أي أن مسؤول البرنامج يسعى إلى على البرنامج أو البرامج التي سيتم تنفيذها.

ت إشراف الوزير، كما يعتبر المسؤول عن تنزيلها، لذلك يجب عليه إعداد مشروع الميزانية لبرنامجه تح

 .352وتقديم تقرير عن الخدمات المقدمة والنتائج التي تم الحصول عليها

وبالتالي يتعين على مسؤول البرنامج تحديد الإجراءات والتدابير والنمط التنظيمي لتحقيق 

كل برنامج. كما أنه يبقى مسؤولا عن تفعيل هاته البرامج ومسؤول عن تحقيق  الأهداف المحددة في

الأهداف المحددة تحت إشراف الوزير المختص. وعلى هذا الأساس فمسؤول البرنامج مطالب بوضع 

البرنامج وإعداد التقارير من خلال إعداد استراتيجية برنامجه، وبتحديد الأهداف والنتائج المنتظرة 

نشطة وكذا السهر على نجاعة الأداء وتنفيذ برنامجه. كما يتولى مسؤول البرنامج بإعداد وبرمجة الأ

مشروع نجاعة الأداء الذي يعرض فيه الخيارات الاستراتيجية والاعتمادات المخصصة لتنفيذ البرنامج 

 .353وكذا الالتزامات من حيث النتائج المتوخاة وتقرير نجاعة الأداء

فمن بين الأهداف التي يسعى إليها هذا القانون التنظيمي هو تبسيط تدبير المالية 

العمومية، تماشيا مع التدبير العمومي الحديث، ومن خلال السماح للوزراء بتفويض تدبير البرامج 

ز المرتبطة بميزانية البرامج حي366.36لمسؤولين. فمنذ دخول مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 

بمؤشرات تسمح بقياس النتائج. وبالتالي،  ربطهاالتنفيذ تم توضيح الأهداف التي يجب تحقيقها كما تم 

فإن إضافة مشروع أداء سنوي إلى مشروع قانون المالية ستكون مقرونة بمبررات موضوعية الش يء 

                                                           
 ، مرجع سابق.366.36من القانون التنظيمي للمالية رقم  66المادة  351

352TOMMASI (Daniel), Gestion des dépenses publiques dans les pays en développement : Un outil au service 

du financement des politiques publiques Quelques exemples dérivés du modèle français, Agence Française de 

Développement, Imp. La Fertoise 2010, p :06. 
، في شأن إطلاق المرحلة الثالثة للميزانية المهيكلة حول 2635يونيو  37بتاريخ  7/2635منشور رئيس الحكومة عدد 353

 انون المالية.البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء في إطار تنزيل القانون التنظيمي لق
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ي تم تحديدها الذي يسمح للبرلمانيين بتقييم السياسة العمومية المعنية اعتمادا على مؤشرات الت

، مسؤولية المبدأفيالبرنامج. وبالتالي، فإن مسؤول البرنامج هو الشخص الذي سيتحمل، من حيث 

 إنجاز البرنامج. ولتكريس مبدأ الفعالية والنجاعة يمكنه تقسيم برنامجه إلى برامج فرعية مع تكليف

نية المخصصة إلى وحدات مسؤول على كل برنامج فرعي. كما يمكن لهذا الأخير بدوره تقسيم الميزا

عملية تسمح له بتقسيم تنفيذ الصلاحيات الموكلة إلى أهداف يتعين تحقيقها بالاستعانة بفريق عمل، 

يقتض ي تكليف مسؤولي البرامج )بما فيها  التدبير العمومي الحديث الذي شريطة استحضار مقومات

سل الإداري. وهنا تبرز قوة مبادرة مسؤول البرامج الفرعية( بقرار رسمي وفي احترام تام لمقتضيات التسل

فبدلا من التقيد بالتنفيذ الوظيفي، يمكن أن يساهم التنفيذ المبني على النتائج في الحد أو الى  البرنامج،

حد ما التقليص من الفراغ الزمني الذي قد سيترتب في حالة عدم تناسب دور وظيفي مع ما خطط له 

 عن الوحدة الإدارية نفسه في البداية. النص القانوني أو رسمه المسؤول 

فتح المجال لأن  366.36فهذا المقتض ى الجديد الذي جاء به القانون التنظيمي للمالية رقم 

يكون المسؤول عن البرامج أكثر عرضة للمساءلة عن نتائج برامجه ومدى دقة القرارات المتخذة من 

 .354أجل تحقيق توقعات الميزانية

بشكل فعال وناجع يقتض ي من  366.36القانون التنظيمي للمالية رقم فتنزيل مقتضيات 

إرساء مجموعة من الآليات المرتبطة بالطابع التدبيري وفي مقدمتها تنظيم حوار التدبير  مسؤول البرنامج

والذي يعد بمثابة آلية لتبادل المعلومات بين مختلف الوحدات الإدارية ولاتخاذ قرارات توافقية من 

يس التدبير الأمثل وتحديد مستوى نجاعة الأداء المراد بلوغها وكذا الموارد والوسائل الضرورية. أجل تكر 

منهجية نجاعة الأداء يتوقف على إقامة حوار بين كافة الفاعلين والمساهمين على امتداد مراحل  فنجاح

 .355انتاج وتحليل وتقييم وكذا إمكانية تعديل العمل العمومي

على المستوى العمودي  ولى مسؤول البرنامج عملية تنشيط حوار التدبيروفي هذا الاتجاه يت

بكيفية تمكن من تحديد المسؤوليات، مع مختلف المساهمين في تنفيذ البرنامج ويفوض على المستوى 

الميداني، كما سبقت الاشارة إلى ذلك، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، الهيئات التنفيذية 

                                                           
354NAFZAOUI (Mohamed Achraf ) et FERDOUSSI (Soukayna), "La fonction du  contrôle de gestion dans la 

sphère publique", opcit, p : 520. 
 65وزارة الاقتصاد والمالية، "حوار التدبير على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية"، مجلة المالية، عدد 355

 .37، ص: 2636خاص بالقانون التنظيمي للمالية: رافعة من أجل تحديث التدبير العمومي، غشت 
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ذ البرنامج من خلال تقسيم البرنامج إلى مشاريع أو عمليات مع تحديد مجالات تدخل هذه تدبير وتنفي

الهيئات. كما يقوم بترجمة الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للبرنامج إلى أهداف ومؤشرات عملية تتولى 

ول البرنامج وتلتزم الهيئات التنفيذية تحقيقها في انسجام تام مع الأهداف الاستراتيجية. ويقوم مسؤ 

أيضا خلال مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية والتي تتم بتنسيق مع مسؤولي الهيئات التنفيذية، 

 . 356بتنشيط حوار التدبير على المستوى الأفقي، مع مديرية الشؤون المالية ومديرية الموارد البشرية

ة بنجاعة الأداء( من خلال ويتطلب حوار التدبير إعداد الوثائق الميزانياتية )خصوصا المتعلق

النظام المعلوماتي للبرمجة الميزانياتية. وبالتالي تكون القطاعات الوزارية هي المسؤولة عن إنتاج وجودة 

وموثوقية المؤشرات، انطلاقا من أنظمة جمع المعطيات والتي تستند على أدوات مكتبية ولاممركزة 

مة للمعلومات خاصة )ميزانية، محاسبة، موارد )آجال، دراسات استقصائية ...( أو تنبثق عن أنظ

 .357بشرية...(

التدبير الذي يقتض ي تحديد الأهداف والوسائل يتجسد من خلال خمس عمليات  فحوار 

محددة سواء تعلق الأمر بتحديد الاستراتيجية والأهداف أو بتحديد أهداف النتائج التي سيتم تضمينها 

في إطار الميزانيات الخاصة بالبرامج أو ببرمجة المشاريع وتحديد ميزانيات الوسائل أو يتعلق الأمر 

ستحضار المرونة الممنوحة للمدبرين العموميين في إعادة توزيع الاعتمادات أو تلك المرتبطة بإعداد با

خطط عمل البرنامج. وفي هذا الإطار يتم تقييم النتائج بشكل مسبق من خلال الاعتماد على الحوار 

الموارد البشرية، حيث  حول النتائج، والافتحاص الداخلي إذا لزم الأمر، وكذلك المساطر المرتبطة بتدبير 

يمكن أن يساهم تقييم النتائج في توجيه مسؤول البرنامج لاتخاذ إجراءات تتعلق بتدبير الموارد البشرية 

 .358ولاسيما تلك المتعلقة بالأطر المكلفة بالتنفيذ

 خاتمة

                                                           
، في شأن إطلاق المرحلة الثالثة للميزانية المهيكلة حول 2635يونيو  37بتاريخ  7/2635منشور رئيس الحكومة عدد 356

 . لقانون الماليةالبرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء في إطار تنزيل القانون التنظيمي 
وزارة الاقتصاد والمالية، "حوار التدبير على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية"، مجلة المالية، مرجع 357

 ؛36سابق، ص: 
358BARILARI (André),"RÉFLEXIONS SUR LA GOUVERNANCE DES PROGRAMMES LOLF", Revue française 

d'administration publique, N 157,V 1, 2016, pp :216-222. 
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تعزيزا للتطور الاقتصادي والاجتماعي وضمان شروط التنمية المستدامة في انسجام تام مع 

بات التدبير العمومي الحديث والحكامة الجيدة وترسيخا للمكتسبات الدستورية التي جاء بها متطل

، عمل المشرع المغربي على اعتماد مقاربة الميزانية على أساس النتائج وبالتالي تجاوز 2633دستور 

 سلبيات التدبير المالي المبني على منطق الوسائل. 

محطة مهمة في مسار 366.36ن التنظيمي للمالية رقم وفي هذا الإطار يعتبر إصدار القانو 

تعزيز إصلاح المالية بالمغرب، حيث جاء القانون التنظيمي الجديد بمجموعة من المكتسبات المتقدمة 

والتي تساير فلسفة التدبير العمومي الحديث والحكامة الجيدة، كما حاول المشرع من خلال هذا 

لجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة مستحضرا مجموعة القانون الاستجابة لقيم الحكامة ا

 من المبادئ، أهمها مبدأ الصدقية، وكذلك مجموعة من الأبعاد وعلى رأسها البعد الجهوي.  

منطق التدبير بالنتائج ولا  المرتكز على وبالرغم من المكتسبات التي جاء بها الإصلاح المالي

وتوسيع صلاحية المدبرين العمومين في إعادة توزيع  العموميةنجاعة السياسات  سيما على مستوى 

لبلوغ مطلب إعادة  الاعتمادات مع تكريس منطق المسؤولية التدبيرية، إلا أنه يبقى في المجمل غير كافيا

التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المجال المالي بالنظر لهيمنة السلطة التنفيذية 

 التشريع المالي منذ نشأته إلى تنفيذه. على مسلسل
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 لتدبير المالي بالمغرب و رهانات تأهيل المالية العموميةا

 بوبكر شقير

 دكتور باحث في العلوم السياسية

 : مقدمة

إن التدبير المالي من المواضيع الأساسية التي تشكل مقاسا لدرجة تقدم وتخلف أي دولة ومدى 

مصداقيتها اتجاه مجتمعها المحلي أو الدولي، من خلال ما تقرره من قواعد وضوابط لصرف وتدبير 

 المال العام. 

الليبرالي وسياسة التحرير مع فمن الملاحظ تزايد في الرهانات على المالية العمومية التي جاء بها النهج 

بداية الألفية الثالثة، بحيث أن انسحاب الدولة من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من 

بل على العكس من  السائرة في طريق النمو إلى التقليص من حجم أعبائها، تدخلاتها، لم يساعد الدول 

التسيير وارتفاع فاتورة المديونية، بالإضافة إلى  ذلك تزايدت حاجتها إلى المال العام، نظرا لثبات نفقات

ما تفرضه متطلبات التنمية في هذه الدول من تعبئة للموارد العمومية. وبالفعل فقد أصبحت الدولة 

تواجه صعوبات متعددة تحد من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التأهيل الاقتصادي وإدارة العجز 

ت التي تواجه المالية العمومية بكيفية شبه قارة ودائمة طفت على الاجتماعي. فأمام تعدد الإكراها

 الافق ضغوطات متعددة عند اتخاذ القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
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و فيما يتعلق بالمغرب فقد اصبحت الدولة تواجه عدة عوائق على مستوي ماليتها العمومية و تتعلق 

د النفقات و قصور آليات المراقبة إضافة الى ثقل حجم أساسا  بمحدودية الموارد و ضعف ترشي

المديونية و قد ادى ذلك الى إهدار المال العام نتيجة لسوء التدبير و غياب الحكامة الجيدة. و قد كان 

لذلك انعكاسات على مستوى قدرة الدولة للاستجابة لمتطلبات التأهيل الاقتصادي و الحد من تنامي 

 المشاكل الاجتماعية

قد فرضت هذه الإكراهات على المدبرين ضرورة اعتماد مقاربة ترتكز على تحديث التدبير العمومي و 

من أجل تأهيل المالية العمومية و تحقيق الفعالية و النجاعة في التسيير و في هذا السياق تندرج 

كما عمل  قات،الإصلاحات التي اعتمدها القانون التنظيمي الجديد و التي تستهدف الرفع من جودة النف

على إرساء قواعد محاسباتية تروم تحديث نظام المحاسبة العمومية من اجل ضمان مالية شفافة و 

 صادقة 

و من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين عملت الإدارة المالية على تطوير أنظمة معلوماتية 

 تستهدف الرفع من فعالية و جودة المالية العمومية.

لمعطيات السابقة يحق لنا التساؤل حول العوائق التي تعاني منها المالية العمومية على واستنادا الى ا

 مستوي التدبير و حول الاليات المعتمدة لتحديث التدبير العمومي.

 : و على ضوء الاشكالية المطروحة سيتم تقسيم هذا الموضوع الى مبحثين اساسيين

الاليات الكفيلة بتحديث التدبير  : العمومي و في المبحث الثانيعوائق التدبير  :سنتناول في المبحث الاول 

 .العمومي

 عوائق تدبير المالية العمومية : المبحث الاول 

لتي تحد من فاعليتها و قدرتها على تحقيق الاهداف اتعاني مالية الدولة من مجموعة من العوائق 

ت العمومية و ثقل و ضعف ترشيد النفقاالتنموية و من اهم هذه العوائق محدودية الموارد الضريبية 

 حجم المديونية.

 محدودية الموارد الضريبية :  المطلب الاول 

 ,الضريبة هي مبلغ مالي تقوم الدولة بفرضه على الملزمين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين

وذلك من اجل المساعدة على التمويل الذي تقوم به الدولة على مستوى الخدمات الاجتماعية و دفع 

 لرواتب لموظفين و تأهيل البنيات التحتية اضافة الى دعم السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون.
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العامة حيت الخزينة تعتبر الضريبة من اهم الموارد المالية للدولة و التي تعتمد عليها من اجل انعاش 

تعد مصدرا ضروريا كم اجل تحقيق الأهداف التنموية0 و عنصرا مهما لتسيير المرافق العمومية إلا أنها 

فما هي العوامل الكامنة وراء  تبقى غير كافية لسد الحاجيات المتزايدة حيت تتسم هذه الموارد بالندرة.

 فيلة للرفع من المداخيل الجبائيةو ما هي الوسائل الك  محدودية هذه الموارد

 أسباب ضعف المداخيل :الفقرة الاولى   

 : من أبرز العوامل وراء محدودية الموارد نجد

الاقتصاد الذي يكاد يكون ظاهرة بنيوية بالمغرب و يهدد : ارتفاع الغش و التملص الضريبي  -

و مرده عدم ثقة المواطنين في النظام  ,ويحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة  ,الوطني

حول الادارة الضريبية. و من اسباب عدم  أذهانهمالجبائي و النظرة السلبية التي ترسخت في 

 قدرة الادارة الضريبية على التصدي لظاهرة الغش الضريبي هو محدودية الامكانيات المادية و 

البشرية و خاصة على مستوى المراقبة حيث ان عدد الملزمين يفوق بكثير عدد المحققين 

 [1]الجبائيين

التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب مما يشكل نقصا هاما في  كثرة الإعفاءات الضريبية -

 موارد الدولة 

المالية عدم استقرار النظام الجبائي بفعل التعديلات الكثيرة التي تدخلها مختلف قوانين  -

 المتعاقبة على النصوص الجبائية.

 عدم ادراج القطاع الغير المهيكل في النظام الجبائي. -

غياب كبير لروح المواطنة و الامتناع عن أداء الضريبة من طرف العديد من الملزمين. حيث  -

 ان العلاقة بين ادارة الضرائب و الملزمين لا تزال فب الغالب متوترة 

 ريبية أو الباقي استخلاصه و الذي يطرح اشكالا حول تحسينتراكم المتأخرات الض -

 و تجويد طرق التحصيل 

 الوسائل الكفيلة بتحسين المداخيل :الفقرة الثانية

يتطلب تجويد المداخيل ضرورة انخراط مختلف الفاعلين المتدخلين في العملية الجبائية من ادارة 

 جبائية و ملزمين و القضاء

 المنظومة الجبائية بالمغرب إصلاح الإدارة الجبائية و كذا تحسين علاقتها بالملزمين.تأهيل  و يقتض ي
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 تأهيل الادارة الجبائية المكلفة بالتحصيل : الفرع الاول  

يرجع الهدف من تأهيل الإدارة الجبائية إلى تحقيق أعلى المعدلات في الموارد و من أجل ذلك تقوم 

موظفيها للتكوين و الاعتماد على الأنظمة المعلوماتية، فالخزينة العامة على الإدارة الجبائية بإخضاع 

 : سبيل المثال تنتهج أنواعا عديدة من التكوين للرفع من مهنية و كفاءة موظفيها و تتمحور أساسا حول 

 إصلاح الإطار التنظيمي للخزينة العامة. -

 المحلية.الأخذ بالمخطط المحاسبي الجديد للدولة و الجماعات  -

  [2]تجديد و تطوير النظام المعلوماتي -

و بهدف تحسين وسائل التحصيل عملت الخزينة على وضع أسس جديدة تستند على ثلاثة 

  [3]''الشفافية و العدالة و الانفتاح على الملزمين'': مبادئ

و في إطار تحسين سياسية التحصيل لجأت الخزينة الى عقد اتفاقية شراكة مع الأعوان القضائيين 

لك من أجل الرفع من عائدات المداخيل و سد الخصاص الذي تعانيه بعض القباضات و ذ 2630سنة 

من حيث عدد مأموري التبليغ و التنفيذ للخزينة و التغلب على الصعوبات التي يواجهها المحاسبون 

 العموميون في ميدان التحصيل الجبري.

بالاضافة الى استغلال النتائج التي و فيما يتعلق بتحسين وسائل التحصيل يقوم الخازن العام للمملكة 

 تسفر عنها المراقبة بوضع سياسة للتحصيل تمكن من الرفع من المردودية كما يسهر على تنفيذها.

 : و من بين الاهداف التي ترمي اليها سياسة تجويد وسائل التحصيل

 تحسين مستوى و احترافية الاشخاص المكلفين بالتحصيل -

 المسؤولية في التحصيل مع منحهم المزيد من السلطات الموازية.تحميل القباض المزيد من  -

تفعيل دور المسؤولين الجهويين و الاقليميين للخزينة العامة في مجال المساعدة و التنسيق  -

 التي تقتضيها عملية التحصيل.

 تحسين ظروف الاستقبال و الاستماع و الاخبار لفائدة الملزمين. -

 لملزم داخل المنظومة الجبائيةتقوية مكانة ا: الفرع الثاني

يقتض ي تأهيل المنظومة الجبائية و تحسين المداخيل ضرورة اشراك الملزمين في العملية الضريبية و 

تفعيل تقنيات التواصل من أجل تمكينهم من التعرف على المادة الجبائية بمختلف الوسائل الإعلامية 

" ضرورة إرساء نظام  : الاجتماعي و البيئي علىو في هذا السياق يؤكد تقرير المجلس الاقتصادي و 

 ضريبي قوامه الثقة و يشجع الانخراط في المنظومة
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 [4]الجبائية و يرسخ وضوحها و سهولة الولوج اليها و قبولها من طرف الجميع 

على "ترسيخ بحثهاكما ان المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات عملت على السير في نفس الاتجاه و ذلك 

المساواة أمام الضريبة وضرورة احترام الشفافية في الحصول على المعلومة عن طريق نشر المعطيات 

  [5]الجبائية و القانونية ذات الصلة بشكل دوري مع إعداد نص مرجعي موحد سهل التناول 

الإدارة الجبائية و : عموما فإن تحسين المنظومة الجبائية يبقى رهينا بانخراط مختلف المتدخلين

 و القضاء من أجل تحسين العائدات الجبائية و عقلنة تسيير النفقات العمومية. الملزمين

 ضعف ترشيد النفقات العمومية :  المطلب الثاني

تخضع النفقات العمومية لأحكام الدستور و القانون التنظيمي للمالية و قانون المالية. و يعد الانفاق 

تستخدمها الدولة و الهيئات المتفرعة عنها لبلوغ اهدافها العمومي اداة من ادوات السياسة المالية التي 

و ممارسة دورها التدخلي في  ,و الوسيلة التي تتيح للحكومة تنفيذ برامجها الاقتصادية و الاجتماعية

 مختلف مجالات الحياة. 

ومحدودية المواردبات من الضروري الحفاظ  ,و امام تعدد وظائف الدولة و تزايد حجم الانفاق العام

 و الاسراف و سوء التدبير. التبذير على الموارد العامة من 

و هذا يفرض ضرورة ترشيد الانفاق العمومي من اجل تحقيق الاهداف التنموية. و فيما يتعلق بالمغرب 

ء من طرف الحكومات اصبحت شعارات العقلنة و الترشيد في مجال تدبير الاموال العمومية تتردد سوا

 المتعاقبة او في البرلمان او من طرف الاحزاب السياسية.

و التطرق لموضوع ترشيد النفقات العمومية يقتض ي تعريف النفقة العمومية و كدا ترشيد النفقات 

 العمومية.

عامة. و منفعة فالنقفة العمومية هي عبارة عن مبلغ من النقود يصدر من هيئة عامة بقصد تحقيق 

يما يتعلق بترشيد الانفاق العام هو ان تحقق النفقات العامة الاهداف المحددة للدولة وذلك عن ف

مجموعة من التدابير لتحقيق المنفعة العامة باقل  باتخاذطريق قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق 

 .[6]العامة مع مراعاة جودة الخدمات و السلع بكيفية تؤدي الى مردودية النفقة ,التكاليف الممكنة

كذا واعتمادا على هذه المعطيات يمكننا التساؤل حول التدابير الكفيلة بترشيد النفقات العامة و 

 كامنة وراء محدودية هذه النفقات.العوامل ال

 التدابير الكفيلة بترشيد النفقات العامة : ولىالفقرة الأ 
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ضمان الجودة و الرفع من تكمن اهداف النفقات العمومية في تحقيق المنفعة العامة و الحرص على 

المردودية. و تحقيق المنفعة العامة يقتض ي الاقتصاد في التكلفة وذلك عن طريق حسن التدبير و 

 الابتعاد عن الاسراف و تبذير الموال العامة في مجالات غير مفيدة.

ل التي و يتطلب ضمان جودة النفقات العامة و الرفع من مردوديتها ان تعكس المردودية قيمة الاموا

الكثيرة التي تثقل كاهل  الإضافيةو تجنب المصاريف  ,صرفتها الدولة من اجل توفير السلع و الخدمات

 الدولة.

و في هذا الاطار فقد اتخذ المغرب جملة من التدابير التي ترمي الى ترشيد النفقات العامة و من ابرزها 

قواعد و سلوكات جديدة في ميدان تدبير ميثاق حسن التدبير الذي اكد على التزام الحكومة اعتماد 

و رشيدة في استعمال مواردها. و من اهم  ,و ارساء دعائم ادارة حديثة فعالة في ادائها  ,الشأن العام

الالتزام بترشيد و عقلنة التدبير العمومي حيت تلتزم الادارة بالتحكم  ,المنطلقات التي اشار اليها الميثاق

حكم للرقابة يهدف لتقييم مردودية و كفاءة الموظفين و المصالح. و ذلك بهدف في التكلفة و اقرار نظام م

تحديد المسؤوليات و الكشف عن النواقص و الهفوات و الهدف من وراء ذلك هو تحديد مواطن 

و التنويه بالمجهودات و الخبرات و تحريك المتابعات التأديبية و يتعين على القائمين ,الضعف و التقصير

ز النفقات تسطير الاهداف و وصع تخطيطات تروم توفير خدمات جيدة و لذلك جيب ان على انجا

 ,الصحة ,يكون هناك عمل جاد لتعبئة الموارد و تعبئة النفقات و أن يكون هناك مرفق عمومي

النقل ...خدمة للمصلحة العامة و خدمة للمواطن و في هذا السياق اكد الخازن العام للمملكة ,التعليم

 .[7]التسيير الجيد للنفقات العمومية هو الهدف لخدمة المواطن  على ان

و عدم قدرتها على الحد من  ,يعاب على هذه التدابير هو افتقارها للشمولية و الانسجام غير ان ما

حيت يلاحظ استمرار تفاقم ظاهرة البطالة و الفقر بالإضافة الى  ,النزيف الذي يعرفه اهدار المال العام

تتسم التي ساهمت في تعميق عجز الميزانية وهذا ماجعل النفقات العمومية  مجموعة من الاختلالات

 بالضعف و قلة المردودية.

 عوامل محدودية النفقات العامة: الفقرة الثانية

 الركائز الاساسية لتحقيق التنمية. إحدىتكتس ي النفقات العمومية اهمية بالغة اذ تعتبر 

ارضاء حاجيات المواطنين. و هذا يتطلب توفر عناصر بشرية وتقاس مردودية النفقة بمدى قدرتها على 

مؤهلة تتوفر على خبرة في مجال التدبير كما يتطلب اعتماد اليات مرتقبة فعالة تكفل الحفاظ على 

ن هناك قصورا في اليات المراقبة و ذلك يعود الى تعدد مستويات ألا إ المال العام و تجنب اهداره
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اهتمامها بكل ما هو شكلي مما ساهم في عدم الوصول للنفقة الى اهدافها  الرقابة و تعقد مساطرها و 

حيت تضيع الاعتمادات و الوقت و المجهودات في شكليات ادارية و محاسبية لا طائل من ورائها 

فالرقابة تبقى عديمة الجدوى و الفائدة اذا لم تركز على مراقبة ملائمة النفقات و هذا ما ادى الى 

دورها على المستوى العملي و قد ترتبت عنها اختلالات و نتائج سلبية صارخة عمت كل تحجيم فعلي ل

المستويات و لعل خلاصة تقارير التفتيش المالية و اللجان البرلمانية للتحقيق تؤكد في هذا السياق على 

بشكل عام مما حقيقة اساسية و هي وجود خلل في التجربة الرقابية المغربية و في منظومة التدبير المالي 

 . عجل بعملية الاصلاح المالي بناءا على دراسة ميدانية مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية و البنك الدولي

الا ان ما يلاحظ هو ان النفقات العمومية بالمغرب تعرف عدة اختلالات وذلك راجع بالأساس، إلى 

ذا ما يتعارض و المصلحة العامة في حدودها غياب دراسة الجدوى التي تسبق العديد من المشاريع ، و ه

والقيمة المضافة للمشروع  إنجاز المشروع وإنهاءه في أحسن الأحوال بدلا عن المردودية القصوى، إذ أن

قد ينهي بشكل كبير عمر النفقة و الاستفادة المرجوة منها. و يعد غياب الصيانة و تتبع المشاريع من أهم 

ودتها و مردوديتها. هذا إضافة إلى ارتفاع المقتنيات العمومية ذات التكلفة عوامل إتلافها و الحد من ج

انتفاء العقلانية وغياب البرمجة التوقعية، وكذا تفاوت وتضخم  المهمة لانعدام الحس الترشيدي، مع

 كتلة الأجور، فرغم كل المحاولات الرامية إلى تقليص النفقات العامة، تجد الدولة نفسها أمام استحالة

والمغرب كغيره من  .المهمة، تدفعها إلى الزيادة في الاعتمادات المخصصة لها رغم كل التدابير التقشفية

بنهج سياسة   الليبرالية / قتصاديةالا الدول عرف تزايدا مستمرا للنفقات العمومية نتيجة اختياراته

الإنفاق العمومي. وإذا كانت هذه السياسة ترنو إلى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية من أجل التنمية فهي 

مستوى كمي  [8]:تفرض استعمالا سليما وعقلانيا للنفقات العمومية،  بمراعاة شرطين أساسيين

 .و استعمال كيفي ورشيد مرتفع في الإنفاق العمومي؛

الش يء  الموارد و سوء تدبير النفقات العمومية مما يتسبب في عجز الميزانيةو يلاحظ ان هناك محدودية 

 الذي يدفع الدولة الى اللجوء الى الاقتراض.

 ثقل حجم المديونية : المطلب الثالث

تعتبر المديونية من اهم المؤشرات على عدم قدرة الدولة على تعبئة الموارد اللازمة لمواكبة تطور 

 ديونية الى داخلية و خارجية.النفقات و تنقسم الم
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و تتحكم في الاقتصاد العالمي مجموعة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك 

الدولي. و قد ارهقت هذه القنوات كاهل العالم الثالث بمديونية ثقيلة و جعلته خاضعا للشمال و 

 [9]لمة قد تعني امركة العالممؤسساته و خاصة الهيمنة الامريكية الى درجة ان العو 

ية و خارجية متزايدة قاصت هيبتها و نفودها. للمة التي تعيش الدول في عصرها ضغوطا داخهذه العو 

فالخوصصة سلبتها ممتلكاتها  و الشركات المتعددة الجنسيات تقفز على سلطاتها و اختصاصاتها 

 وسيادتها.

ن العامة و النتيجة تقليص قدرات الدولة على ممارسة الرقابة و المحاسبة و التخطيط و ضبط الشؤو 

[10] 

 واقع المديونية في المغرب : الفقرة الاولى

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة ان الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم 

مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام  %7.3مليار درهم بارتفاع معدله  606.3اكتوبر الماض ي 

مليار درهم نتيجة  77.0الماض ي و ذلك بسبب اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 

مليار درهم كما بلغت   77.6مليار درهم و تسديدها لحوالي  336طرحها عبر سندات الخزينة لازيد من 

ية حسب جار درهم كما ناهزت كلفة فوائد المديونية الخار ملي 26.5فوائد هذه المديونية الداخلية 

 عن العام الماض ي. %77.7مليون درهم بارتفاع فاق  737النشرة الشهرية للخزينة العامة في شهر فبراير 

من  %76د الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب حي يتوقع ان يتجاوز قو كان صندوق الن

 الناتج الداخلي الخام نهاية العام الجاري.

و قد انتقل الدين العمومي بالمغرب و الدي يشمل مديونية الخزينة العامة و المؤسسات العمومية و 

 %72.5الى  2637سنة  %72.26الى  2637من الناتج الداخلي الخام سنة  %72الجماعات الترابية من 

 حسب المندوبية السامية للتخطيط. 2636سنة 

فان حاجة الدولة الى الاقتراض تبقى  ,و رغم تحويلات الجالية و ارتفاع وتيرة الاستثمارات الاجنبية

مرتفعة خصوصا في ظل محدودية الموارد و الافتقار لمصادر طاقة كالغاز و البترول و كدا ضعف 

ردي قطاع التعليم الذي يؤدي الى ضعف انتاجية الموارد القطاعات الانتاجية ك قطاع الزراعة و ت

 ضافة الى الاسراف في النفقات و خاصة نفقات السيادةالبشرية و عدم فاعليتها هذا بالإ 

كما نطرح اشكالية التمويل الذاتي بالنسبة للمؤسسات العمومية الاكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني 

 نة مرهونة بالمديونية.من نفقات المواز  %66حيت ان اكثر من 
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و رغم ان هناك من يعتبر ان المديونية يمكن ان تكون رافعة للاستثمارات الناجحة اذا توفرت الشروط 

المتمثلة اساسا في نجاعة المشاريع و تحقيقها للقيمة المضافة اقتصاديا و اجتماعيا و تحقيق وقع 

ان اغلب الديون تصرف على تمويل استثمارات  حقيقي على التنمية للبلاد الا ان الملاحظ في المغرب هو 

عمومية غير منتجة مما يجعل وضع المديونية في المغرب بنيويا و بحاجة الى هيكلة دائمة رغم انه مازال 

 بعيدا عن خطر الارتهان للدين الخارجي.

 انعكاسات المديونية على الوضع الاقتصادي: الفقرة الثانية

ان تفاقم مديونية الخزينة من خلال تزايد العجز و التوجه نحو  اعتبر المجلس الاعلى للحسابات

 %06الاقتراض مؤشر على فشب الاهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية الى 

و باعتبار ان قيمة الديون في الارادات و النفقات تكاد تكون  2623من الناتج الداخلي الخام في اق 

فان الدولة لا اجد بدا من البحث عن ديون جديدة لتسديد  ,لسنوات الاخيرةزنات اامتساوية في مو 

الديون السابقة قبل ان تصل الى مرحلة لعجز عن تسديدها ثم الى مرحلة طلب اعادة الجدولة ما 

 يترتب عن ذلك من املاءات و توصيات الجهات الدائنة.

ون تم استعمالها نفقات الدين عوض و من اهم معيقات التدبير الجيد للمديونية كون اغلب الدي

 [11]توجيهها لتمويل الاستثمارات العمومية

برام عقود الدين على المدى المتوسط و الطويل يكون بهدف ارجاع الديون كما ان توجه الدولة لإ 

 [12]قصيرة الامد و هذا ينطوي على كلفة عالية و مخاطر كبيرة 

الميزانيات الاجتماعية الاساسية خصوصا في قطاعي  و يلاحظ على ان تكاليف الديون تفوق بكثير 

 التعليم و الصحة مما يحول دون تحقيق تنمية اجتماعية و بشرية حقيقية.

كما تظهر الانعكاسات السلبية للديون على مستوى تنمية في عرقلة تطوير البنى التحتية و الخدمات 

شروطة باتباع سياسات اقتصادية تمليها الاساسية و مواكبة النمو الديمغرافي نظرا لكونها تكون م

المؤسسات المانحة كالخوصصة و الغاء الدعم و كدا مجانية التعليم و اتباع سياسة تقشفية و ما ينتج 

 عن ذلك من فقر و تجميد الاجور و الرفع من معدل البطالة.

على الارتفاع راهنت الحكومات السابقة على الاستدانة لإنجاز مشاريع طموحة، و ذلك بالاعتماد 

الملحوظ الذي عرفته أسعار الفوسفاط، لكن الانخفاض المباغت لهذه الأسعار في الأسواق العالمية حال 

 .دون تحقيق هذه المشاريع

 و قد فرضت الإكراهات الداخلية على الدولة الزيادة في وثيرة القروض الخارجية.
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قليص من حجم الديون العمومية فلا زالت هذه وبالرغم من كل التدابير التي اتخذها المغرب للحد و الت

 الأخيرة جد مرتفعة، بل إن المغرب أصبح يمول خدمات ديونه الخارجية بواسطة اقتراضات جديدة.

ومن أهم الخصائص التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي، الحضور المتزايد للمؤسسات المالية الدولية 

 .العالمية التجارة منظمة، و الدولي البنك ،الدولي قدالن صندوق  في إدارة هذا الاقتصاد، وخاصة

وأمام تزايد النفقات العمومية، وعجز مصادر التمويل الداخلية عن مواجهتها، أصبح المغرب تحت 

ضغط صندوق النقد الدولي، الذي فرض عليه تطبيق برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من 

ن سياسة التقويم الهيكلي وجد المغرب نفسه أمام سنوات م 10 وبعد 1993.إلى غاية سنة 1983 سنة

تقرير جديد للبنك الدولي يدعوا إلى إصلاحات جديدة ومستعجلة تهم التعليم؛ الاقتصاد والإدارة. وقد 

 
ّ
ظل المغرب مهتما بهذه التقارير ومطيعا في تطبيق تعليمات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، إلا

نيفا موجها إلى الدولة قصد مراجعة آليات اشتغالها في الميادين الاقتصادية أن الحصيلة كانت تقريرا ع

  [13].والاجتماعية لمسايرة موجة العالمية

مكثف للاقتراض  و عموما فإن العجز المالي الذي تعرفه المالية العمومية و ما رافق ذلك من لجوء

الموارد و ضعف ترشيد النفقات يفرض على الدولة ضرورة التصدي لهذه الاختلالات و المتمثلة في ندرة 

و قصور آليات المراقبة و ذلك عبر تجاوز التدبير التقليدي و اعتماد تدبير حديث يتجاوب و متطلبات 

 التنمية.

 

 

 

 الآليات الكفيلة بتحديث تدبير المالية العمومية : المبحث الثاني

و العمل على خلق قطيعة مع عمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على نهج سياسة التحديث الإداري 

التدبير التقليدي المتسم بالبيروقراطية الإدارية و ضعف الموارد البشرية و غياب الحكامة في تدبير الموار 

المالية زيادة على ضعف ترشيد النفقات العمومية و مايترتب على ذلك من ضياع للمال العام و تعذر 

 الوصول للأهداف التنموية.

جة الوعي لدى المواطن الذي أصبح ملحا و يطالب بجودة على مستوى الخدمات و أمام ارتفاع در 

المقدمة من طرف المرافق العمومية و قد كان لزاما على الإدارة اعتماد تدبير عمومي مؤسس على 

الحكامة الجيدة عن طريق اللجوء الى استعمال تقنيات و أساليب القطاع الخاص المرتكزة على 
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ة و في هذا الإطار عملت الإدارات المالية بالمغرب الى السعي نحو إرساء حكامة جيدة النجاعة و الفعالي

ي العمومي المرتكزة على للتسيير المالي و ذلك من خلال العمل على انتهاج مقاربة جديدة للتدبير المال

 النتائج.

 التدبير المالي المبني على النتائج :المطلب الاول 

النتائج يحتل مكانة هامة بفعل تزايد النشاط الاقتصادي للدولة وقد فرض أصبح التدبير المرتكز على 

 ذلك على الإدارة المالية الارتقاء بأدائها و تطوير مقومات تسييرها.

 فماهي أهداف التدبير المالي المبني على النتائج و ما هي انعكاساته ؟

 أهداف التدبير المالي المبني على النتائج:ولىالفقرة الأ 

الهدف من وراء اعتماد التدبير المرتكز على النتائج و تكريس فعالية التدبير العمومي و تفعيل مبادئ إن 

الحكامة الجيدة و ذلك من خلال العمل على "تجاوز المقترب التقليدي الذي لايوفر المرونة اللازمة في 

ورات المتسارعة التي يعرفها مجال المساطر المالية و اللجوء الى أسلوب جديد يأخذ بعين الاعتبار التط

 .[14]ميدان النفقات العمومية على المستوى القطاعي و الجغرافي و ذلك بشكل يضمن فعاليتها"

المتعلق بقانون المالية تعزيز نجاعة التدبير  366.36و قد استهدف القانون التنظيمي الجديد رقم 

 مومي و شفافية المالية العمومية.الع

 المالية العموميةتعزيز شفافية : الفرع الاول 

تعتبر الشفافية أحد أهم المبادئ الأساسية للحكامة المالية، وعنصرا من العناصر التي يجب أن يتأسس 

عليها التدبير الجيد للشأن العام، فهي توفر المعلومة الدقيقة وتفسح المجال أمام الجميع للاضطلاع 

طريقة تسيير الشأن العام من قبل على المعلومات الضرورية، وتتيح للمواطنين التتبع بوضوح 

 .[15]المسؤولين

قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي، ويؤطر الدين لتأسيس اليرمي إلى  و اذا كان هذا البند

ت الاستثمار العمومي من خلال تنصيصه على ضرورة عدم تجاوز حصيلة الافتراضات مجموع نفقا

الأداء المالي العمومي وتخليق الحياة العامة في تدبير الشفافية في  سوسداد أصول الدين فإنه يكر 

و تسهر على هذه الوظيفة هيئات إفلاتهم من العقاب.  المالية العامة للدولة ومتابعة المفسدين وعدم

عمومية كالمجلس الاعلى للحسابات الذي يتمتع باستقلالية عن السلطة التشريعية و التنفيذية 

إضافة للهيئات الجديدة للرقابة، كالهيئة  -ى الباب العاشرعلى مستو 2633خصصها له دستور 

مهام  -من الدستور  307انطلاقا من الفصل -الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تتولى 
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المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة 

من الدستور، الذي يعنى بتخليق الحياة  300نافسة الذي يؤطره الفصل الجيدة، ثم مجلس الم

الاقتصادية من كافة الأعمال الضارة بالعملية الاقتصادية، و تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان 

 .الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية

 تحسين فعالية و نجاعة النفقات :الفرع الثاني 

و ذلك من خلال  المغربي الرفع من نجاعة أداء التدبير العمومي و خاصة النفقاتيستهدف المشرع 

إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات تغطي ثلاث سنوات، و كذا من خلال تعريف 

وتحديد مسؤوليات المدبرین )آمرين بالصرف ومحاسبين( ومنحهم مزيدا من الحرية في التصرف مقابل 

مهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب حول النتائج. "و يتوخى من خلال اعتماد هذه الالية التزا

تحسين نجاعة و فعالية الإدارة و ترشيد النفقات العمومية و تعزيز استقلالية المشرفين على المصالح 

و استفادة الفئات من اللاممركزة و إشعار الآمرين بالصرف بمسؤولية أكبر في تدبير النفقات العمومية 

 [16]النفقات بشكل أقوى"

 انعكاسات التدبير المالي المبني على النتائج. :الفقرة الثانية

من الإسهام في تحقيق  366.36تمكن آليات التدبير المرتكز على النتائج على ضوء القانون التنظيمي 

 : التاليةمراقبة النتائج على النفقات.و سيمكن هذا الإجراء من تحقيق الغايات 

 تفادي الاختلالات و الحد من ظهورها عبر تقييم تدبير النفقات. -

 التدبير المحكم للنفقات و الحد من تبذير و نهب المال العام. -

 تحريك المسؤولية المالية للمدبرين في حالة عدم تحقيقهم للأهداف و النتائج المتوخاة. -

 تها و جودتها و فاعليتها.متابعة المشروعات الاقتصادية و التأكد من مدى نجاع -

عقلنة التدخل العمومي عن طريق تطوير فعالية الإدارة من أجل الاستجابة للانتظارات  -

 الملحة للمواطنين.

 تطوير منظومة المحاسبة العمومية :المطلب الثاني

فرضت مجموعة من العوامل ضرورة تجاوز نواقص المحاسبة التقليدية التي تقدم صورة غير موثوقة 

للوضعية المالية للدولة. و إقرار محاسبة عامة وذلك من أجل تمكين المؤسسات المعنية و المتدخلين في 

الشأن المالي من معلومات مالية صادقة بالإضافة الى تنامي الطلب الدولي على مصداقية و شفافية 
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بدأ الصدقية الذي المالية العمومية. و في هذا الإطار عمل القانون التنظيمي الجديد على إدخال م

 يهدف الى إقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية المالية العمومية.

و لذلك فمفهوم صدقية الميزانية و المحاسبة سيشكل تجسيدا حقيقيا للتحول الذي يعرفه النظام 

 [17]المحاسبي لدولة.

سابات الدولة من مقتضيات القانون التنظيمي على أنه " يجب أن تكون ح 63وقد أكدت المادة 

شرعية و صادقة و تعكس صورة حقيقية لثروتها و وضعيتها المالية" و هذا كذلك ما نصت عليه الفقرة 

"يجب ان تعكس القوائم المالية صورة صادقة عن الوضعية المالية و وضعية  326من المادة  2

 ممتلكات الدولة"

التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "للمواطنين و  27و يجد مبدأ الصدقية سنده في الدستور في المادة  

المواطنات الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة 

 و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ..."

 

من نفس القانون "تقدم قوانين المالية بشكل صادق  36ة نصت المادة و تأكيدا على مبدأ الصدقي

 مجموع الموارد و تكاليف الدولة"

 : يسعى إلى تحقيق الأهداف التاليةوعموما فإن مبدأ الصدقية 

 تمكين البرلمان من معلومات مالية صادقة. -

 ضمان شفافية المالية العمومية و إعطاء صورة صادقة حول مالية الدولة عن طريق  -

 تحديد حجم الثروات المالية للدولة بدقة.

تمكين الهيئات المانحة للقروض كالبنك الدولي من التوفر على معطيات دقيقة حول  -

 الوضعية المالية الدولة.

 

ماد على مجموعة من الوسائل و الأدوات الكفيلة و عموما فإن الصدقية مبدأ لن يتأتى إلا بالاعت

 بالقيام بالدور على أكمل وجه و من جملتها الأنظمة المعلوماتية.

 

 الأنظمة المعلوماتية كآلية لتحديث المالية العمومية :المطلب الثالث
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أصبحت الأنظمة المعلوماتية تحتل مكانة هامة في الوقت الراهن على مستوى مختلف الإدارات 

 العمومية حيت تشكل أداة تواصل فيما بينها كما تعمل على تسهيل ولوج المواطن و المقاولة إليها.

و قد قطعت الإدارة المالية أشواطا مهمة على مستوي تطوير أنظمتها المعلوماتية و سنركز على نظام 

 .حاسبي للدولةالتدبير المندمج للمداخيل و نظام التدبير المندمج للنفقات إضافة الى المخطط الم

 

 التدبير المندمج للمداخيل :ولىالفقرة الأ 

 : يتوفر هذا النظام على مجموعة من المزايا يمكن حصرها في

سهولة الأداء بشكل يساهم في تحسين آلية التحصيل نظرا لتعدد الإمكانيات المتاحة أمام  -

 ( www.tgr.gov .maالملزمين من أجل الأداء ولو كان خارج التراب الوطني )عبر بوابة 

 تتبع عملية التحصيل و ضمان فعاليتها -

تغطية مسلسل تدبير المداخيل في مختلف مراحله منذ التوصل بالجداول الضريبية من قبل  -

 المصالح التابعة للخزينة إلى مرحلة التنزيل الميزانياتي لهذه المداخيل

النظام في تجويد عملية التحصيل متابعة الملزمين أينما كان مقرهم و بالتالي يساهم هذا  -

 بفضل البيانات المتوفرة حول الملزمين.

 التدبير المندمج للنفقات :الفقرة الثانية

 : يتميز هذا التدبير بمجموعة من الخصائص من بينها

 تسهيل تدبير و تسيير النفقات -

 تقليص التكلفة و الآجال المتعلقة بعمليات النفقات -

 المناسب و المطلوبتوفير المعلومة في الوقت  -

 إشاعة التواصل بين مختلف المتدخلين في عملية تسيير النفقات -

تسريع وتيرة الأداء للنفقات و خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية مما يمكن المقاولات  -

 من التوصل بمستحقاتهم في آجال جد معقولة. 

النفقات العمومية و التدبير المالي  و بالتالي فإن هذا النظام المندمج قد مكن من تحسين مردودية

للدولة من جهة و من جهة الإسهام في الحركة الاقتصادية و تشجيع المقاولة الخاصة و الفاعلين 

 الاقتصاديين.

 المخطط المحاسبي للدولة :الفقرة الثالثة
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من خلال يعتبر هذا المخطط من الأنظمة الهامة التي ساهمت في تطوير نظام المحاسبة العامة و ذلك 

 :وذلك عن طريق  توفير جملة من المعطيات الدقيقة و إتاحتها لمختلف المتدخلين و  تقديم

 إدماج الوسائل المعتمدة في القطاع الخاص و توظيفها في القطاع العام. -

 إمكانية تقييم ثروة و ممتلكات الدولة و مستوى تطور وضعيتها المالية. -

 الشفافية في تسيير الحسابات المالية للدولة.إرساء المحاسبة السنوية لضمان  -

 تسجيل العمليات المحاسباتية بطريقة شاملةصادقة و دقيقة و هذا إعمالا لمبدأ الصدقية. -

تيسير المراقبة لجميع العمليات المحاسباتية مما يسهل وظيفة الأجهزة المتدخلة في هذا الباب  -

 و على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.

 تأهيل العنصر البشري :المطلب الرابع 

يعتبر العنصر البشري دعامة أساسية في الإدارات العمومية و لذلك فإن تطوير القدرات و الكفاءات 

المهنية للموظفين العاملين بالإدارات المالية يبقى مطلبا أساسيا و ضروريا من أجل تحسين جودة 

الرفع من مردوديتها و استنادا على ذلك وجب الاهتمام بهذا الخدمات المقدمة من طرف هذه الإدارات و 

العنصر الحيوي و إشراكه في سيرورة التطوير و التحديث و يتطلب ذلك تمكين كافة الموظفين من 

تكوين مستمر لغرض تحسين و تجويد الخدمات للمرتفقين و في هذا الإطار فإن الموظفين بالإدارة 

تهم المجالات التقنية و المحاسباتية و القانونية و كذا تقنيات التواصل  الجبائية يستفيدون من تكوينات

 الحديثة.

و يلاحظ على أن الإدارة الجبائية قد قطعت أشواطا مهمة على درب الانتقال من التدبير الجبائي الورقي 

التدريجي الى التدبير المعلومياتي لمختلف العمليات الجبائية و ذلك وفق تصور يعتمد على الانتقال 

 [37المتزامن مع مستوي التطور و التقدم الذي يعرفه التكوين المستمر الذي يخضع له الموظفون]

كما يتعين أن يستفيد الموظفون بالإدارات المالية على حد سواء من تحفيزات مادية و امتيازات معنوية 

في المشروع  انخراطهم من شأنها أن ترفع من فعاليتهم و تحسن من كفاءتهم المهنية و كذلك تتيح

 المسطر من طرف الإدارة بشكل كمي و كيفي.

 

 

 : خاتمة
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 يتسم تقليدي تدبير من العمومية، عبر الانتقال للمالية الناجع التدبير طريق يسلك أن المغرب استطاع

 يستدعي ناجعة عمومية مالية النتائج و تفعيل تحقيق إلى يهدف حكيم تدبير إلى والشكليات بالمساطر

 بتكاثف رهين ناجع قرار أي صنع تشاركية، لأن ديمقراطية إطار في والمتدخلين الفاعلين جميع تعاون 

 الفاعلين. وتعدد الجهود

و يبقى التحدي المطروح على عاتق الدولة هو تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير المالي و ما يتطلبه ذلك 

العمومية غير أن المغرب كباقي الدول اصطدم بجائحة كورونا من تعبئة الموارد المالية و ترشيد النفقات 

التي شكلت عبئا ماليا إضافيا نظرا لآثارها السلبية سواء فيما يتعلق بتقليص موارد الدولة أو تضرر 

مجموعة من القطاعات الاقتصادية و ما ترتب عن ذلك من تسريح العمال و توقف نشاط العديد من 

 المقاولات.

ي التساؤل المطروح هل باستطاعة المغرب من خلال المقتضيات التي تضمنها قانون مالية و من هنا يبق

و كذا القانون التعديلي إضافة إلى الإجراءات المتخذة من لدن لجنة اليقظة على مستوى وزارة  2626

 ني و تجاوز مخلفات الجائحة؟طالمالية من توفير المناعة الكافية للاقتصاد الو 

الأمر يفرض إيجاد حلول ناجعة و البحث عن موارد بديلة من أجل كسب رهان التنمية  الواقع أن هذا

  و التأهيل المالي للدولة.

 المراجع لائحة

 

 :المصادر

 .2636تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي  -

  2636المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات  -

 

 : النصوص القانونية –

 366.36لقانون المالية القانون التنظيمي  -

 2633دستور المملكة المغربية   -

 

 

 : الهوامش

تاريخ زيارة الموقع  www.xtrgr.ma حفيظ البركة "الاصلاح الجبائي بالمغرب اية افاق" هسبريس الموقع الالكتروني  [1]

32/36/2626. 

 

http://[1]
http://[1]
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"تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية وقضائية" منشورات مجلة الحقوق المغربية  –ي عبد الرحيم الكنبدار  [2]

 305الرباط ص -ة" دار نشر المغرب سلسلة "المعارف القانونية و القضائي

[3] AL MALIYA n 23 MAI 2000 « Bulletin d’information du ministère des finances » Numéro spécial sur la 

TRESORERIE Générale du Royaume- Page 10 

 www.ces.ma 37/36/2626الموقع الالكتروني  66/2636جلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي رقم تقرير الم - [4]

 www.finance.gov.ma37/36/2626 2636التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات [5]

 22/66/2626لكتروني تاريخ زيارة الموقع الا https://m.ahewar.org - تدبير النفاق العام –رشيد بنعياش  [6]

[7]chouftv/Maroc/Casablanca  35/36/2626زيارة الموقع الإلكتروني 

 

كلية  –رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام  –سياسة الميزانية بالمغرب  –ادريس جناتي الغالي  [8]

 36ص  – 3672/3676لجامعية السنة ا –الحقوق الدارالبيضاء 

الرباط  ,منشورات عكاظ  –قضايا اشكالية في العولمة و السوق و التكنولوجيا  –يحيى اليحياوي العولمة الموعودة [9]

 60ص 3666

 76ص 2666دار وليلي للكتابة و النشر مراكش الطبعة الاولى  –احمد هزلي تحديات العولمة للدول النامية و الغرب  [10]

منشورات المركز المغربي  2635المغرب في سنة  –الفرص و الاكراهات : تمويل الميزانية العامة للدولة –ادريس شكرية  [11]

 320ص 2630للابحاث و تحليل السياسات مطبعة المغترف الجديدة الرباط 

 نفس المرجع نفس الصفحة [12]

 : تينلقد حدد تقرير البنك الدولي ضعف الإدارة المغربية في فئتين أساسي [13]

الفئة الأولى : مكونة من سلسلة أنظمة عمل متقادمة في الوظيفة العمومية والتسيير المالي والرقابي والمساطر وكذا النظام 

 … القضائي

الفئة الثانية : تتكون من نقاط الضعف المنتمية خصوصا إلى الحالة المغربية وهي أكثر خطورة في المغرب عن غيره من 

وقد أكد التقرير على وضع عملية …وتتجلى في التسيير الروتيني وجمود المساطر المالية وعدم شفافيتها البلدان الأخرى، 

تسيير فعالة للميزانية والمالية وإحلال عملية محاسبة عمومية محل أعمال المراقبة المسبقة وذلك بتبسيط وعقلنة 

ية القرارات والإجراءات من أجل إعطاء المزيد من الإجراءات كمحور أول للإصلاح، أما المحور الثاني فهو لا مركز 

 …الاستقلالية للمسيرين في مختلف المستويات حيث ستمكن هذه العملية من دعم اللامركزية وتطويرها

 .3665للمزيد من المعلومات أنظر تقرير البنك الدولي لسنة 

سنة  35ة المغربية للتدقيق و التنمية. عدد برادة  عبد القادر "تقويم السياسات المالية  و الاقتصادية بالمغرب" المجل [14]

 .36ص  2662

المجلة المغربية للإدارة المحلية  –إصلاح التدبير المالي بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية  –جيب جيري ن [15]

 377ص  – 2632ماي / يونيو  – –الرباط  –مطبعة المعارف الجديدة  –367عدد  –والتنمية 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة.  –يم عائشة " التدبير الجديد للميزانية المرتكز على النتائج بالمغرب رح [16]

 7.ص 2666مد الخامس/اكدال الرباط جامعة مح

دراسة مقارنة " : لقانون المالية 366.36حاسون احمد "مستجدات محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم [17]

  77ص 2630لة دراسات المجلة المغربية للدراسات القانونية و الاقتصادية العدد الافتتاحي يناير سلس

 305الكنبداري عبد الرحيم  '' تحصيل الديون العمومية ...'' مرجع سابق ص  [18]

https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn1
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn1
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn1
http://www.ces.ma/
http://[5]
http://[5]
http://www.finance.gov.ma/
https://m.ahewar.org/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn9
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn9
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn9
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn9
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn6
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn6
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn6
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#_ftn6
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دراسة في التحولات -زحف مناهج التدبير بالقطاع الخاصمستقبل المالية العمومية أمام 

 -والرهانات

 -عصام القرني   د.

 -باحث في المالية العمومية والسياسة الجبائية

 

تحتل حكامة منظومة المالية العمومية مكانة الصدارة ضمن مختلف أوجه التدبير العمومي؛ 

ولذلك فأهم المراجعات والإصلاحات التي تهدف إلى الارتقاء بالمرفق العام، تلامس بشكل أو بآخر التدبير 

إن أبرز التحولات المؤسساتية والقانونية الكبرى التي همت القطاع العام، وجدت  المالي للدولة؛ بل

مصدرها ومرجعيتها في النصوص القانونية والتنظيمية المالية، وأبرزها إصلاح القانون التنظيمي لقانون 

النشاط ؛ ولعل هذه الأهمية تجد تفسيرها في مكانة المال العام كمورد أو كنفقة في 2635المالية سنة 

 الإداري بشكل عام.

لذلك، كان هَمّ السلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاع العام، عبر التاريخ المعاصر 

وبمختلف بلدان العالم، البحث عن السبل والمناهج والآليات الكفيلة بالارتقاء بالتدبير المالي للدولة 

ة والاقتصادية ومؤسساتها، ومن خلاله تجويد الخدمة العمومية وتعزيز فعالية التدخلات الاجتماعي

 للدولة. 

ضمن هذا السياق العام، وفي إطار الاتجاهات الحديثة للتدبير العمومي، لوحظ خلال 

العقود الأخيرة لجوء صناع السياسة العمومية في مجال المالية العامة، في النظم الفرانكوفونية ومنها 

"، وهي عبارة عن le management privéالمغرب، إلى استعارة مناهج إدارة وتدبير المنظمات الخاصة "

ترسانة من القواعد والآليات والأساليب التدبيرية المبتكرة في القطاع الخاص والمعمول بها في ميدان 

المقاولات الخاصة على وجه الخصوص. وهو ما أفرز أسلوبا تدبيريا جديدا يجمع في كنهه بين مبادئ 

ير الحديثة المستوحاة من القطاع الخاص من القطاع العام وخصوصياته من جهة، وأساليب التدب

جهة ثانية. هذا الأسلوب الجديد الهادف إلى المزج بين أسس القطاع العام ومناهج إدارة المؤسسات 

 ".La nouvelle gestion publiqueالخاصة، هو ما سمي فيما بعد بالتدبير العمومي الحديث "

ضحى اليوم يسير نحو تنميط القطاع العام في والحاصل أن التدبير المالي العمومي الحديث، أ

اتجاه جعله أكثر تطابقا وتأقلما مع أنماط تدبير وحدات القطاع الخاص، على غرار ما هو معمول به 
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بالنظم الإدارية الأنكلوساكسونية. مبرر هذا التحول بسيط ومنطقي، مفاده أن التدبير المالي التقليدي 

ة وفعالية محدودة، وفي المقابل، التدبير المالي بالقطاع الخاص، البيروقراطي أبان عن نتائج ضعيف

 نجاعته مرتفعة وأداءه جيد.

تأسيسا على كل ما سبق، نروم من خلال المساهمة المقترحة، إبراز طبيعة التحولات التي 

بير تقليدي شهدها التدبير المالي العمومي ببلادنا خلال العقدين الأخيرين، والتي تهدف إلى الانتقال من تد

رتيب، إلى تدبير حديث أبرز أسسه تجد مصدرها في مناهج تدبير مؤسسات القطاع الخاص، معتمدين 

في ذلك، أساسا، على تحليل المستجدات المؤسساتية والقانونية التي همت منظومة المالية العمومية 

وجت بإصدار القانون التنظيمي رقم  2663ابتداء من سنة 
ُ
. 2635نون المالية سنة لقا 366.36والتي ت

موازاة مع محاولة تقييم مدى توفق السلطات العمومية، عبر هذه المنهجية، في ضمان استدامة 

منظومة المالية العمومية والارتقاء بالتدبير المالي وتعزيز نجاعة أدائه؛ مع الوقوف عند أهم المخاطر التي 

من أزمة منظومة المالية العمومية في من شأنها أن تعرقل أفق هذا المشروع الإصلاحي وتعمق 

المستقبل؛ ثم الانتهاء بتقديم رؤية استشرافية لممكنات تعزيز أداء التدبير المالي العمومي، بشكل 

 ينعكس إيجابا على الوضع العام للدولة والواقع الملموس للمواطنين.

 معالجة مختلف هذه الإشكالات، تم وفق المحاور الرئيسية التالية:

 ث الأول: تأثر التدبير المالي العمومي بمناهج التدبير بالقطاع الخاص، السياق والعواملالمبح

المبحث الثاني: إدماج مناهج التدبير بالقطاع الخاص في منظومة المالية العمومية، التجليات 

 والآليات

  المبحث الثالث: التدبير المالي العمومي الحديث، التحديات والمخاطر
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تأثر التدبير المالي العمومي بمناهج التدبير بالقطاع الخاص، السياق  المبحث الأول:

 والعوامل

يمكن الجزم إلى حد كبير بأن السياق العام والعوامل المؤدية إلى تأثر التدبير المالي العمومي 

 بمناهج تدبير القطاع الخاص، تتمثل بشكل رئيس ي في عجز التدبير المالي التقليدي في تحقيق عن نتائج

إيجابية كافية لمواجهة الإشكالات السوسيواقتصادية المتنامية، مما جعل من التدبير المالي العمومي 

التقليدي يعاني أزمة حقيقية )المطلب الأول(. وإلى جانب ذلك، شكل التطور الملحوظ لفعالية تدبير 

دبيره لتطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص، نموذجا "ناجحا وجذابا" للاحتذاء به واستعارة مناهج ت

 بنيات القطاع العام )المطلب الثاني(.    

 المطلب الأول: أزمة التدبير المالي العمومي التقليدي

شكلت المالية العمومية الأداة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة الحديثة في ممارسة وظائفها 

فحكامة التدبير العمومي يعد شرطا  التدخلية، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ وبالتالي

 أساسيا لاستدامة منظومة المالية وفعاليتها في تمويل التدخلات والسياسات العمومية للدولة.

وأمام تضاعف مسؤولية الدولة على مستوى التأهيل الاقتصادي وتوفير البنيات التحتية 

الاستثمار، أصبحت منظومة المالية والتجهيزات الأساسية إلى جانب تقوية النسيج الاقتصادي وتحفيز 

العمومية، تعرف صعوبات متعددة في تعبئة الموارد، خاصة على مستوى ميزانية الاستثمار، وذلك 

 359بفعل ندرة الموارد واستقرار بنية الميزانية التي تطغى عليها نفقات التسيير وثقل فاتورة المديونية.

ي، هاجسا معقدا بالنسبة للدولة، فلم يعد وفي نفس الاتجاه، شكل مطلب التأهيل الاجتماع

القانون المالي قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات الاجتماعية للموطنين المتزايدة سنة بعد أخرى، 

وبالرغم من أهمية النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، تبقى النتائج المحققة في هذا الميدان دون 

صعيد محاربة الفقر والتخفيف من حدة البطالة وتوفير الخدمات المستوى المطلوب، خاصة على 

الصحية والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، وهي كلها إشكالات تعجز منظومة المالية العمومية 

القائمة عن مواجهتها بشكل فعال، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة القلق الاجتماعي ويزيد من حدة 

 360لسلم الاجتماعي.الاحتجاجات، مما يهدد ا

                                                           
، 2665حنين )محمد(، تدبير المالية العمومية: الرهانات والإكراهات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  -359

 .77ص. 
 .75المرجع نفسه، ص.  -360
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ولا ريب في أن سوء التدبير المالي ورتابته، بمختلف تجلياته وأشكاله وأبعاده، يمثل أحد 

العوامل المباشرة المؤثرة سلبا في مخرجات منظومة المالية العمومية، فعدم تطور هذه المنظومة لمواكبة 

بالبطء والتعقد والاهتمام بالشكليات التطورات التي يعرفها المجتمع وتدبير المنظمات، جعل منها تتسم 

والمساطر أكثر من التركيز على النتائج والغايات، مما أعدم إمكانية الابتكار في اتجاه التحرر نسبيا من 

القيود البيروقراطية وتخفيف هامش رقابة المشروعية على المدبرين مقابل تقوية جانب المحاسبة على 

 النتائج والأثر.

التدبيري التقليدي، كان أحد الأسباب التي أدت إضعاف منسوب  ولعل هذا النموذج

الشفافية في الميدان المالي، وأيضا إلى انتشار ممارسات إدارية سلبية عمقت من أعطاب التدبير المالي 

العمومي؛ وذلك من قبيل سرقة المال العام وسوء صرف النفقات العمومية، مما أدى في النهاية إلى 

قارن جعل مناهج التدب
ُ
ير المالي التقليدي في القطاع العمومي موضع نقد ومساءلة، خاصة حينما ت

بالنتائج الجيدة التي أظهرها التدبير المالي بالقطاع الخاص الذي استفاد من أساليب ومناهج التدبير 

 الحديث المبتكر.

ضمن هذا السياق العام، وخاصة خلال سنوات السبعينات والثمانينات، بدأت تظهر 

جموعة من التحولات في النظام الإنتاجي العالمي، نتيجة للتحديات التي فرضتها العولمة وتوالي الأزمات م

وهشاشة الاقتصادات الوطنية النامية. واتجهت هذه التحولات، التي لعبت فيها المؤسسات المالية 

 361الدولية دورا محوريا، نحو توحيد ممارسات الحكامة المالية الجيدة وتقنينها.

وفي ظل ما تفرضه الديموقراطية من متطلبات، وبهدف الاستجابة للحاجة إلى تحسين 

مستوى عيش المواطنين ومواجهة الأزمات، أصبح التدبير العمومي الحديث يروم إعطاء معنى جديد 

وأنشطتها في متناول الجميع. وكنتيجة  للتدخل العمومي، عبر جعل مؤسسات الرقابة أكثر شفافية

ب ثقافة الشفافية التي تدخل في إطار تنامي حضور آليات الحكامة التي تفترض تقاسم للتوجه صو 

المعلومة والمعرفة والتواصل الجيد، كان لزاما استحضار تدبير عمومي ملائم، يتأسس على نجاعة الأداء 

 362ومسؤولية الفاعلين، عبر ممارسة مراقبة التسيير والتدقيق والتقييم المستمر للمخاطر.

                                                           
361- HARAKAT (Mohamed), Les finances publiques à l’épreuve de la transparence et de la performance, Imp. El 

Maârif Al Jadida, Rabat, 2010, p.182. 
362- Ibid. 
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وقد شكلت ظاهرة الأزمات المالية والاقتصادية الدولية والوطنية، أحد أهم أوجه  هذا،

قصور التدبير المالي التقليدي؛ فقد كشفت هذه الأزمات عن كون النظم المالية في شكلها التقليدي، 

ا تعاني عدة اختلالات ونواقص من شأنها أن تهدد ديمومة الأنظمة المالية وفعاليتها في أداء وظائفه

خلال الأوقات الصعبة. وبالفعل فبعض الأزمات المالية الحادة التي شهدها العالم خلال بداية سنوات 

، جعلت بعض الدول مهددة بالإفلاس، وأدت ببلدان أخرى إلى فقدان 2667الثمانينات وأيضا سنة 

ات المالية الدولية سيادتها المالية، وأدخلت الدول، خاصة النامية منها، في حالة ركود وارتهان للمؤسس

 لسنوات وعقود.

المغرب المعاصر، وكغيره من البلدان، النامية منها بالحديد، عاش على وقع هذه الأزمات أكثر 

من مرة. وشكلت أزمة الديون الخارجية لسنوات الثمانينات، والتي تصنف ضمن أزمات الجيل 

جانبها الأوضاع الداخلية الموازية، إلى حيث أدت الظرفية الخارجية وإلى  أهم هذه الأزمات، 363الأول،

وقوع المغرب في أزمة خطيرة مست مختلف المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتمظهرت في 

تدني معظم مؤشرات التنمية وارتفاع المديونية الخارجية وتفاقم العجز المالي وارتفاع الدين 

، بمساعدة وتوجيه من 3676أطلق المغرب في شتنبر  ولمواجهة هذه الأزمة الاستثنائية، 364العمومي.

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، برنامجا للتقويم الهيكلي استند على سياسة تقشفية، استهدفت 

أساسا التحكم في الطلب الداخلي، وتعبئة الادخار المحلي، وعقلنة توزيع الموارد، ثم إعادة هيكلة معدل 

 365فق ضمان تنافسية الاقتصاد الوطني.المبادلات التجارية في أ

بيد أن هذه الأزمة لم تكن الوحيدة من نوعها، حيث سبقتها وتلتها أزمات اقتصادية ومالية 

وأخرى، كان لها وقع شديد على اختلال توازن منظومة المالية العمومية وفعاليتها. وآخر هذه الأزمات، 

حالية التي بدأ العالم يتجرع تداعياتها على أنظمة المالية ، والأزمة ال2667الأزمة المالية العالمية لسنة 

؛ فمن الواضح أن نتائج هذه الأزمة الأخيرة التي تعد من 36-العمومية نتيجة انتشار وباء كورنا كوفيد

بين أخطر الأزمات التي عاشها العالم المعاصر، ستكون لها آثار بالغة الوقع على استقرار النظم المالية 

                                                           
363- RAKOTOMALALA (Jean Bruno), Le FMI  et la crise financière internationale depuis les années 80, 

Mémoire de DEA, Economie du développement, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2004, p. 14. 
364- Ouvrage collectif, Croissance économique et développement Humain, 50 ans de développement 

Humain, perspectives 2025, Rapport thématique, 2005, p. 42. 
365- Ministère de l’économie et des finances, Bilan du programme d’ajustement structure", Document de 

travail, N°1, Octobre 1995, document présenté par le MEF, p. 1. 
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خاصة بدول العالم الثالث التي مازال تدبيرها المالي تقليديا أو في طور التحول، ومنها منظومة  ونجاعتها،

المالية العمومية ببلادنا؛ وهو ما يشكل عاملا أساسيا نحو السريع بتنزيل الإصلاحات الهيكلية والتدبيرية 

أصبحت خاصية مميزة للنظم لهذه المنظومة، في أفق جعلها أكثر حصانة أمام الأزمات التي يبدو أنها 

 العمومية المعاصرة.

المطلب الثاني: ارتكاز التدبير العمومي الحديث على التوجهات الحديثة للتدبير بالقطاع 

 الخاص

يندرج تأثر التدبير المالي العمومي بمناهج التدبير بالقطاع الخاص، ضمن  الاتجاهات الجديدة 

لإدارة الشأن العام التي ظهرت انطلاقا من بداية سنوات ثمانينات القرن الماض ي، تحت مسمى 

"، والذي تطور في البداية بالدول  le New Public Management"المانجمنت العمومي الجديد 

وبالتحديد بكل من المملكة المتحدة ونيوزيلاندا، لينتشر فيما بعد بمعظم دول  366نكلوساكسونية،الأ 

" وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وفرنسا OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "

  367الفدرالية. "  لتحديث الإدارةPlan Copernicوهولندا وأيضا بلجيكا في إطار "مخطط كوبرنيك 

ويتمحور مفهوم المانجمت العمومي الجديد حول فكرة أساسية، مفادها أن إدارة القطاع 

" أثبت عجزه وغياب la bureaucratie wébérienneالعام استنادا إلى مبادئ البيروقراطية الفيبيرية "

على اعتبار أن  368لعام،فعاليته، والحل هو إدماج مناهج التدبير المعتمدة بالقطاع الخاص في القطاع ا

التدبير العمومي البيروقراطي التقليدي أضحى رمزا للاختلالات الوظيفية، على عكس ما عليه الأمر في 

المنظمات الخاصة؛ وبالتالي فالمنظمات العمومية أصبحت مطالبة بالفعالية والكفاءة والاقتصاد، وهو 

  369ما توفره مناهج تدبير المقاولات الخاصة.

                                                           
366- GANGLOFF (Florence), "Le nouveau management public et la bureaucratie professionnelle", article publié 

sur le site web de "L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL": https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00460638, visité le 01-10-2020, Submitted on 1 Mar 2010, p .3. 
367- VAN HAEPEREN (Béatrice), "Que sont les principes du New Public Management devenus? Le cas de 

l’administration régionale wallonne", Reflets et perspectives de la vie économique, 2012/2 Tome LI, p.p 84-

85. 
368- Ibid., p. 85. 
369- GANGLOFF (Florence), op. cit., p. 2. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460638
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460638
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كن اعتبار المانجمت العمومي الجديد على أنه نموذج حديث لتدبير الإدارة وهكذا، يم

العمومية، الهدف منه تجاوز أعطاب النظام البيروقراطي التقليدي؛ يرتكز على توظيف المبادئ 

والآليات الخاصة بتدبير المقاولات الخاصة، في أفق تحقيق أفضل النتائج، عبر تعزيز مرونة الإدارة 

 370كبر للمدبرين العموميين مقابل التركيز على مساءلتهم  على المردودية والأداء.ومنح هامش أ

المغرب لم يكن منعزلا عن هذه التوجهات الجديدة لتطور التدبير العمومي، فقد لوحظ 

خلال هذه الفترة تضمن التصريحات الحكومية التزامات بشأن الإصلاح الإداري، ومنذ أواخر سنوات 

تظهر بعض المبادرات الهادفة إلى تفعيل هذا الإصلاح والتي تم تجسيدها في التسعينات، بدأت 

، الذي كان 3667السياسات الحكومية الخاصة بهذا المجال، ومن أبرزها ميثاق حسن التدبير سنة 

يصبو إلى بلورة رؤية استراتيجية لعصرنة الإدارة المغربية، إلى جانب تسطير القيم المرجعية والمبادئ 

واستهدف بالتحديد تخليق المرافق العمومية، وعقلنة  371ية لتجويد الخدمة العمومية؛الرئيس

النفقات، ثم تعزيز وسائل التواصل داخل الإدارة وتدعيم علاقاتها مع محيطها الخارجي. وبشكل عام، 

فقط تأسس الإصلاح الإداري خلال هذه الفترة على ثلاثة أوراش أساسية: أولها تقريب الإدارة من 

 372لمواطنين، وثانيها ترشيد النفقات العمومية، وثالثها تنمية القدرات الخاصة للإدارة.ا

، 2666وفي نفس الاتجاه، تم إطلاق برنامج لدعم الإدارة العمومية انطلاقا من سنة 

سّم إلى أربعة مراحل ابتداء من 
ُ
بمساعدة المؤسسات الدولية المانحة، وقد ركز هذا البرنامج، الذي ق

 373، على الإصلاح الموازناتي وتعزيز فعالية تدبير الموارد البشرية.2633وإلى غاية  2667سنة 

وبالموازاة مع هذه المبادرات الهادفة إلى تصحيح اختلالات الإدارة العمومية والتدبير العمومي 

بشكل عام، استنادا على آليات التدبير الحديث المستوحاة من مناهج تدبير الوحدات الإنتاجية 

الخاصة، شكلت منظومة المالية العمومية، بشتى مكوناتها، العنصر الأساس ي الذي ارتكزت عليه 

                                                           
370- CHARBONNEAU (Michèle), nouveau management public, Dictionnaire encyclopédique de 

l'administration publique, École nationale d'administration publique, Québec, Canada. 
371- LAHJOUJI (Kaoutar) et EL MENZHI (Kaoutar), " Le Nouveau Management Public au Maroc, quels 

apports?", article publié sur le site web de "L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL" :  https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-01801445, visité le 02-10-2020, Preprint submitted on 28 May 2018, p. 6. 
372- Ministère de la Prévision Economique et du Plan, Direction de la Programmation, le plan de 

développement économique et social 2000-2004, volume 2 le développement sectoriel, p.p. 11-12. 
373- LAHJOUJI (Kaoutar) et EL MENZHI (Kaoutar), op. cit., p. 6. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01801445
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01801445
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السلطات العمومية في إحداث تغييرات ملموسة في التدبير العمومي. ولذلك، تم الشروع، منذ بداية 

يدان المالي، التي الألفية الثالثة، في اتخاذ مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية والتنظيمية في الم

ستشكل فيها بعد ملامح التوجه الجديد لتدبير الميزانية المرتكز على الأهداف والنتائج؛ وقد شكلت 

التجربة الفرنسية مرجعية محورية في اعتماد جميع المقتضيات المالية الجديدة التي سيتم تضمينها 

 .2635وتفصيلها بمناسبة إصلاح الدستور المالي للدولة سنة 

لمبحث الثاني: إدماج مناهج التدبير بالقطاع الخاص في منظومة المالية العمومية، ا

 التجليات والآليات

الأصل في مختلف مبادئ وآليات وتقنيات التدبير المالي العمومي الحديث، والتي روجت لها 

وأصلها في مناهج الدولة قبل أن تعمد إلى تقنينها وتنزيلها عبر العقدين الأخيرين، أنها تجد مرجعيتها 

التدبير بمنظمات القطاع الخاص. لكن، أحيانا، طبيعة القطاع العام، فرضت على السلطات 

العمومية، محاولة البحث عن صيغة معدلة لهذه المناهج بغاية جعلها قابلة للتطبيق بشكل يلائم 

 خصوصيات المرافق العمومية، دون المساس بفلسفتها وجوهرها.

مختلف هذه المناهج والآليات، يبدو أنه عادة ما يكون الهدف منها، إما وفي محاولة لتجميع 

 تقوية نجاعة أداء التدبير المالي العمومي )المطلب الأول(، أو تعزيز حكامة هذا التدبير)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: مناهج تقوية نجاعة أداء التدبير المالي العمومي

حديث على العمل وفقا للأهداف والتركيز على النتائج عوض يتأسس التدبير المالي العمومي ال

الوسائل؛ وهي مقاربة تم اعتمادها في بادئ الأمر بكل من فرنسا بموجب القانون التنظيمي لقوانين 

"؛ OECDوبدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " 2663374المالية الفرنس ي لفاتح غشت من سنة 

 لتدبير العمومي الحديث.تأثرا بالتوجه العالمي نحو ا

بالنسبة للتجربة المغربية التي حاكت إلى حد كبير التجربة الفرنسية، فقد مثل القانون 

ومعه المقتضيات الدستورية المؤطرة  2635375لقانون المالية الصادر سنة  366.36التنظيمي رقم 

لتدبير الميزانية المتمحورة  للمالية العمومية، الإصلاح الذي أسس لمرتكزات وآليات المقاربة الجديدة

 حول منطق الأهداف والنتائج والمسؤولية.

                                                           
374- Loi organique française N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

، منشور 2635يونيو  2بتاريخ  3.35.02لقانون المالية، صادر بتنفيذه الظهير رقم  366.36القانون التنظيمي رقم  -375

 .2635يونيو  37بتاريخ  0676بالجريدة الرسمية عدد 
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وبالرجوع إلى هذا القانون، وإلى جانبه عدد من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة 

للتدبير العمومي بشكل عام ، نجد أنه تضمن عددا من المقتضيات والآليات المهمة المتعلقة بالتدبير 

 ستوحى من حقل القطاع الخاص.العمومي الحديث الم

 ومن بين أبرز هذه الآليات، ما يلي: 

" من الآليات المتأصلة la performance" 376يعد مفهوم الأداء أو نجاعة الأداء نجاعة الأداء:

في التطور التاريخي لتدبير المقاولات الخاصة. فمنذ بداية العصر الصناعي في القرن الثامن عشر، 

تشكل التحدي الأساس ي لرؤساء المقاولات. وبالموازاة مع ذلك، حظي المفهوم أصبحت نجاعة الأداء 

باهتمام كبير في أعمال وأدبيات المفكرين والكتاب والباحثين المتخصصين في علوم التدبير خلال هذه 

ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم، عرف المفهوم تطورات في أنواعه ومقارباته وأساليب تطبيقه  377الحقبة.

 378ير تقييم مدى القدرة على تفعيله في المقاولات الخاصة.ومعاي

وهكذا، فإن اعتماد المفهوم كآلية حديثة للتدبير في القطاع العمومي، لم يحدث إلا في 

العقود الأخيرة من القرن الماض ي، في سياق تجديد مناهج التدبير العمومي ومحاولة إصلاح اختلالاته، 

رفق العام وتعزيز فعالية التدبير العمومي؛ فكانت هذه المطالب، على تفاعلا مع مطالب تجويد أداء الم

الدوام، تقارب محدودية أداء القطاع العام بمقابلتها مع التقدم الكبير الذي عرفه ميدان التدبير 

 بالقطاع الخاص.

على المستوى الوطني، ومحاكاة للتجربة الفرنسية، اعتُمد هذا المفهوم في التدبير العمومي 

، ليتم الشروع في محاولة تنزيله 2635ول مرة في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية الصادر سنة لأ 

 بشكل تدريجي، عبر عدة سنوات.

                                                           
لقانون  366.36" في إطار القانون التنظيمي رقم La performanceدها المشرع المغربي لمفهوم "وهي الترجمة التي اعتم -376

 المالية.
377- KHARRAT (Sana), L’innovation organisationnelle et technologique comme enjeux de la performance et de 

la pérennité des entreprises dans le secteur des télécoms: Le cas des opérateurs de télécommunications 

mobiles en Tunisie, École Doctorale N°578, Sciences de l’Homme et de la Société, Spécialité de doctorat : 

Sciences de Gestion, Thèse de Doctorat  présentée et soutenue à Guyancourt, le 1er décembre 2016, p. 11. 
378- Ibid., p. 11 et suivantes. 
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" والفاعلية )الكفاءة( l'efficacitéويشير مفهوم نجاعة الأداء إلى المزج بين عنصري الفعالية "

"l'efficienceائج إيجابية وفقا للأهداف المحددة سلفا، أما "، حيث يروم العنصر الأول تحقيق نت

 379العنصر الثاني فغايته الاستعمال الأفضل للوسائل والإمكانيات علاقة بالنتائج المحققة.

وبهذا المعنى، يصبح إدماج مفهوم نجاعة الأداء في التدبير العمومي، حاجة ملحة من أجل 

الرقابة الممارسة على صرف النفقات العمومية الرفع من فعالية المرافق العمومية بشكل عام وعقلنة 

بصفة خاصة، موازاة مع إرساء علاقة تعاقدية مع المصالح المركزية والإدارات اللاممركزة، تنبني على 

توسيع صلاحيات وهامش تدبير المصالح الخارجية للإدارات ومدها بالوسائل القانونية والمادية اللازمة 

الجهوية المتقدمة، مقابل تحملها مسؤولية تحقيق الأهداف المتعاقد  لممارسة مهامها، مواكبة لورش

 بشأنها.

ومن بين أهم الآليات التي وضعت لتنزيل هذا المفهوم في ميدان التدبير المالي العمومي، تقارير 

نجاعة الأداء، والتي تتضمن البرامج والمشاريع المبرمجة في كل قطاع عمومي والأهداف المسطرة والنتائج 

المحققة بالفعل احتكاما إلى مؤشرات موضوعة سلفا. ومن أجل إعطاء مصداقية لهذا التقرير، أسند 

المشرع للمفتشية العامة للمالية مهمة إعداد تقرير موازي يرفق بمشروع قانون التصفية، هو تقرير 

 380افتحاص نجاعة الأداء.

الميزانية من التدابير المهمة الهادفة وإلى جانب هذه التقارير، يعد إجراء إعادة هيكلة تبويب 

إلى تنزيل مفهوم نجاعة الأداء، حيث تم أصبحت الميزانية موزعة على فصول منقسمة إلى برامج 

برز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة  381وجهات ومشاريع أو عمليات ثم إلى سطور ميزانياتية
ُ
ت

أبواب مقسمة إلى فصول ثم ري التقليدي السابق )بالأنشطة والعمليات المنجزة عوض التبويب الإدا

 382(.إلى مواد وفقرات وسطور 

                                                           
379- (J.L) MALLOT et (C) JEAN, L'essentiel du contrôle de gestion, édition d'organisation, Paris, 1998, P. 182. 

لقانون المالية المشار إليه سابقا، والمرسوم رقم  366.36للمزيد من التفاصيل، أنظر: القانون التنظيمي رقم  -380

بتاريخ  0677، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2635يوليو  35، المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، صادر في 2.35.720

 .2635يوليو  0
 لقانون المالية، مشار إليه سابقا. 366.36من القانون التنظيمي رقم  73و 67المادتين  -381
نوفمبر  20صادر في  3-67-367الية الصادر بتنفيذه الظهير رقم لقانون الم 7-67من القانون التنظيمي رقم  26المادة  -382

3667. 
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شكل التخطيط أحد المفاهيم الأساسية التي اهتمت بها علوم التدبير وتم التخطيط: 

تطويرها على مستوى الممارسة داخل المنظمات الخاصة، قبل أن يتم اعتمادها في التدبير الإداري 

 العمومي.

التخطيط مع تعدد المدارس التي قاربت المفهوم. وبعيدا عن المدرسة  وقد تباين مفهوم

الاشتراكية التي تعاملت مع التخطيط وفق مقاربة خاصة؛ يشير المفهوم، بشكل عام، إلى "القيام 

بعمليات وإجراءات منطقية لمواجهة موضوع مستقبلي، أو تحقيق أهداف مستقبلية وفق أولويات 

لمتاحة"، وهو بذلك يتأسس على تحديد الاحتياجات ورصد الموارد، ويقوم مسوغة وحسب الإمكانيات ا

على إعمال المنطق العلمي في تحديد الأهداف وانتقاء أفضل البدائل والوسائل المتاحة لبلوغ الأهداف 

  383المسطرة بأقل التكاليف خلال فترة زمنية معينة.

ل به ببلادنا بشكل تدريجي ابتداء من وبالرجوع إلى التدبير العمومي الحديث، والذي بدأ العم

العقود الأخيرة، نجد أنه يرتكز بشكل كبير على منهج التخطيط؛ حيث أصبحت السياسات العمومية 

نزل وفقا لمخططات واستراتيجيات. وكل التقنيات المرتبطة بدراسة الجدوى وتحديد الأهداف 
ُ
بلور وت

ُ
ت

ا أن أغلب التدابير التنموية والإصلاحات القطاعية والبرمجة... تندرج في إطار مسلسل التخطيط. كم

والتدخلات العمومية للدولة ومؤسساتها بشكل عام، أصبح تنزيلها يتم وفقا لمخططات أو برامج أو 

 استراتيجيات، وهي في النهاية شكل من أشكال التخطيط بمفهومه الواسع.

مظهر بشكل جلي في آلية البرمجة إدماج منهج التخطيط في تدبير المالية العمومية ببلادنا، ت

؛ فمن 2635المتعددة السنوات التي اعتُمدت لأول مرة بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 

أجل تنزيل السياسات العمومية والمخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج التي يتطلب إنجازها أكثر 

ة، على أن قانون المالية يجب أن يتم تحضيره بناء على من سنة، نص القانون التنظيمي لقانون المالي

حين كل سنة لملاءمتها مع الوضعية المالية والاقتصادية 
ُ
برمجة ميزانياتية ممتدة على ثلاث سنوات، ت

التحكم في تطور موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث والاجتماعية للدولة؛ وتهدف هذه البرمجة إلى 

 384سنوات.

                                                           
بشير الكناني )كامل كاظم(، التخطيط الاستراتيجي: مفاهيم وآليات عمل، نشر دار الدكتور للعلوم الإدارية  -383

 .77-70، ص.ص. 2630والاقتصادية، بغداد، 
 الية، مشار إليه سابقا.لقانون الم 366.36من القانون التنظيمي رقم  5المادة  -384
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شارة إلى أن العمل بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانيات العمومية، ظهر ومن المهم الإ 

كنتيجة لتعاطي الدول مع الأزمات المالية الأخيرة، حيث تطلب تجاوز هذه الأزمات والتحكم في عجز 

  385الموازنة، برمجة الميزانية على امتداد سنوات متعددة.

تدبيريا لازما لتنزيل المقاربة الميزانياتية  وإذا كانت البرمجة المتعددة السنوات تعد إجراء

المرتكزة على النتائج، والقطع مع المقاربة التقليدية المتمحورة حول استهلاك الوسائل واستنزاف الموارد، 

فإن هذه الآلية ترتبط كذلك ارتباطا وثيقا بالحكامة المالية والإدارية وما تتطلبه من تطبيق لمبادئ 

 386والخضوع للرقابة والتقييم، في إطار تدبيري توقعي واستباقي.الشفافية والفعالية 

: إذا كانت الرقابة بمفهومها التقليدي قد نشأت مع نشوء المراقبة والتدقيق والتقييم

الأنظمة المالية العمومية وتطورت معها داخل الحقل العمومي، نظرا لما له من خصوصيات، فإن 

لية العمومية المعاصرة، بشتى أنواعها، هي آليات مقتبسة من مناهج الأشكال الحديثة لمراقبة النظم الما

 التدبير المالي للمقاولات الخاصة، بهدف تجويد التدبير المالي العمومي وجعله أكثر فعالية واقتصادا.

وتتميز منظومة المراقبة الممارسة على تدبير المالية العمومية بتنوع أصنافها وتشعب مستوياتها 

سسات والأجهزة القائمة عليها. وتبقى السمة الأساسية المميزة لتطور مسارها خلال العقود وتعدد المؤ 

الأخيرة، متمثلة في التخلي التدريجي عن أشكالها التقليدية التي تنصب على المراحل القبلية والمستويات 

ام أكثر بتقنيات الشكلية والمسطرية وبالتالي تحد من هامش تحرك المدبرين العموميين، مقابل الاهتم

التدقيق ومراقبة التدبير الهادفة إلى الوقوف عند اختلالات التسيير وتقديم الحلول بشأنها في أفق 

تحسين أساليب التدبير، بالموازاة مع تركيز المراقبة والمحاسبة على النتائج المحققة ومدى بلوغها 

طابق إلى حد بعيد لمنطق وآليات للأهداف المسطرة، أي نجاعة الأداء. وهو نموذج رقابي حديث م

 المنظومة الرقابية بالمقاولات الخاصة.

وقد شرع المغرب مند بداية العقدين الأخيرين في تحديث منظومته الرقابية التي تخضع لها 

المالية العمومية، وذلك في اتجاه توحيد أجهزة الرقابة والتخفيف من أشكال الرقابة القبلية وتطوير 

بة والتركيز على الرقابة البعدية، موازاة مع إدماج تقنيات الرقابة الداخلية والافتحاص، الرقابة المواك

                                                           
385- MING KIM (John), "Réaffectation des ressources – Harmoniser priorités politiques et dotations 

budgétaires : Corée", Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, Volume 1 – No 2, OECD, 2001, P. 166. 
 366.36المتعددة السنوات في القانون التنظيمي للمالية الجديد"، القانون التنظيمي رقم لعماري )نجاة(، "البرمجة  -386

 .76، ص. 2635، دجنبر 2، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 2633لقانون المالية ورهانات دستور 
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وهي كلها إصلاحات كان الهدف منها الارتقاء بالنظام الرقابي ليستجيب لمتطلبات مقاربة التدبير المالي 

 المرتكز على النتائج.

ية خلال هذه الفترة، يسجل أن وبالفعل، فبتتبع الإصلاحات التي همت تحديث المالية العموم

منظومة الرقابة على النفقات بالتحديد، عرفت مراجعات مهمة ارتكازا على التجربة الفرنسية وعلى 

تجربة عدد من الدول الأنكلوساكسونية المتقدمة؛ ونحى الإصلاح نحو النقل التدريجي لمسؤولية رقابة 

  387هم على نجاعة النفقات ومردوديتها.المشروعية إلى الآمرين بالصرف مع تحميلهم ومحاسبت

: يندرج التعاقد ضمن آليات التدبير الحديث التي يتم العمل بها خاصة في تدبير التعاقد

المشاريع. وهو عبارة عن اتفاق/عقد بين جهتين أو أكثر على إنجاز أهداف معينة وفق وسائل محددة؛ 

الأول الوسائل للطرف الثاني لتحقيق الأهداف وفي إطار هذا النوع من التعاقد، عادة ما يقدم الطرف 

 المسطرة؛ وهو ما يسري على آلية التعاقد في مجال التدبير بالقطاع العام.

وأخذا بالمفهوم الواسع للتعاقد في ميدان التدبير العمومي، فإنه يمكن أن يشمل مختلف 

ارة عمومية مع مؤسسة أخرى أو البنيات الإدارية وعلى جميع المستويات أفقيا وعموديا، كأن تتعاقد إد

إدارة مع موظفيها على إنجاز مشاريع أو مهام محددة أو إدارة مركزية مع مصالحها الخارجية، وإلى غير 

 ذلك النماذج التعاقدية.

لكن، الشكل المهم للتعاقد المرتبط بآليات التدبير العمومي الحديث والمرتبط بشكل رئيس ي 

يتم بين الدولة )المصالح المركزية( والمصالح اللاممركزة أو بين الدولة  بالتدبير المالي، هو ذلك الذي

 والمؤسسات العمومية أو بينها وبين الجماعات الترابية.

ويشكل التعاقد بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة نموذجا جديدا للتدبير، الهدف منه 

مح بخلق تناسق في الأعمال المنجزة وبذلك فهو يس 388تحديد المسؤوليات بين هذين الطرفين؛

والتحسيس بمسؤولية المدبرين الترابيين على المستوى اللاممركز في تنزيل السياسات العامة وتحسين 

 389نوعية الخدمات المقدمة.

                                                           
387- Ministère des Finances et de la Privatisation, "La réforme du contrôle de la dépense publique", Revue AL 

MALIYA, Spécial n°3 Février 2007, p. 12. 
388- HARAKAT (Mohamed), Les finances publiques et les impératifs de la performance : le cas du Maroc, 

L’HARMATTAN, Paris, 2011, p. 189. 
 .337، ص. 2667ون المالية لسنة وزارة الاقتصاد والمالية، التقرير الاقتصادي والمالي، مشروع قان -389
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ويقوم مضمون التعاقد بين الإدارات المركزية والإدارات اللاممركزة على ثلاثة عناصر، الأول 

المبرمجة في إطار تفعيل سياسة عمومية وأجرأتها وفق جدولة زمنية محددة، يخص تدقيق الأهداف 

ويتعلق الثاني بتحديد الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية لبلوغ هذه الأهداف، أما الثالث فينصب 

ن من جمع وتحليل ومعالجة المعلومات اللازمة لوضع وتنفيذ العقد 
ّ
على إرساء نظام معلوماتي يمك

  390مؤشرات الأداء. ومتابعة

إلى  391وفي نفس الاتجاه، ترمي مقاربة التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة

توضيح العلاقات بين بين الطرفين، عبر تحديد الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة، خاصة 

دة والمساعدة المتعددة الأشكال الالتزام ببلوغ النتائج المتوخاة من الهيئات المعنية داخل الآجال المحد

 392التي يجب أن تقدمها الدولة في هذا الشأن.

 المطلب الثاني: مناهج تعزيز حكامة التدبير المالي العمومي

أضحت حكامة المالية العمومية تشكل اليوم رهانا صعبا أمام الدول، على اعتبارها تمثل 

لبشرية، وتهدف إلى ضمان العدالة وتحسين مدخلا محوريا لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية وا

فعالية وتجانس السياسات العمومية عبر التوظيف الجيد للنفقات العمومية؛ كما تسمح بتعزيز ثقافة 

 393والوضوح.... الشفافية والمحاسبة والتقييم

                                                           
390- Ministre des Finances et de la Privatisation, Guide de la réforme budgétaire, la  nouvelle approche 

budgétaire 

axée sur les résultats et intégrant la dimension genre, 2005, p. 35. 
 لتفاصيل أكثر حول هذا النوع من التعاقد، أنظر :  -391

وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة، دليل  -

 منهجي.
 .73، ص. 2667وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم، مشروع قانون المالية لسنة  -392

393- Amirou (Rachid), "La nouvelle Loi Organique Relative à la Loi de Finances (LOF) et la gouvernance 

financière publique au Maroc : une analyse critique", article publié sur le site web de "L'archive ouverte 

pluridisciplinaire HAL": https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01929779, Submitted on 21 Nov 2018, visité le 

10-10-2020, Submitted on 1 Mar 2010, p. 7. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01929779
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ة ونظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها مبادئ الحكامة المالية في تجويد التدبير المالي وتقوي

فعاليته، عمد المشرع الدستوري المغربي، إلى دسترة عدد من هذه المبادئ، في مقدمتها  الجودة 

 394والشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة.

تستلزم شفافية المالية العمومية توفير معلومات شاملة وموثوقة  الشفافية المالية:

يؤدي إلى إضفاء طابع  بالشكل الذيبل، بخصوص الأنشطة الحكومية في الماض ي والحاضر والمستق

المعرفة على القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية وتحسين نوعيتها، مما يساعد على استشراف 

المخاطر المحدقة بمستقبل المالية العمومية، وبالتالي استجابة السياسة المالية للأوضاع الاقتصادية 

 395ي إلى تقليص احتمال حدوث الأزمات والتحكم في آثارها.المتغيرة وفق مقاربة استباقية مرنة، تؤد

ومن جهة أخرى، تعد الشفافية المالية حقا للمواطن، من حيث كونه يحتاج إلى المعلومات 

الكافية لمساءلة الحكومة عن اختياراتها وسياساتها. وبالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة للحكومات نفسها، 

 396ى أسواق رأس المال الدولية وجلب الاستثمارات الأجنبية.نظرا لدورها المهم في الوصول إل

وتعد الشفافية المالية من المؤشرات والمعايير الأساسية التي يتم الارتكاز عليها في تقييم التدبير 

المالي العمومي وتحديد مدى فعالية وجودة الأنظمة المالية للدول؛ كما تعد من الشروط اللازمة 

ة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن خلالهما تحقيق نجاعة النظام الرقابي على لتطبيق مبدأي المساءل

المالية العمومية ومواجهة كافة أشكال الفساد المالي وسرقة المال العام أو تبذيره، وبالتالي فالشفافية 

 هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.

، ووعيا بأهمية الشفافية المالية في مسايرة للتوجه العالمي في التدبير المالي العمومي الحديث

مجموعة من لقانون المالية  366.36الرفع من نجاعة المالية العمومية، تضمن القانون التنظيمي رقم  

المقتضيات والتدابير الهادفة إلى تعزيز شفافية التدبير المالي العمومي، من قبيل اعتماد مبدأ الصدقية، 

صية، وتعزيز النظام المحاسباتي؛ إلى جانب إعداد قانون وتقليص عدد أصناف الحسابات الخصو 

مرحلة استشارية لمسلسل  إضافة إلى إحداثالمالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، 

إعداد مشروع قانون المالية، ثم إرفاق مشروعي قانون المالية وقانون التصفية بعدد من الوثائق 

                                                           
 .2633من الدستور المغربي الصادر سنة  355و 357الفصلين  -394
 .6، ص. 2667لمالية العامة، صندوق النقد الدولي، دليل شفافية ا -395
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -396
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حديد المدة اللازمة لإحالة الحكومة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مع ت ،والتقارير المهمة

 397استحداث ميزانية المواطن رغم عدم تنصيص القانون التنظيمي عليها.و  المالية على البرلمان،

وإن أصبحت الشفافية المالية، تعد اليوم أحد الأعمدة الرئيسية اللازمة لإرساء ركائز 

قراطية، فإنها في الوقت نفسه، تعد آلية محورية في التدبير الحديث بالمنشآت الخاصة الممارسة الديمو 

مند عقود من الزمن، حيث يعتبر نشر البيانات والمعطيات والتقارير المالية للشركات، من الممارسات 

هذه التدبيرية التي أصبح العمل بها بديهيا مند سنوات طويلة، نظرا لأهميتها في تعزيز تنافسية 

الشركات في السوق الوطنية والدولية وبالبورصات العالمية؛ فلم يعد من الممكن تصور بلوغ تنافسية 

متقدمة لهذه الشركات، دون جعل معطياتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية متاحة للعموم بشكل 

ص، هو ما جعل منتظم وواضح وشفاف. وبالتالي فهذا الشق التدبيري للشفافية المالية بالقطاع الخا

هذه الآلية من المسلمات التي يجب الاقتضاء بها في أي منظومة مالية عمومية تتوخى الفعالية 

 والنجاعة والانفتاح والاستدامة.

: لعل من بين العوامل الأساسية الكامنة وراء تقدم النموذج التدبيري المسؤولية والمحاسبة

مسؤولية المدبرين على نتائج اختياراتهم وعملهم وتدبيرهم؛  بالمقاولات الخاصة، الارتكاز على مبدأ إقرار 

فعادة ما تعد المساءلة والمحاسبة مقابلا حتميا للإمكانيات وهامش المرونة في التصرف الممنوح 

للمسؤولين بالقطاع الخاص. كما تعتبر النتائج المحققة، المعيار الرئيس ي لتقييم المردودية والأداء 

اع، وبالتالي العمل على التحفيز عندما تكون النتائج إيجابية وتحميل المسؤولية في والمحاسبة بهذا القط

 الوقت الذي لا ترقى فيه النتائج المحققة لمستوى الأهداف المسطرة.

وعلى العكس من ذلك، يلاحظ على التدبير العمومي التقليدي بالمؤسسات العامة، إهماله 

الأداء وترتيب المسؤولية على اعتبارات أخرى، عادة ما تكون بعيدة عن لهذا المنطق، أو ارتكازه في تقييم 

المردودية الفعلية للمدبرين العموميين؛ الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ضعف أداء القطاع العام 

 بشكل عام.

وعيا بهذا الواقع، اتجهت المنظومات التدبيرية المالية العمومية المعاصرة، ابتداء من العقود 

خيرة، نحو تكريس مبدأ المسؤولية وربطها بالمحاسبة. والمغرب بدوره، أقر هذا المبدأ وارتقى به إلى الأ 

      398المرتبة الدستورية بالتنصيص عليه في الفصل الأول من الدستور.

                                                           
 لقانون المالية المشار إليه سابقا. 366.36لتفاصيل أكثر حول هذه المقتضيات، أنظر: القانون التنظيمي رقم   -397
 .2633الفقرة الثانية من الدستور المغربي لسنة  -398
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وهكذا، تعتبر المسؤولية وربطها بالمحاسبة، بالقطاع العام، أحد الأعمدة الأساسية لمفهوم 

، إلى جانب باقي المقومات الأخرى التي تتداخل مع بعضها ومن الصعب الفصل بينها، الحكامة الجيدة

وينقسم هذا المبدأ إلى قسمين  399كالشفافية والفعالية والفاعلية والمشاركة والرؤية الاستراتيجية.

" ويشير إلى تحديد مجال اختصاص كل شخص La responsabilitéفرعيين : الأول هو المسؤولية "

أو غير منتخب، مسؤول عن تكليف عمومي، والسلطات الممنوحة له بغاية تأهيله لممارسة هذا منتخب 

" ومفاده ضرورة تقديم الحساب La reddition des comptesوالثاني هو المحاسبة " 400الاختصاص؛

مع  انطلاقا من المسؤولية المتمتع بها، وتوضيح كيفية ممارسة هذه المسؤولية ونسبة النتائج المحققة،

تحمل النتائج الشخصية أو العقوبات الناتجة عن الوقوع في مشاكل تدبيرية كان بالإمكان تفاديها، أو 

 401عن التأخر في القيام بالمسؤوليات المحددة.

وقد أقرت بلادنا، عددا من المقتضيات ذات الطبيعة المالية والرقابية، الهادفة إلى تفعيل 

تدبير، من ضمنها تعزيز أدوار مؤسسات الرقابة على المال العام هذا المبدأ على مستوى الممارسة وال

بمختلف مستوياتها الإدارية )المفتشيات العامة( والسياسية )البرلمان( والقضائية )المجلس الأعلى 

للحسابات(، إلى جانب بعض الآليات التدبيرية الجديدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون 

التقرير حول تنفيذ قارير نجاعة الأداء والتعديلات التي همت قانون التصفية، وأيضا المالية، خاصة ت

 قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة.

 لكن الإشكال ظل دائما مطروحا بخصوص تفعيل هذا المبدأ وجعله واقعا ممارسا.

: إذا كان اللاتمركز الإداري، يعد بالفعل من الأنماط التدبيرية يري والمالياللاتمركز التدب

المتأصلة في التدبير الإداري، فإن التوجه نحو منح صلاحيات تقريرية وتوفير وسائل مادية مهمة تحت 

تصرف المصالح اللاممركزة، يندرج ضمن المناهج التدبيرية الحديثة، خاصة بالأنظمة الإدارية التي 

 زال يطغى عليها التدبير المركزي، ومنها المغرب.ما

ولأن تفويض الاعتمادات المالية للمصالح اللاممركزة يعد العماد الرئيس ي للدفع باللاتمركز 

الإداري، فإن هذا التفويض شكل أحد المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها المقاربة الجديدة لتدبير 

                                                           
كامة في : المشاركة وحكم القانون والشفافية وحسن الاستجابة حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معايير الح -399

 والتوافق والمحاسبة والرؤية الاستراتيجية.
400- Canada. Guide du sous-ministre (Ottawa : Bureau du Conseil privé, 2003), p. 1. 
401- ROSS HURLEY (James), "La Responsabilité, La Reddition de Comptes et Le Rôle des Sous-Ministres dans le 

Gouvernement du Canada", : Liens : Responsabilité et Reddition de Comptes, Volume 3, p. 141. 
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مند بداية سنوات الألفية الثالثة، تم إصدار مجموعة المناشير الخاصة الميزانية المرتكزة على النتائج، و 

نظرا لما له من إيجابيات على مستوى فعالية التدبير المالي  402باعتماد آلية تفويض الاعتمادات وتنظيمها

العمومي، وإرساء دعائم إدارة القرب، وأيضا تخفيف العبء على المصالح المركزية، موازاة مع تخويل 

ليات فعلية للمدبرين المحليين، وأيضا المساعدة على القضاء على التأخر في تنفيذ الميزانية وتتبع مسؤو 

أفضل للمشاريع المنجزة على المستوى الجهوي، إضافة إلى تقليص آجال الأداء وإعادة المصداقية 

 403للإدارة.

ا، ونظرا وبعد مرور عدد من السنوات على إصدار هذه التدابير والشروع في العمل به

من أجل  404إصدار ميثاق وطني للاتمركز الإداري  2637لمحدودية النتائج المحققة، سيتم في أواخر سنة 

إعطاء دفعة نوعية جديدة لهذا الأسلوب الإداري. وقد تضمن الميثاق مجموعة من المقتضيات المهمة 

علاقتها مع الإدارة المركزية. الهادفة في مجملها إلى تعزيز صلاحيات ووسائل الهيئات اللاممركزة وضبط 

ومن بين ما توخى هذا الميثاق،  بلوغ الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى 

 405مصالح الدولة اللاممركزة إنجازها وتتبع تنفيذها.

مهما، النظام المحاسبي للدولة ببلادنا إصلاحا  : عرفمراجعة نظام المحاسبة العامة للدولة

ابتداء من السنوات الأخيرة، ومن الواضح أن السمة البارزة لهذا الإصلاح، تتمثل في مراجعة المحاسبة 

العامة للدولة في اتجاه جعلها أكثر تطابقا للمحاسبة الخاصة )محاسبة المقاولات(. علما أن تطور 

الأنظمة الفرنكوفونية ليس المحاسبة العامة للهيآت العمومية في اتجاه محاسبة المقاولات الخاصة ب

وليد اليوم؛ ففي فرنسا، كان المرسوم المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الصادر سنة 

 407يهدف إلى تحقيق التقارب بين المحاسبة العمومية ومحاسبة المقاولات الخاصة. 3602،406

                                                           
 من هذه المناشير: -402

 المتعلق بعدم تركيز الاعتمادات وضبط وتيرة إصدار النفقات العمومية. 2666يونيو  66د الصادر في -66-7منشور رقم  -

 حول ملاءمة برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع اللاتركيز. 2663دجنبر  25بتاريخ  32-63نشور للوزير الأول رقم م -
 المشار إليه سابقا. 2666يونيو  66د الصادر في -66-7منشور رقم  -403
جريدة الرسمية عدد بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، منشور بال 2637شتنبر  20صادر في  2.37.037مرسوم رقم  -404

 .2637شتنبر  27بتاريخ  0767
 من المرسوم نفسه.  7المادة  -405

406- Décret N°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. 
407- CALMEL (Marie-Pierre), "Comptabilité publique et normes comptables", REPERES, N° 45- JUIN 2016, p. 

13. 
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ن القواعد المطبقة على المستوى الوطني، نص القانون التنظيمي لقانون المالية صراحة على أ

على المحاسبة العامة للدولة لا تختلف عن تلك المطبقة على المقاولات الخاضعة للقانون الخاص إلا 

 408باعتبار خصوصيات تدخلات الدولة.

وبموجب المقتضيات الجديدة لهذا القانون، أصبحت السلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد بمبدأ 

دولة، كما أصبح رصيد الميزانية يُحتسب وفق صيغة كفيلة الصدقية في تقديم موارد وتكاليف ال

بعكس الوضعية المالية الحقيقية للدولة. وأضحت المحاسبة العمومية للدولة تتأسس على ثلاث أنواع 

من المحاسبة : محاسبة ميزانياتية خاصة بتسجيل المداخيل المحصلة والنفقات المؤشر عليها؛ 

المحاسبة العامة المطبقة على المقاولات، تقوم على مبدأ إثبات  ومحاسبة عامة لا تختلف كثيرا عن

 الحقوق والالتزامات؛ ثم محاسبة تحليلية، الهدف منها تقييم كلفة البرامج الميزانياتية.

ويتأسس إصلاح المحاسبة العامة للدولة على جعل حسابات الدولة أكثر شفافية وموثوقية 

التي تفرض على الهيآت (IPSAS) سبة الدولية للقطاع العام ومصداقية، استنادا إلى معايير المحا

العمومية عرض وضعيتها المالية بنفس الصيغة المعتمدة في المقاولات العمومية. وبالتالي فهذا الإصلاح 

يهدف إلى جعل النظام المحاسبي العمومي، أكثر كفاءة في تحديد الوضعية المالية للدولة وتتبع تطورها 

ومقارنتها مع وضعية ميزانيات الدول الأخرى؛ إضافة إلى توفير المعلومات المالية عبر السنوات، 

والمحاسبية اللازمة لممارسة الرقابة على النشاط المالي العمومي، موازاة مع تمكين صناع القرار والسلطة 

 كثر وضوحا.التشريعية من المعطيات المالية الكفيلة بتوجيه السياسات العمومية وفق رؤية مستقبلية أ

وتهدف الدولة من خلال هذه المنظومة المحاسبية الجديدة التي تحاكي التوجه العالمي نحو 

إدماج قواعد المحاسبة الخاصة في منظومة المحاسبة العمومية، إلى جعل حساباتها مطابقة للقانون 

سند وصادقة وتعكس الوضعية الحقيقية لثروتها ووضعيتها المالية؛ ومن أجل التحقق من 
ُ
ذلك، أ

 409للمجلس الأعلى للحسابات مهمة التصديق على حسابات الدولة للقانون وصدقيتها.

إن إدماج مناهج التدبير بالقطاع الخاص في المنظومة التدبيرية العمومية، لا يقتصر فقط 

نحو  على شق النفقات، بل يشمل كذلك شق تدبير الموارد، ويكفي هنا الإشارة إلى توجه الإدارة الجبائية

                                                           
 لقانون المالية المشار إليه سابقا. 366.36القانون التنظيمي رقم من  66الفقرة الثانية من المادة  -408

409- pour plus de détails V : 

- AL KHAZINA, Revue de la Trésorerie Générale du Royaume, SPECIAL : réforme comptable de l’Etat, N0 8 

Août 2011. 
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التعامل مع الخاضعين للضريبة بمنطق الزبناء، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة توظيف رسمي متنامي 

لهذا المفهوم لوصف الملزمين، وهو مفهوم متجذر في تدبير المقاولات، مما يؤشر على تأثر هذه الإدارة 

 بشكل كبير بمناهج تدبير المقاولات الخاصة.

بير بالقطاع الخاص لا يقتصر فقط على الدولة، بل يهم ولا شك في أن زحف مناهج التد

وبشكل أكبر المؤسسات العمومية التي لا يختلف تدبير بعضها كثيرا عن ما هو معمول به في المقاولات، 

بل إن الأمر أضحى يمس أيضا الجماعات الترابية التي أصبح يُنظر إليها على أنها كيانات اقتصادية 

 المقاولة. مطالبة بالاشتغال بمنطق

 والمخاطر التحديات المبحث الثالث: التدبير المالي العمومي الحديث،

ننطلق في تحليل هذا المحور من معطى أساس ي، مفاده أن ما يصطلح عليه بالتدبير العمومي 

الحديث، ما هو في واقع الأمر إلا عملية استنساخ لمناهج التدبير المعتمدة في وحدات القطاع الخاص 

 بالقطاع العمومي، مع مراعاة طبيعة هذا الأخير وبعض خصوصياته.   وإدماجها

وبالتالي، فهل إدماج مناهج التدبير المعتمدة بوحدات القطاع الخاص في منظومة المالية 

العمومية في أفق التأسيس لتدبير عمومي حديث، اختيار حر ومعقلن، الهدف منه الارتقاء بأداء المرافق 

 المزج بين المنهجين هو فرض حتمي لا مناص لمستقبل المالية العمومية منه؟ العمومية؟ أم أن هذا

مقاربة هذا التساؤل المشروع، يفرض علينا محاولة استشراف رهانات وتحديات التدبير 

العمومي الحديث )المطلب الأول( المرتكز في جوهره وعناصره على منطق توجه التدبير المالي العمومي 

التدبير المالي للمقاولات الخاصة؛ ثم الوقوف عند المخاطر التي يطرحها هذا التوجه نحو اعتماد آليات 

على فعالية التدبير المالي للهيآت العامة وعلى فلسفة المرفق العمومي وفعاليته واستدامته بشكل عام 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: تحديات التدبير المالي العمومي الحديث

ل لمناهج التدبير بالقطاع العام، أن يشكل وسيلة لتجويد المرفق العمومي يُفترض في أي تحو 

وتعزيز نجاعته، وليس أن يكون غاية في حد ذاته؛ وبالتالي فالمطلوب أن يضمن هذا التحول تحقيق 

لِق المرفق العمومي من أجلها؛ وذلك بالمقارنة مع المقاربات 
ُ
أكبر قدر من الأهداف والغايات التي خ

ية المتخلى عنها، وأخذا بعين الاعتبار التطورات الطبيعية التي يعرفها المجتمع والعلاقات التقليد

التعاقدية بين الدولة والمواطنين. والتدبير المالي العمومي هنا، يشكل عنصرا رئيسيا في التحولات التي 

 شهدها التدبير بالقطاع العمومي بشكل عام.
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ومي الحديث المرتكز على مناهج التدبير في القطاع الخاص، وهكذا، ففعالية التدبير المالي العم

طرح أمامها تحديات كبرى، على اعتبار أن النجاح الذي حققته هاته المناهج بالمقاولات الخاصة 
ُ
ت

وبمنطق القطاع الخاص، غير مضمون بالنسبة للقطاع العام. خاصة وأن معايير تقييم النجاعة 

ل كبير، فإذا كان معيار الربح يعد المعيار الأساس ي لقياس فعالية والفعالية بالقطاعين تتباين بشك

المقاولات الخاصة، فإن التقييم بالمرافق العمومية يرتكز أولا وقبل أي ش يء على فلسفة المصلحة 

 العامة والمنفعة العامة.

 بناء على ذلك، التحدي الرئيس ي الذي يواجه التدبير المالي والتدبير العمومي بشكل عام،

يتمثل في مدى قدرة هذا التحول في مناهج التدبير العمومي، على الملاءمة والوفيق بين طبيعة المرفق 

العمومي وخصوصيات مناهج التدبير بالقطاع الخاص؛ وذلك بالشكل الذي يخدم فلسفة المرفق 

 تفقين.العمومي ويكرس مبادئه ويؤدي إلى تجويد الخدمة العمومية وتحقيق أكبر رضا ممكن من المر 

وعلى صعيد آخر، فعملية دمج مناهج تدبير القطاع الخاص في القطاع العمومي ليست دائما 

بالأمر السهل. فإذا كانت المراجعات القانونية والتنظيمية المؤسسة لهذا التحول لا تطرح إشكالات 

ؤسساتية، فإن كثيرة، ويمكن للسلطات العمومية التحكم فيها عن طريق تعديل المنظومة القانونية والم

 الأمر يبدو غاية في الصعوبة حينما يتعلق الأمر بتنزيل هذه المراجعات وجعلها واقعا ممارسا.

الإصلاح الذي شمل القانون التنظيمي لقانون المالية. فعلى أهميته وكمثال على هذا الإشكال، 

من الناحية القانونية، يبدو أنه غير قادر على تحقيق نجاعة المرافق العمومية بمفهومها الشمولي؛ فمنذ 

دخول مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق ولحدود الآن، لم يُلحظ أي تغير ملموس وفعلي ومؤثر على 

افق العمومية التي بقيت نجاعتها وأدائها وفعاليتها دون المستوى المتطلع إليه. هذا الأمر كان واقع المر 

متوقعا، لأن الشروط الموضوعية لنجاح هذا الإصلاح غير متوفرة، لا من ناحية أساليب التدبير التي 

قانون، ولا من استعصت على التغيير، ولا من حيث الموارد البشرية المسند إليها تنزيل مقتضيات ال

 حيث منظومة القيم والممارسات السائدة داخل الإدارة...

إذن مفهوم نجاعة التدبير المالي العمومي والإدارة العمومية بشكل عام، بالشكل الذي 

يتماش ى مع جوهر وفلسفة المرفق العمومي، يتجاوز بكثير ما جاء به القانون التنظيمي لقانون المالية 

ادفة إلى تحديد التدبير العمومي، فمختلف الاصلاحات التي همت تجويد التدبير وباقي القوانين اله

العمومي على امتداد السنوات الماضية وإلى الآن، عجزت عن تحقيق أهدافها، وبالتالي ظلت الممارسات 

ها السلبية الصيقة بالمرفق العمومي والتي كانت عائقا أمام تطوير جودة المرفق العمومي هي تقريبا نفس
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التي ما زالت قائمة، لا من فساد ورشوة واستغلال النفوذ وسرقة وتبذير المال العام وهدر للوقت 

الإداري وثقل المساطر وتعقدها وضعف الابتكار... فكل هذه الممارسات تؤثر سلبا على فعالية المرفق 

ز أزمة التدبير العمومي ونجاعته، وتجعل من مقاربة إدماج مناهج التدبير بالقطاع الخاص لتجاو 

 العمومي، رهان محط شك وتساؤل في ظل محدودية النتائج المحققة لحد الآن.

وبالتالي، فمقاربة إدماج مناهج التدبير بالقطاع الخاص في منظومة المالية العمومية، ركزت، 

الجانب على الأقل في التجربة المغربية، على الشق القانوني والتنظيمي، في حين أنها لم تهتم كثيرا ب

المؤسساتي، وأغفلت البعد المرتبط بالممارسة والثقافة والسلوكيات الإدارية السائدة. مما جعل من 

الشروط القائمة والمناخ الإداري السائد، لا يستجيب لغايات هذه المقاربة، الأمر الذي جعل النتائج 

 المحققة لحد الآن دون المستوى المطلوب.

بالقطاع الخاص صعبة التحقق بالقطاع العام، وهو ما ينطبق وتبقى عدد من مناهج التدبير 

على مسألة قياس الأداء مثلا، ذلك أن تعدد الأهداف وتنوع الجهات المتدخلة يجعل من التقييم أمرا 

صعبا؛ فبعدما كان التقييم، بعدد من الدول من بينها فرنسا، يخضع لمدة طويلة فقط لاختيارات 

دخل عليه الي
ُ
وم مفهوم الأداء، فتحول السؤال من لماذا تقيم؟ إلى كيف نقيم؟ بهدف المواطنين، أ

 وهو ما قد لا يتحقق دائما. 410تسليط الضوء على قرارات المدبرين العموميين،

 المطلب الثاني: مخاطر التدبير المالي العمومي الحديث

نحو أنماط  أمام العجز الذي شهدته الدولة التدخلية نتيجة للصعوبات المالية، تم التوجه

". هذه الأنماط فرضت على جهاز l'Etat incitateurتدخلية جديدة في إطار ما يسمى بالدولة المحفزة "

الدولة إدخال تغييرات عميقة على منهجية اشتغالها، بهدف الحفاظ على الدور القيادي للدولة داخل 

الحديث كتوجه يدعو إلى إعادة مجتمع يطغى عليه التعقد وعدم التجانس. وهنا يظهر التدبير العمومي 

وتعزيز استقلالية الفاعلين العموميين، وكمنهج يستجيب لضرورة  تأهيل الوظيفة القيادية للدولة

 411إصلاح المرفق العمومي.

                                                           
410- AMAR (Anne) et BERTHIER (Ludovic), "Le Nouveau Management Public : Avantages et Limites", Gestion 

et Management Publics, vol.5, Décembre 2007, p.p. 9-10. 
411- DELLEY (Jean-Daniel), "Nouvelle gestion publique : Quand l'Etat se donne les moyens de son action", 

nouvelle gestion publique : chances et limites d'une réforme de l'administration, Centre d'étude, de technique 

et d'évaluation législatives, Université de Genève, Faculté de droit, Travaux CETEL, N° 48 - Février 1997, p. 12. 
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ومع ذلك، من الضروري التعامل بحذر شديد مع إغراءات هذا المنهج النيوليبرالي، نظرا لما له 

الدولة، فقد لا يتوافق بالفعل مع المتطلبات الملحة للمجتمعات من مخاطر على مستوى إضعاف مكانة 

الحديثة، كما قد يساهم في تعميق التفكك والإقصاء الاجتماعيين، عبر تحميل الفئات الدنيا كلفة 

تصحيح وضعية المالية العمومية وتحسين شروط التنافسية الاقتصادية. وبالتالي، من المهم التعامل 

نقدي، فالمنتظر من التدبير العمومي الحديث أن يكون له أثر إيجابي ملموس على  مع هذا المنهج بفكر 

جودة الخدمات والسلع العمومية المقدمة وبمقابل معقول وبشكل يتطابق مع الحاجيات الفعلية 

للمواطنين. كما يجب أن يسمح بالرفع من قيمة المواطن/المرتفق الحر في اختياراته والقطع مع منطق 

 citoyen administré."412الخاضع " المواطن

كما يجب الحذر من إضفاء صفة المثالية على مناهج التدبير بالقطاع الخاص، بل إن هذا 

القطاع نفسه ليس دائما أكثر كفاءة من القطاع العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسات طويلة 

من مؤسسات القطاع الخاص، بمناهجها الأمد وتلك التي لها بعد اجتماعي. كما لا يجب تناس ي أن عدد 

 413التدبيرية الحديثة، كانت محط اختلالات تدبيرية وفضائح مالية ضخمة في بلدان متقدمة.

ولعل من بين مخاطر زحف مناهج التدبير بالقطاع الخاص على التدبير المالي العمومي وعلى 

قطاع لصالح المنهج الرأسمالي القطاع العام ككل، أن يؤدي هذا التوجه إلى فقدان خصوصية هذا ال

الليبرالي؛ مما قد يهدد، على المدى البعيد، كيان المرفق العمومي وما قد يصاحب ذلك من خسارة 

 وضرر للمواطن.

في هذا الاتجاه، يلاحظ أن بعض ملامح هذا التهديد، أصبحت تظهر شيئا فشيئا، ومن بين 

التدريجي نحو منطق القطاع الخاص الذي ينبني تجلياتها تلاش ي منظومة الوظيفة العمومية وتحولها 

على التعاقد. فحتى في الدول الفرانكوفونية التي مازالت متمسكة بالنظام البيروقراطي، يسجل أن 

هناك تيار قوي يدفع في اتجاه إنهاء الوضع الخاص الذي ميز نظام العمل في المؤسسات العامة لمدة 

 طويلة من الزمن.

في حقيقتها إلى تنازل مطلق لتدبير مرافق ومنشآت عامة من قبل  ظاهرة الخوصصة، ليست

القطاع الخاص. وإن كانت تعد آلية لتصريف الأزمات المالية وإنعاش خزينة الدولة أوقات الظرفيات 

الصعبة، فإنها تعكس من زاوية أخرى، تنازل الدولة عن جزء من قطاعها ليقوم القطاع الخاص 

                                                           
412- Ibid. 
413- AMAR (Anne) et BERTHIER (Ludovic), op.cit., p.p. 9-10. 
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طار، كل الأشكال التعاقدية بين الدولة ومؤسساتها العامة مع مؤسسات بتدبيره. وتدخل في هذا الإ 

 القطاع الخاص من أجل تدبير مرفق عمومي أو جزء منه )التدبير المفوض مثلا(.

إن الخطورة لا تكمن في هذا الغزو في حد ذاته، بل في المخاطر التي يشكلها على فلسفة 

المواطن في إطار علاقته التعاقدية مع الدولة. وتظهر هذه المرفق العمومي وبالنتيجة على حقوق 

الخطورة بشكل جلي، حينما يتعلق الأمر بالمرافق الاجتماعية، فإشراك القطاع الخاص في تدبير هذه 

المرافق، أو فتح المجال أمامه بشكل واسع وبحرية مطلقة للاستثمار في المجالات الاجتماعية )الصحة 

في النهاية إلى تنازل الدولة عن جزء من مسؤولياتها التعاقدية اتجاه المواطن  والتعليم مثلا(، يؤدي

 الذي يدفع ثمن هذا التوجه.

وفي نفس السياق، فإن زحف مناهج التدبير بالقطاع الخاص على تدبير القطاع العام، لا بد 

ئ المرفق أن يصاحبه نقل لمبادئ وأسس القطاع الخاص، مما سيؤثر لا محالة على قواعد ومباد

العمومي، ومنها المنفعة العامة والمجانية، وبالتالي فهذا التحول قد تكون له أضراره التي لا تقل أهمية 

 عن منافعه.

وزيادة على كل ذلك، فإن التوجه غير المحسوب نحو القطاع الخاص ومناهجه، قد يؤدي إلى 

سلطة العامة على المستوى الفعلي. اختلال التوازن بين سلطة القطاعين، مما قد يهدد استمرارية ال

فإذا كان من المسلم به إلى حدود اليوم، أن الدولة حافظت على استمرارية مؤسساتها وهياكلها، فإن 

سلطتها الفعلية في اتخاذ القرار في مختلف المجالات العمومية بكل استقلالية وتجرد أصبح موضع 

طاع الخاص يتزايد كلما استقوت لوبيات هذا شك، ولا ريب أن التأثير الفعلي لجماعات ضغط الق

 القطاع. وعادة ما يكون التأثير في الاتجاه المعاكس للمصلحة العامة لغالبية المواطنين.

 خاتمة:

مما لا شك فيه أن لعملية إدماج مناهج التدبير بالقطاع الخاص في الدبير المالي العمومي له 

المالية العمومية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه باستحضار إيجابيات كثيرة على نجاعة أداء منظومة 

 نجاح عدد من التجارب التدبيرية الأنكلوساكسونية التي ذهبت بعيدا في هذا التوجه.

غير أن التجارب الناشئة في هذا المجال، ومن ضمنها المغرب، قد تعوقه في هذا التوجه، عدد 

المالية والتدبيرية التقليدية وعدم استعداد المورد  من الإكراهات المرتبطة أساسا بتجذر الثقافة

البشري لهذا التحول؛ مما ينذر بأن نتائج هذا التحول لن تبلغ مداها التي وصلته في الدول المقتبس 

 منها هذا التوجه.
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كما أن رهان جعل مناهج التدبير بالقطاع الخاص في خدمة التدبير المالي ومن خلاله المرفق 

الي تحقيق الرفاه للمواطن، يبقى موضع تساؤل مشروع، اعتبارا للمخاطر المتعددة العمومي وبالت

المحدقة بهذا التوجه، والتي قد يؤدي عدم تفاديها إلى تحقيق نتائج عكسية على المدى البعيد، سواء 

 على مستوى مكانة منظومة المالية العمومية واستدامتها، أو على صعيد منظومة القطاع العام برمته.

ومن أجل تقليل هذه المخاطر، من المهم الانتباه بشكل مستمر إلى الصيغة التي تضمن قبول 

ولوج مناهج تدبير القطاع الخاص في التدبير المالي العمومي، داخل هامش عدم المساس بأسس منظومة 

دئه المالية العمومية بوصفها آلية محورية في الحفاظ على استدامة المرفق العام بفلسفته ومبا

 الرئيسية.
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أي آفاق لتوحيد القواعد ل المخطط المحاسبي العام للدولة:المالية العامة من خلا

 المحاسبية العمومية

 عادل الخصاص ي

التي تقتض ي حكامة التدبير المالي، تشهد المالية العامة اليوم تحولات عميقة ترتبط بمجموعة التحديات 

وهو ما يفرض مباشرة إصلاحات جريئة، نال البعض منها حقه من التقعيد القانوني ليشكل النواة 

ائية لم ترق بعد إلى الصلبة لمجالات تأهيل التشريع المالي، والبعض الآخر لازال يتخذ شكل تدابير إجر 

 القواعد القانونية العامة. الارتقاء إلى مرتبة درجة 

والملاحظ أنه استجابة لرهانات التدبير العمومي الجديد، والمرتبطة بتنامي مجالات الإنفاق العمومي في 

مقابل شح منافذ تمويل التنمية، تم اعتماد أنماط تدبير جديدة للمالية العامة تتغيا الفعالية 

المردودية والرفع من القدرات التنافسية من أجل تأهيل الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى إحداث و 

أنظمة معلوماتية جديدة تضمن توفير المعلومات المالية لمختلف الفاعلين العموميين بغية إقرار قواعد 

 .414الشفافية ودمقرطة الحقل المالي

كام الجديدة التي أقرها كل من دستور فاتح يوليوز ومما لاشك فيه أن هذا السياق، تم دعمه بالأح

، حيث اعتبر الفصل الأول من الوثيقة 366-36والقانون التنظيمي لقانون المالية رقم  2633415لسنة 

الدستورية الذي ينص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد الضوابط الأساسية التي يقوم عليها 

 النظام الدستوري للمملكة.

ءلة في منظور المشرع المغربي تقتض ي معرفة تامة بطبيعة المسؤولين عن السياسات العمومية، فالمسا

وكذا كلفة السياسات العمومية للتحقق من فعالية العمل الحكومي، وقياس النتائج المحققة بارتباط 

                                                           
414 Présentation du projet de refonte du règlement général de la comptabilité publique, Al maliya, Revue 

Trimestrielle du Ministère des Finances, N°37, Décembre, 2005, P.31. 

تنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل   415

 السلط، وتوازنها وتعاونها، والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. 
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لعمومية مع الأهداف المعلنة، بالإضافة إلى إعلاء شأن الشفافية في مختلف مراحل تدبير الأموال ا

 باعتبارها صمام أمان صون حرمتها من التبذير والضياع.

من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أن الدولة تقوم  63ومن هذا المنطلق نجد أن المادة 

علاوة على مسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات، بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع 

حساباتها مطابقة للقانون وصادقة وتعكس الصورة الحقيقية لثروة الدولة عملياتها، على أن تكون 

من نفس القانون تؤكد على أن المحاسبة العامة للدولة تدخل حيز  06، وأن المادة 416ووضعيتها المالية

  .2637417النفاذ ابتداء من فاتح يناير

لمالية العامة في التأثير على وبناء على ما تقدم، فكيف ساهمت التحولات والتمفصلات التي شهدتها ا

 بنية محاسبة الدولة؟ وأين تتجلى أهم المؤشرات الدالة على هذه التحولات؟ 

لمقاربة هذه الإشكالية، سنقسم الموضوع إلى مطلبين نرصد في المطلب الأول مؤشر البنية الجديدة 

للدور الذي سيلعبه تنزيل والأبعاد المتجددة للمحاسبة العامة للدولة، في حين نخصص المطلب الثاني 

 مخطط محاسبي عام للدولة في إبراز هذا التحول العميق الذي تشهده المحاسبة العمومية.    

 المطلب الأول: 

 المحاسبة العامة للدولة: البنية الجديدة والأبعاد المتجددة

يستلزم استحضار إن التأسيس لتحولات جديدة مبنية على تحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة 

أبعاد جديدة، والتي لا يمكن تقديرها إلا من خلال محاسبة الممارسة، ذلك أن المحاسبة القائمة على 

أساس قاعدة الصندوق لا تسمح بتحديد وضعية ممتلكات الدولة ومواردها وديونها والتزاماتها تجاه 

 الأغيار، وبالتالي لا تترجم صورة واضحة عن ذمة الدولة.

 

                                                           
المالية تعزيزا لمبادئ شفافية المالية العمومية، حيث تؤكد على اعتماد من القانون التنظيمي لقانون  63تتضمن المادة   416

المحاسبة العامة إلى جانب كل من المحاسبة الميزانياتية والمحاسبة التحليلية، وإن هذا الإصلاح سيمكن من حصر مجموع 

ة وللمشاريع المبرمجة وإنتاج أنشطة الدولة وممتلكاتها، كما سيمكن من تتبع أفضل للتكلفة الاجمالية للخدمات المقدم

معلومات محاسبية موحدة وصادقة. كما تنص هذه المادة على أن حسابات الدولة ستكون مطابقة للقواعد القانونية 

وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ووضعيتها المالية، وسيتولى المجلس الأعلى للحسابات التصديق على مطابقة 

 جم أيضا صدقيتها.  حسابات الدولة للقانون ويتر 
والمتعلقة بمسك الدولة لمحاسبة عامة  63على أن أحكام الفقرة الثانية من المادة  06تنص الفقرة الثالثة من المادة  417

 .2637بالنسبة لمجموع عملياتها، وقد شرع في العمل بها ابتداء من فاتح يناير 
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 رة الأولى:الفق

 محاسبة الصندوق: محاسبة متجاوزة

أكدت المادة العاشرة من القانون التنظيمي لقانون المالية أن ثمة مقتضيات جديدة تروم إدراج مبدأ 

صدقية الميزانية، بحيث يلزم هذا المبدأ أن تكون توقعات موارد وتكاليف الدولة صادقة ومبنية أساسا 

قعية ومبررة يتم على اعتماد فرضيات اقتصادية وا يتيسر على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها حتى 

أساسها إعداد مشروع قانون المالية. فما هي أهم التحولات المهمة التي يشهدها مجال المالية العامة 

 انطلاقا تشريع المحاسبة العمومية؟ 

إن التطور الذي يستدعيه تأهيل مختلف الفاعلين المتدخلين في العملية المالية سواء منهم الآمرون 

ن العموميون، يستلزم بالضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية التي أضحت بالصرف أو المحاسبو 

متقادمة ولا تواكب التحولات التي شهدتها وظائف هؤلاء الفاعلين من أجل ضمان وضوح أكبر في 

 أنماط التدبير المالي العام. 

راء محاسبة ميزانية مراء في أن التحول المفصلي الذي ستعرفه محاسبة الدولة سيتم من خلال إثفلا 

المداخيل والنفقات التي يتم مسكها بصفة مسترسلة ومنتظمة على طول السنة بمحاسبة عامة تشمل 

مجموع عمليات الدولة، واعتماد محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج على 

 . 418أساس الاستحقاق

                                                           
تعتبر شفافية المالية العمومية من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية، وقوامها اعتماد   418

المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية إلى جانب المحاسبة الميزانياتية، حيث ستسمح هذه المحاسبات بحصر مجموع 

فة الاجمالية للخدمات المقدمة وللمشاريع المبرمجة وإنتاج معلومات محاسبية للتكل لأنشطة الدولة وممتلكاتها وتتبع أفض

موحدة وصادقة. كما يتعين أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقواعد القانونية وصادقة وتعكس الصورة الحقيقية 

 لثروة الدولة ووضعيتها المالية.  

كيفية تسجيل المداخيل والنفقات، حيث تنسب المداخيل إلى السنة  والملاحظ أنه في إطار المحاسبة الميزانياتية يقع تحديد

المالية التي تم خلالها تحصيلها من قبل المحاسب العمومي، وتنسب النفقات إلى السنة المالية التي تم خلالها التأشير على 

 الأوامر بالصرف أو الحوالات.

مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات في تسجيل كل المعاملات  وقد أقرت الأحكام الجديدة للقانون التنظيمي السالف الذكر 

المحاسبية بمجرد ثبوتها، حيث تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ القبض أو 
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في إطار التحولات الجديدة لا تختلف عن تلك  419للدولة ذلك أن القواعد المطبقة على المحاسبة العامة

المطبقة على المقاولات الخاصة، كما أنها محاسبة لم تعد تشمل الأصول المالية فحسب، وإنما تهم 

 .420ممتلكات الدولة كذلك

 وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اليوم يملك أول حصيلة محاسبية أولية تم إعدادها وفقا لمرجعية المعايير 

"، وهي تشكل وسيلة لتحقيق الشفافية وتقديم IPSAS" 421 الدولية المحاسبية الخاصة بالقطاع العام

الحسابات، لتعكس بذلك الوضع الحقيقي لمحاسبة الدولة والقيم الحقيقية لممتلكاتها، وكذا أهمية 

                                                                                                                                                    
بية والتأكد من الأداء. ويبقى المحاسبون العموميون المسؤولون الرئيسيون عن ضمان الامتثال للقواعد والمبادئ المحاس

 احترام القواعد والمساطر وصدقية وجودة الحسابات العمومية. 

 .366.36من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم  66و 62و 63أنظر المواد 
فقد أصبحت المقتضيات الجديدة في مجال المحاسبة العمومية مسألة جوهرية لم تعد تقبل أي تأخير لمسايرة  419

تدبير العمومي في سياقه العالمي، من خلال المعايير التي حددتها المنظمات الدولية المختصة كالأمم متطلبات إصلاح ال

المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال اعتماد الميزانية 

سياسات العمومية المتبعة وتقويم الحكامة وإقرار أفضل المفتوحة، وذلك بهدف ضمان تطبيق حقوق الإنسان في ال

الممارسات في مجال شفافية الميزانية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وبالنظر أيضا للعلاقة الجدلية بين أولوية 

تفاقيات محاربة الفساد ونوعية الحكامة القائمة، خاصة وأن هذا التوجه كان حاضرا بقوة بمناسبة إبرام المغرب لا

 الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التبادل الحر مع الشركاء التجاريين للمغرب:

Voir BENNANI (Abdellatif), Les grands enjeux de la réforme budgétaire, Revue Française des Finances 

publiques, n°102, 2008, P. 89. 

أملاك الدولة يتم عبر إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من تدبير  إن تعزيز قواعد الشفافية في  420

عليها قانون المالية، كما أملاك الدولة لاختيار العروض الأفضل وضمان الموارد المثلى ماعدا في حالة استثناءات ينص 

لية المرخصة، مع التأكيد على ينبغي لكل اقتناء عمومي أن يتم وفق أفضل ثمن في السوق وفي حدود الاعتمادات الما

الطابع غير القابل للحجز لأموال وممتلكات الدولة وضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد 

   القطاعات الوزارية أو المؤسسات.

421 Bilan d’ouverture de l’Etat au 1er janvier 2011, Trésorerie Générale du Royaume, 2011. 

TANGUY (François), Le Bilan d’ouverture de l’Etat, la revue du trésor, 86 année, N°7, juillet 2006, P. 477. 
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 Certificationالالتزامات التي توجد خارج نطاق حصيلة الدولة في أفق التصديق على حسابات الدولة"

des comptes publics" 422.  

وتشكل هذه الإنجازات في حقيقة الأمر منعطفا لإبراز مصداقية الإطار القانوني للمحاسبة العمومية 

 .خلال السنوات المقبلة طبقا لما تقره مرجعية المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 423بالمغرب

 

 الفقرة الثانية:

 مدخل لمخطط جديد لمحاسبة الدولةمحاسبة الممارسة: 

إن هذه التطورات الأخيرة المرتبطة بالتأثيرات التي تمارسها العولمة عملت على توسيع نطاق مجالات 

، وهو أمر دفع إلى إجراء 424وظائف الدولة مما رتب اتساعا في الوظيفة المحاسبية لهذه الأخيرة كذلك

، لأن 425المتعلقة بتنظيم المحاسبة العامة للدولةمجموعة من التعديلات على النصوص التشريعية 

أبريل  23بتاريخ  666-00الواقع المالي أخذ يتجاوز المعطيات القانونية التي يشملها المرسوم الملكي رقم 

                                                           
من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يتولى  63طبقا لمقتضيات المادة   422

 قيتها.التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصد
لإغناء النظام المحاسبي للدولة عبر إحداث نظام للمحاسبة على  366.36جاء القانون التنظيمي لقانون المالية رقم   423

أساس الاستحقاق ومحاسبة تحليل التكاليف سعيا وراء إنتاج معلومات محاسبية موحدة تمكن من المقارنة بين 

وع أنشطة الدولة وممتلكاتها وتتبع تطورها وكذا قياس وتقييم فعالية المعلومات المالية على الصعيد الدولي وحصر مجم

ونجاعة النفقات العمومية، كما يمكن هذا الإجراء من ضبط أفضل للكلفة الإجمالية للخدمات العمومية وتتبع أدق 

 للمجهودات المبذولة من أجل التحكم فيها. 
424  CATTEAU (Damien), La LOLF et la modernisation de la gestion publique: La performance, fondement d'un 

droit public financier rénové, Dalloz, Paris, 2007, P.418. 

أنها مجموعة من القواعد القانونية والتقنية التي تنظم تنفيذ ومراقبة تنفيذ يمكن تعريف المحاسبة العمومية ب  425

قوانين المالية، وهي قواعد تسمح بضمان احترام الترخيص الميزانياتي والحيلولة دون التبذير وسوء التصرف من قبل 

ية التي تسمح باحترام مساطر محددة المكلفين بتنفيذ القانون المالي، ولأجل هذه الغاية هناك العديد من المبادئ المحاسب

منها الفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين. فهذه القواعد المحاسبية تقوم إذن بوصف وتحليل ومراقبة 

 العمليات الميزانياتية والمالية التي يباشرها هؤلاء الفاعلون في نظام المحاسبة العمومية. أنظر: 

Soguel (Nils), Eléments de comptabilité publique, Support de cours, Chavannes-Lausanne, Institut de hautes 

études en administration publique, 2éme édition, 1998, P.7.  

https://www.lgdj.fr/auteurs/damien-catteau.html
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، وذلك بغية تحويل هذا النص إلى أداة تحديثية في 426بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية 3607

 العامة. خدمة تدبير أمثل للمالية

وإن هذه التعديلات التي أقرها المشرع المالي المغربي تنخرط في مسلسل شمولي للإصلاحات وتستهدف 

تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وكذا تخليق الحياة العامة وشفافية التدبير المالي، كما أنها جاءت 

لمالية التي تتم مع الأغيار، مما استجابة لتعقد الهياكل الإدارية للدولة، وكذا نظرا لحجم العمليات ا

اقتض ى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية، وجعل نجاحها رهينا بتوفير 

 .427نظام معلوماتي فعال يسمح بنشر المعطيات المالية والمحاسبية

لدى العديد من والملاحظ أن هذا التوجه الذي سار في طريقه المشرع المغربي، يعكس توجها عاما 

الأنظمة التشريعية المالية التي تسعى إلى البحث على الأرضية القانونية لتوحيد قواعدها المحاسبية 

وكذا الدول ذات  وغيرها من الدول الغربية 428العامة، نذكر منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

 .429الاقتصاد الانتقالي

معترف بها بصورة عامة حازت على اعتراف واسع النطاق، فهناك عدة أسباب لوجود قواعد محاسبية 

وترجع أهميتها إلى كونها تساعد على فهم السيولة النقدية وتيسر للمستثمرين معرفة الأحوال المالية 

                                                           
تعتبر قواعد المحاسبة العمومية من المجالات التي تندرج في مجال التنظيم ولا تدخل في دائرة القانون، أنظر قرار   426

 .3676ماي  6بتاريخ  37س الدستوري عدد المجل
427 SEGHROUCHNI (Mohamed El Amine), Le système d’information comptable : Un levier incontournable 

pour la réforme de la comptabilité de l’Etat , Al Khazina, Revue de la Trésorerie Générale du Royaume , n° 8, 

Août 2011, P. 18. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية قواعد ومبادئ محاسبية تم تطويرها، وهي مقبولة بصورة عامة وتعد القانون المتبع   428

في مؤسسات هذا البلد. فلجنة البورصة والأمن خولت شركات القطاع العام باستعمال القواعد المحاسبية العامة في 

في إطار الشفافية والإعلام الواجب من لدن هذه الشركات، أن يقوم مدققون  بياناتها الإعلامية، كما أنه من الضروري،

خارجيون بمراجعة البيانات المالية وأن يطالبوا بموجب القانون تقديم النصح كجزء من التقييم الذي يعدونه بشأن ما 

 ".GAPإذا كان التقرير السنوي قد أعد وفقا لقواعد الغاب"

ة جديدة في أنحاء أخرى من العالم، فعلى الرغم من الدور الريادي للولايات المتحدة وقد وضعت أيضا مبادئ محاسبي

الأمريكية في النظام الاقتصادي العالمي، إلا أنها لم تتمكن من جعل نظامها مقبولا كمبادئ محاسبية موحدة في جميع 

 صدرت معايير محاسبية عامة.وأ (ISAC) 3676 أرجاء المعمور، حيث أسست لجنة معايير المحاسبة الدولية سنة
429 Sadi (Nacer Eddine), Epistémologie de la normalisation comptable dans les pays en transition à l’économie 

de marché, Communication Congrès AFC, Grenoble, 2012, P.21. 
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لتلك التي يفكرون في  للمؤسسات التي تتعامل معها، وكذا للشركات التي اشتروا فيها حصصا أو

 .430شرائها

لميزاياتية لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات تقييم السياسات العمومية فمقتضيات المحاسبة ا

وتنزيل ثقافة المساءلة، لكونها مرتبطة بالأساس بالترخيص البرلماني لمجموع الموارد والتكاليف المأذون بها. 

ى السنة فالمحاسبة الميزانياتية تحدد فقط كيفية تسجيل المداخيل والنفقات، حيث تنسب المداخيل إل

المالية التي تم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي والنفقات إلى السنة المالية التي تم خلالها 

 التأشير على الأوامر بالصرف أوالحوالات. 

، وبالتالي فهي 431إنها محاسبة تسجل مجموع عمليات تسويات الأداء المتعلقة بمختلف حسابات الدولة

تسمح بالتعرف على النفقات الميزانياتية المؤداة والموارد الميزانياتية المستخلصة وتحديد وضعية صندوق 

الدولة، ويقع تتميمها بمحاسبة للالتزامات تسمح بقياس مدى استعمال الاعتمادات المقررة بموجب 

اعتمادات الالتزام، دون أن تكون قادرة على قوانين المالية، أي أنها محاسبة مرتبطة باعتمادات الأداء و 

 ترجمة مجموع الذمة المالية للدولة. 

وبذلك تكون المحاسبة الميزانياتية غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات تقييم السياسات العمومية وتنزيل 

 لمأذون بها. ثقافة المساءلة، لكونها مرتبطة بالأساس بالترخيص البرلماني لمجموع الموارد والتكاليف ا

وعلاوة على ما تقدم، نجد أن العديد من أهم الأسواق المالية الناشئة تعقد مؤتمرات مع لجنة معايير 

المحاسبة الدولية لتؤكد أن متطلباتها المحاسبية تتوافق مع توصيات هذه المنظمة. كما أن أنظمة 

 433وإيطاليا 432ر منها ألمانيامالية لدول متعددة اعتمدت القواعد الدولية الجديدة للمحاسبة نذك

                                                           
باعتماد المعايير المحاسبية الدولية بين هيئات الائتمان سباقا إلى نشر دورية  -بنك المغرب-كان البنك المركزي المغربي  430

وبنشر تقاريرها وفقا  2667الوطنية والشروع في تطبيق قواعد المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام ابتداء من سنة 

 لهذه المعايير الجديدة:

Circulaire de Bank-Almaghrib n°56/G/2007. 
431 Cotten (Michel) et Trosa (Sylvie), Les réformes comptables dans les pays de l’OCDE et en france: des outils 

pour la performance et la transparence, Ecole nationale d'administration , Revue française d'administration 

publique, 2007/3, n° 123, P. 297. 

  .2667دجنبر  7خ قانون الإصلاح المحاسبي بتاري  432
433 ROCHENTI (Alessandro Vicini), IFRS Taxissmes, in Marc LEROY, Mondialisation et Fiscalité : La 

Globalisation Fiscale, L’Harmattan, Paris, 2006, P. 67.  
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للتأكيد على الدور الذي تلعبه عولمة الأسواق في توحيد وتنميط وتناغم قواعد المحاسبة  434وروسيا

 العمومية.  

وإن هذه النقلة النوعية نحو المحاسبة السنوية بدل محاسبة الصندوق ستسمح بتوحيد حسابات 

ما سيتطلب التنويه بالمجهود الاستثنائي الذي القطاع العام في أفق دعمها والتصديق عليها، وهو 

تباشره الإدارة المالية فيما يتعلق باعتماد مخطط محاسبي جديد سيمكن  من حكامة جيدة للمالية 

 .435العمومية، لاسيما في أفق صدور أول بيان افتتاحي رسمي للمحاسبة العمومية

هذه المقاربة الجديدة في تدبير الميزانية،  وعليه فإنه بالإضافة إلى الطابع البرغماتي الذي تصطبغ به

فإنها تعمق أكثر من ذلك البعد الديموقراطي في التدبير العمومي، من خلال إتاحة الفرصة لقراءة 

، كما أنها تمنح شروطا أفضل لتأطير السياسة العامة 436واضحة وسهلة للمحاسبة العمومية للدولة

 ن البرلمان. للدولة في برامج يقع التصويت عليها من لد

ذلك أن البرامج القطاعية الوزارية تعتبر تجميعا للوسائل المتاحة للسياسة العامة لوزارة معينة ضمن 

استراتيجية محددة وبأهداف مضبوطة ومؤشرات فعالية دقيقة. كما توفر هذه المقاربة الجديدة في 

 هذا البرنامج.  ختلف الفاعلين فيتدبير الميزانية تحديد الوسائل وأنماط التدخل لم

 ن أجل مخطط محاسبي عام للدولةمالمطلب الثاني: 

حري بالبيان أن هناك قواعد موحدة للمحاسبة العمومية سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع 

قد و ، 437(IFRS)الخاص، وتعرف القواعد الدولية الموحدة بالنسبة للمحاسبة في القطاع الخاص باسم 

  (IASB)وقواعد  3676( سنة   (IASC، في حين تم تبني قواعد3677منذ سنة  تم اعتماد هذه القواعد

 . 2666سنة 

                                                           
434 POPOVA (Ludmia), Maslova (Inna) et MASLOV (BORIS), L’harmonisation des normes internationales de 

comptabilité avec le système fiscal en Russie , in Marc LEROY, Mondialisation et Fiscalité ,OP.Cité, P. 59. 
 حول البيان الافتتاحي للمحاسبة العمومية للدولة.  2637ير ينا 7بتاريخ  3/2637أنظر منشور رئيس الحكومة عدد   435
إن قراءة سليمة في المعطيات التي تهيؤها المحاسبة العمومية تعطي فرصة أوفر لمتخذ القرار للابتعاد عن الضبابية   436

 التي تكتنف باقي المؤشرات الاقتصادية والمالية، يراجع في هذا الاطار:

Blanc (Sabine), Mazon (Romain), Statistiques et décision publique, Politiques publiques: Le chiffre ne doit pas 

clore les débats, mais les ouvrir, La Gazette des communes, 17-11-2014.   
 International Financial Reporting )المنظمة الدولية من أجل توحيد المعايير المحاسبية المتعلقة بالقطاع الخاص 437

Standards ). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
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وتجدر الإشارة إلى أن الغاية من توحيد هذه القواعد المحاسبية هو خلق التجانس في شفافية الكشف 

عن الوضعيات المحاسبية وتوضيحها ماليا من قبل الدول، وذلك لفائدة تحسين المناخ الاستثماري 

 تطبق على جميع الدول التي ترغب في تطبيقها. IFRS) (لصالح المستثمرين الأجانب. فقواعد 

هو القطاع      ) IPSAS)438ويعد مجال تطبيق قواعد المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالقطاع العام

لجهوية العام، ويمتد هذا النطاق إلى المنظمات الدولية والجهوية والدول الوطنية والتجمعات ا

. فما هي أهم 3660والجماعات الترابية والأجهزة الحكومية الملحقة، وقد شرع في اعتمادها منذ سنة 

 المعايير المحاسبية التي أدرجها المغرب في مخططه المحاسبي؟

 القواعد العامة للمخطط العام لمحاسبة الدولةالفقرة الأولى:

تطبيق المحاسبة العامة على عمليات الدولة وضعت حسب إن مجموع القواعد والمعايير التي تمكن من 

 وللأحكام المطبقة على المقاولات. مرجع خاص بمعايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالقطاع العام

 وتتمثل الاختيارات التوجيهية لمحاسبة الدولة في احترام الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بعمليات

والنماذج الدولية، بالإضافة إلى تسهيل ترابط محاسبة  لتوافق مع المعاييروكذا الحرص على ا ،الدولة

 الدولة مع المحاسبة الوطنية.

يرمي المخطط المحاسبي للدولة إلى تنصيب المحاسبة كمنظومة إعلامية وأداة للتسيير والمراقبة وكذا 

 تحليل العمليات المالية للدولة.

 ابي للدولة ترمي الى:فالأهداف المتبعة من خلال المخطط الحس

 إدخال المنظور المتعلق بالممتلكات )الذمة المالية للدولة( في المحاسبة؛ 

 إدخال مفهوم المحاسبة السنوية؛ 

 تتبع مسار عمليات الدولة بطريقة صادقة وشاملة؛ 

 .توفير معلومة حسابية ومالية موثوق بها، مفيدة وسريعة 

بها وذات الأهمية احترام محاسبة الدولة للمبادئ الأساسية  علومات الحسابية الموثوق الميتطلب توفير و 

للمحاسبة، والتي تأخذ بها المراجع الرئيسية المعمول بها في المحاسبة مع إمكانية ملاءمتها لخاصيات 

 الدولة، ونذكر من بين هذه المبادئ:

 أ: مبدأ الاستمرارية 

                                                           
438 International Public Sector Accounting Standards. 
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لحسابية خلال السنوات المتتالية، تعمل الدولة استنادا لمبدأ الاستمرارية، ولضمان تماسك المعلومات ا

 على تهيئ البيانات المالية مطبقة نفس القواعد والإجراءات الحسابية من سنة لأخرى.

إن تطبيق هذا المبدأ يمكن من تحقيق مقارنة بين السنوات الحسابية، وقياس تطور الاتجاهات 

يسمح بإدخال تغييرات على القواعد والطرق وصياغة تحليلات الأداء. وإن احترام هذا المبدأ لا 

الحسابية إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها أو إذا كانت هذه التغييرات 

 البيانات المالية وسهولة قراءتها. ستساهم في تحسين تقديم

فة دالة على فكل تغيير لما هو متفق عليه وللطريقة الحسابية، والذي يمكن أن يكون مؤثرا بص

الممتلكات وعلى الوضعية المالية والنتائج، يجب أن يشار إليه ويوضح في الملاحظات الملحقة بالبيانات 

 ع الإشارة إلى أثره على النتائج.المالية، م

   ب: مبدأ تخصص السنوات

تهمهم استنادا لمبدأ تخصص السنوات، فإن التكاليف والمحصولات يتم ربطهما بالسنة  المالية التي 

والتكاليف كلما نشأت بغض النظر عن تواريخ  تدرج في المحاسبة كلما تم اكتسابها، فعليا . فالمحصولات

 القبض أو الأداء.

غير أن المعالجة الحسابية لبعض الموارد السيادية  تشكل استثناءا في بعض الحالات للمبدأ المذكور، 

بية تقييما موثوقا به، مما يؤدي الى إرجاء إدراج ذلك أنه لا يمكن أحيانا تقييم بعض الموارد الضري

 المحصولات المرتبطة بها في المحاسبة.

وقبل إقفال  للختام والتي خضعت في وقت لاحق   فكل التكاليف والمحصولات المرتبطة بسنة مالية ما،

 الحسابات، يجب إدراجها ضمن تحملات وعائدات نفس السنة المالية.

تمت معاينته خلال سنة مالية، ويرتبط بسنة مالية سابقة، يسجل ضمن  ذلك أن كل تحمل أو عائد

تحملات وعائدات السنة المالية الجارية. وكل تحمل أو عائد أدرج ضمن محاسبة السنة، وهو مرتبط 

 بالسنة الموالية يجب نقصه من العناصر المكونة لنتيجة السنة الجارية وتسجيله في حساب التسوية.

 ج:مبدأ الحذر 

ستنادا لمبدأ الحذر، فإن كل ما يثير شكوكا من حيث زيادة التكاليف أو نقصان منتوجات السنة المالية ا

 ، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في حساب نتيجة هذه السنة.

وتطبيقا لهذا المبدأ، فإن المنتوجات لا تحسب إلا إذا كانت حقيقية وتمت حيازتها من طرف الدولة 

 ابل فإن التكاليف تحسب حال ما تكون محتملة.بصفة نهائية، وبالمق
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إن جميع المخاطر والتكاليف خلال السنة المالية أو خلال سنة فارطة تسجل ضمن تكاليف السنة ولو 

 ال السنة وتاريخ إيقاف الحسابات.أنها لم تعرف إلا بين تاريخ إقف

 د: مبدأ الوضوح

بند مناسب وبتسمية سليمة  حساب تحت حسب مبدأ الوضوح، فإن العمليات والمعلومات تسجل في

دون موازنة بينهما، حيث عناصر الأصول والخصوم يتم تقييمها كل على حدا، وتسجل عناصر البيانات 

 المالية في الخانات المناسبة دون موازنة بين الخانات. 

نات وفق وتطبيقا لهذا المبدأ، فإن الدولة يجب أن تنظم محاسبتها، وتسجل العمليات وتقدم البيا

 القواعد المشار إليها. 

ن الطرق المستعملة يجب أن يشار إليها بوضوح وخصوصا في الحالات المتعلقة بالاختيارات من كما أ

قبل محاسبة الدولة وكذا ما يشكل استثناءات. هذا وإن إنتاج المعلومة الجيدة على هذا المستوى، 

 ودة لشروط  الفهم والأهمية.يستلزم من محاسبة الدولة أن تستجيب على مستوى الج

وعلى هذا الأساس، فإن المعلومة المالية لا يمكن اعتبارها مهمة إلا عندما ترتبط بالمعطيات المحللة 

 وتمكن المستعملين من فهم أفضل للأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية.

 و: مبدأ الأهمية الملموسة

ت المالية تبين جميع العناصر التي يمكن لأهميتها أن تهم استنادا لمبدأ الأهمية الملموسة، فإن البيانا

التقييمات والقرارات. وتعتبر كل معلومة ملموسة إذا أمكن أن تؤثر في الرأي الذي يكون لدى 

 المستعملين عن الممتلكات والوضعية المالية والنتائج.

رض هذا المبدأ مع القواعد ويطبق هذا المبدأ أساسا بخصوص التقييمات والبيانات المالية، ولا يتعا

المقررة من قبل محاسبة الدولة والمتعلقة بشمولية المحاسبة، دقة التسجيلات والتوازنات الحسابية 

 المعبر عنها بوحدة نقدية جارية.

 ي: مبدأ الضبط والصدق 

ريعات تطبيقا لهذا المبدأ، فإن محاسبة الدولة تتم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التش

 الجاري بها العمل.

وعلى هذا الأساس، فإن القواعد والإجراءات تطبق حتى تترجم بصدق معرفة المسؤولين  الواضعين 

 لحسابات الدولة على الواقع والأهمية المتعلقة بالأحداث المسجلة.
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 ويتضح أن احترام مبادئ المحاسبة الرئيسية المذكورة، أعلاه يفترض أن تحصل على صورة صادقة

أو وصفة محاسبية غير كافية لإعطاء صورة صادقة  للبيانات المالية، غير أنه عندما يكون تطبيق قاعدة

 عن الحسابات، فإن معلومات إضافية يجب أن توفر في إطار الملاحظات الملحقة بالبيانات المالية.

 قة عن الحسابات،إذا كان تطبيق قاعدة أو وصفة غير جديرة بتقديم صورة صاد ،وفي حالة استثنائية

فإنه يجب عدم التقيد بها مع الإشارة لدوافع ذلك على مستوى الملاحظات الملحقة بالبيانات المالية  

 وتبين أثرها على الحسابات. 

 

 رهانات جديدة للمعايير المحاسبية الدولية على المالية العامة الفقرة الثانية:

من لدن المغرب عاملا يساهم في تحسين  IPSAS ) (439يعتبر اعتماد قواعد المحاسبة العمومية الموحدة

جودة ونوعية المعلومات المالية المنشورة، كما يعد إقرار هذه القواعد هدفا يقصد من خلاله إرساء 

لغة مشتركة، ووضع قواعد محاسبية تستجمع عناصر الجودة والامتياز العمليين على الصعيد الدولي 

فيما يخص المعلومات المالية، بالإضافة إلى محاولة إدراج وإدماج  لفائدة الهيئات العمومية، لاسيما

 .440أسلوب ونمط محاسبة المقاولات في القطاع العام

تحدد المبادئ العامة وليس القواعد الخاصة، وهي تمنح الأفضلية والأولوية للحقائق  441فهذه القواعد

دة المعلومات المالية ترتبط أساسا الاقتصادية على غيرها من المعطيات الأخرى. ذلك أن شفافية وح

 بالخصائص النوعية، نذكر منها الفاعلية والحياد والشمولية والدقة والفعالية.

                                                           
439 Voir  Des Robert (Jean, Francois),  Colibert (Jacques), Les normes IPSAS et le secteur public: Normes 

comptables applicables aux Etats et municipalités, établissements publics, organisations internationales, 

Dunod, 2008. 
" إلى مجموعة من المراحل منها دراسة المقتضيات والتطبيقات  IPSAS وقد احتاجت صياغة القواعد الدولية " 440

"الدولية، وكذا التوحيدات  PSAS" المتصلة بقواعد" IASBالمحاسبية الوطنية، ودراسة الوضعيات الرسمية لقواعد 

المحاسبية الوطنية، وقد تطلب ذلك أيضا تكوين مجموعات العمل ونشر العروض الاستطلاعية المفروض إطلاعها على 

 آراء العامة لفترة لا تقل عن أربعة أشهر.

روض والاستطلاعات هذا بالإضافة إلى تحليل جميع التعليقات والتقارير التي يتم تلقيها بخصوص وثائق المناقشة والع

خلال هذه الفترات وتنفيذ التعديلات على مشاريع القواعد، ثم أخيرا يتم نشر هذه القاعدة التي تستوفي لجميع 

 الخلاصات والاستنتاجات والتي تسترجع جميع مراحل مسلسل القواعد وتبرر كذلك اختيار هذه القرارات.

 بية المتعلقة بالقطاع العام.المنظمة الدولية من أجل توحيد المعايير المحاس 441

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-francois-des-robert-54024/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-colibert-84162/
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بين طياتها مقتضيات متعلقة بالمحاسبة العمومية فحسب، بل تتجاوز هذا  442ولا تحمل هذه القواعد

ة بالوضعيات المالية ذات الإطار إلى التقييم وتوفير المعلومات حول العمليات والأحداث الخاص

 الاستخدام العام.

وحري بالبيان أن قواعد المحاسبة العامة مستلهمة من منظومة المعايير المحاسبية الدولية الخاصة 

بالقطاع العام، وهذه القواعد ليس المغرب وحده من يعتمدها، بل هي نتاج عولمة جامحة. فمثلا 

 comptabilité d’exercice etمحاسبة السنة المالية ومبدأ الاستحقاق "  1999أستراليا أقرت منذ سنة

des droits constatés." 

ما يسمى بمحاسبة الموارد والميزانية، والتي  تحدد  1995أما المملكة المتحدة، فقد اعتمدت سنة 

، حيث تم إدخال التقديرات السنوية لكل وزارة والتي يرخص بها البرلمان الأهداف والنتائج المستهدفة

                                                           
 " أرست شكلين من أنواع القواعد: IPSAS إن قواعد"  442

" IAS"و" IFRSفهناك قواعد صيغت على نمط ومنهج محاسبة الممارسة، وهي ترتبط بالقواعد الدولية للمعلومات المالية " 

" تبقى مثبتة ما عدا حينما IFRSاعد""، وضمن هذا المسلسل، فإن المعالجة المحاسبية لقو  IASB المنشورة بواسطة "

 يستدعي القطاع العام بعض الاستثناءات.

المصاغة وفقا لمنهج محاسبة الخزينة، فهي تتضمن تشجيعا للوحدات والأجهزة العمومية على نشر  IPSASأما قاعدة 

ات المالية الأصلية تهيئ المعلومات المالية بشكل إرادي حسب منهج محاسبة الممارسة، وذلك على الرغم من كون البيان

حسب منهج محاسبة الخزينة. وإن الوحدة التي تنتقل من منهج محاسبة الخزينة إلى منهج محاسبة الممارسة، يمكن أن 

تستجمع المعلومات الخاصة التي ترتكز على أسلوب الممارسة خلال هذا المسلسل، والتي تعني أن العمليات المحاسبية 

 كان تاريخ الأداء أو الاستخلاص.ترتبط بسنة النشأة مهما 

أو قواعد منظمة التعاون  IPSAS وإن اعتماد القواعد الدولية المحاسبية يتم سواء من خلال الانخراط المباشر في قواعد

والتنمية الاقتصادية أو قواعد هيئة الأمم المتحدة أوغيرها، عن طريق اعتماد القواعد الوطنية مثلا لبعض الدول، كما 

 أستراليا أو المغرب. بعض البلدان ككندا أوجرى في 

تحتمل مقتضيات انتقالية تمنح للوحدات العمومية آجالا إضافية من أجل التطابق مع مجموع  IPSASفبعض قواعد

الخاصة المرتكزة على محاسبة الممارسة أو توقع استثناء خاص على بعض القواعد أثناء  IPSAS مقتضيات قواعد 

. ذلك أن أية هيئة عمومية يمكنها أن تقرر اعتماد منهج المحاسبة القائمة على الممارسة IPSAS عدة التطبيق الأولي لقا

حسب منهج المحاسبة IPSAS ، وفي هذا الإطار، فإن هذه الوحدة أو الهيئة ستقوم بتطبيق قواعد IPSASطبقا لقواعد 

 الانفرادية حسب منهج محاسبة الخزينة. IPSAS العملية، وبالتالي بإمكانها تطبيق المقتضيات الانتقالية لقواعد 

IFAC & IPSASB, Handbook Of International Public Sector Accounting Pronouncements, Edition, 2013. 
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". في حين تم تطبيق التسيير المبني على droits constatésمفهوم الميزانية المبنية على مبدأ الاستحقاق "

 .3667 النجاعة بمبادرة من البرلمان ومأسسة المحاسبة السنوية في السويد سنة 

 présentation" لمصفوفي وبفرنسا تم تحديد المهام داخل الميزانية وتقديم الاعتمادات وفق التقديم ا

matricielle حيث اعتماد مبدأ المحاسبة السنوية، وبرمجة الاعتمادات على مدى سنتين ،"

"programmation biannuelle des crédits مع تعيين مسؤولين عن البرامج ومسؤولين عن الميزانيات "

 .443أهداف عملية العملياتية للبرامج الذين يسيرون اعتمادات شمولية ويلتزمون بتحقيق

والمغرب انخرط أيضا في مسلسل إصلاح المالية العامة والتدبير الميزانياتي باعتماد الممارسات الجيدة في 

داء والتقييم والمحاسبة مجال التدبير المرتكز على النتائج والتي تقوم على مبادئ النجاعة وحسن الأ 

والمحاسبة وتوسيع مجال التصرف في تدبير  الثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال تكريس مبادئ التقييم

 الاعتمادات المالية.

ففي الوقت الذي تبقى المحاسبة الميزانياتية مرتبطة بالمعرفة الدقيقة بتنفيذ بقوانين المالية، فإن 

للمحاسبة العامة رؤية أشمل وهي المتمثلة في تحديد الوضعية المالية للدولة. فالمحاسبة العمومية 

موع القواعد التي تنظم تنفيذ ومراقبة العمليات المالية والمحاسبية للدولة وكذا مسك للدولة هي مج

محاسبتها والتي تحدد، فضلا عن ذلك، التزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بها، ماعدا مقتضيات 

ليات مخالفة، وتتضمن العمليات المالية والمحاسبية للدولة وعمليات الميزانية وعمليات الخزينة وعم

 الذمة المالية. 

بالإضافة إلى اعتماد محاسبة تحليل الكلفة التي ترتكز على احتساب الفرق بين الاعتمادات المرصودة 

المعتمدة والنتائج المحققة. فالمحاسبة التحليلية ترتبط بمعرفة كلفة تنفيذ العمليات والمشاريع 

تساب الفرق بين الاعتمادات المرصودة والبرامج، وإن اعتماد محاسبة تحليل الكلفة يرتكز على اح

 المعتمدة والنتائج المحققة. 

ونستخلص مما تقدم، أن النظام المحاسبي العام يحتمل بعدين رئيسيين يسمحان بتوفير إمكانيات 

نشر المعطيات والمعلومات المالية والمحاسبية وهما المحاسبة الميزانياتية التي تعتبر ترجمة لاحترام 

                                                           
443 FERRETTI (Raymond), Le nouveau règlement général de la comptabilité publique, Finances publiques 

locales, 2012. 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Index?theme=Themes.Financespubliqueslocales
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Index?theme=Themes.Financespubliqueslocales
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، وتعمل على إثراء المقاربة الميزانية الجديدة القائمة على النتائج من خلال معاينة 444لمانيالترخيص البر 

"، ثم هناك محاسبة comptabilité généraleالحقوق والواجبات من خلال المحاسبة العامة         "

حاسبة المكرسة في نظام الم  "encaissement/décaissementسنوية تتجاوز عمليات القبض والأداء"

" حقيقية ذات قيمة إضافية فيما يتعلق comptabilité de l’exercice الحالي وتفضيل محاسبة سنوية"

 ".dimension patrimoniale de l’Etat" بدمج بعد الذمة المالية للدولة

تجدر الإشارة إلى أن مظاهر تأثير العولمة على تشريع المحاسبة العمومية لا تخرج عن الخصائص 

صة بالنسبة لباقي أقسام التشريع المالي المغربي، والمتمثلة في إقرار التحرير وتبسيط المساطر المستخل

وتوحيد المعايير وإزالة القيود والعراقيل وإبراز أهمية المنافسة أوالتنافسية وتوخي الجودة والفعالية 

بة النظام العام والشفافية، وهو ما نجده في معظم التعديلات التي طالت المرسوم الملكي بمثا

 2663نونبر  26بتاريخ  2-63-2077للمحاسبة العمومية، حيث نستشهد في هذا السياق بالمرسوم رقم 

والمتضمن لكون المداخيل يمكن أن تنجز كذلك بالدفع عن طريق البطائق البنكية وفق الشروط 

المداخيل بأي وسيلة أخرى المحددة بواسطة قرار لوزير المالية، كما يجوز بالإضافة إلى ذلك أن تنجز 

 .445من وسائل الدفع المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

، فقد عمل المشرع المالي على تثمين هذا  446ومسايرة للتطور الذي تعرفه الأنشطة المالية للدولة

مية. التحول النوعي من خلال التأكيد على تسجيل هذا التطور الذي يشهده مفهوم المحاسبة العمو 

، فإن تقنين 2636يناير  27بتاريخ   608-09-2فبمقتض ى التعديل الذي تم بموجب المرسوم رقم

من النظام  55أضحى واضح الأهداف، ذلك أنها تتوخى حسب منطوق الفصل  447المحاسبة العمومية

                                                           
444 HARAKAT (Mohamed), Les Finances Publiques à l’épreuve de la transparence et de la performance, 

Imprimerie El-Jadida, Rabat, 2010, P.91-92. 
 23الصادر في  666.00من المرسوم رقم  27بتتميم الفصل  2663نونبر  26الصادر بتاريخ   2.63.2077مرسوم رقم  - 445

 .2663دجنبر  60بتاريخ  7650الجريدة الرسمية عدد  -بسن نظام عام للمحاسبة العمومية 3607أبريل 

446 DIDELOT (Laurent), Pour un nouvelle approche des relations entre comptabilité et fiscalité, Billets Idées, 

Fondafip, 2015.   
447 Frédéric (Marty), Les enjeux liés à l'adoption d'une comptabilité patrimoniale par les administrations 

centrales, Revue Internationale des Sciences Administratives, 2006/2,Vol. 72, P. 213-232. 
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العام للمحاسبة العامة، كما تمت مراجعته، بيان ومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا 

 . 448إخبار السلطات المكلفة بالمراقبة والتدبير

تنظيم المحاسبة العامة أصبح يرمي على  من النظام المذكور، نجد أن 50وبناء على مقتضيات الفصل 

وجه التحديد إلى التمكين من معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها، وتحديد نتائج 

التنفيذ السنوية ومعرفة وضعية الممتلكات وكذا التزامات الدولة تجاه الأغيار وحساب أثمان التكلفة 

العمليات المحاسبية في المحاسبة الوطنية، في حين أن هذا الفصل  وكلفة المصالح ومردوديتها وإدماج

كان في صيغته القديمة قاصرا عن استيعاب كل هذه التطورات التي شهدتها المحاسبة العامة للدولة، 

إذ جاء فيه أن المحاسبة تتضمن تنفيذ العمليات المالية العمومية المنوطة بالآمرين بالصرف 

 .والمحاسبين فقط

من النظام العام للمحاسبة العمومية، فقد تجاوز مفهوم المحاسبة النقدية ومحاسبة  57الفصل أما 

المواد والقيم والسندات اللذين سادا في نظام المحاسبة العامة القديم، ونص بالمقابل على أنه تتضمن 

رفه أغلب محاسبة الدولة محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية ومحاسبة إدارية، وهو تقسيم موضوعي تع

أدبيات المحاسبة العمومية، حيث تبين المحاسبة العامة العمليات المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة 

والعمليات المنجزة مع الأغيار، على أن أهم تعديل هو الذي سيدرج العمليات المتعلقة بالممتلكات وقيم 

، وقد كانت هذه المسألة موضع انتقاد الاستغلال التي كانت فيما سبق بمنأى عن العمليات المحاسبية

 من قبل المنظمات الحقوقية والناشطة في مجال حماية المال العام.     

" فتمكن من حساب أثمان التكلفة وكلفة comptabilité analytique" 449أما المحاسبة التحليلية

يات الموارد والنفقات المصالح ومردوديتها عند الاقتضاء، في حين تبين المحاسبة الإدارية جميع عمل

 المنجزة في إطار ترخيصات الميزانية والتي يمسكها الآمرون بالصرف.  

ويعتبر أهم تعديل قام به المشرع المالي المغربي بخصوص تأهيل نظام المحاسبة العمومية هو ما تضمنه 

ضمن ، حيث أكد على كون مسك محاسبة الدولة يتم وفقا لمخطط الحسابات الذي يت366450الفصل 

                                                           
 3607أبريل  23الصادر في  666.00بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2636يناير  27الصادر بتاريخ   2.66.067مرسوم رقم   448

 .2636فبراير  7بتاريخ  5733الجريدة الرسمية عدد  ،بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
449 Quelle comptabilité analytique pour l’Etat?, Lettre de la Fondation IFRAP, 2012. 

الصادر في  666.00بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2636يناير  27الصادر بتاريخ   2.66.067من مرسوم رقم  366الفصل   450

 .2636فبراير  7بتاريخ  5733بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  3607أبريل  23
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هيكلة للحسابات توزع على أصناف متجانسة تسمى الأقسام ويتجزأ كل قسم إلى حسابات تكون محل 

 تصنيف عشري، وتوجد حسب هذا المخطط المحاسبي تسع أقسام.

والمستوحى من المدونة  ،ويرمي المشرع المالي المغربي من خلال هذا المخطط المحاسبي للدولة الجديد

ي والمعايير الدولية المحاسبية المتعارف عليها، إلى جعل محاسبة الدولة ترقى إلى العامة للتوحيد المحاسب

نظام معلومات دقيق وشامل من شأنه أن يشكل وسيلة حقيقية للمساعدة على اتخاذ القرار ووضع 

 لوحات للقيادة تتيح الاستفادة من ميزات الشفافية المالية كذلك.

اسبة العامة كفيل بأن يجعل حسابات الدولة تعكس الصورة كما أن إدماج الممتلكات في صلب المح

الحقيقية لممتلكاتها و وضعياتها المالية، وهو أمر سيمكن من فرصة الإشهاد على صحة هذه الحسابات 

 .451وجعلها ترقى إلى مستوى المعايير الدولية المتعارف عليها في المجال المالي

لمعايير الدولية المتعلقة بالقطاع العام، بما فيها قواعد فصياغة المخطط المحاسبي للدولة تمت وفقا ل

التقييم التي ستمكن من تحديد قيمة عناصر الأصول والخصوم التي سيتم إدراجها في الحسابات 

 الافتتاحية للسنوات المالية.

يتبين من خلال ما سبق، أن المخطط المحاسبي العام للدولة يشكل مراجعة عامة لنظام المحاسبة 

مومية، وقد جاء كاستجابة لإضفاء الطابع الشمولي على العمليات المحاسبية بحيث تشمل جميع الع

أنشطة الدولة وممتلكاتها، بالإضافة إلى تحديث آليات التنفيذ والتتبع وتقييم السياسات العمومية، 

 وكذا تمكين السلطات العمومية من الوسائل الحديثة فيما يخص القيادة والحكامة الجيدة.

وبالتالي فإن إصلاح نظام المحاسبة العمومية يلتقي مع المشروع الشمولي الرامي إلى إصلاح الميزانية من 

خلال المقاربة الجديدة المرتكزة على النتائج، وكذا إصلاح النظام الجبائي و تحديث الإصلاح المحاسبي 

 للدولة.

التغييرات الجوهرية تتمثل أساسا في كون كما أن الإكراهات التي دعت المشرع المالي إلى اعتماد هذه 

الإصلاح المحاسبي يعتبر دعامة أساسية للحكامة الجيدة، لأنها تعكس صورة وفية عن الوضعية المالية 

وكذا وضعية الممتلكات الخاصة بالدولة، مما يساهم في ضخ دماء قوية في أساليب تقييم السياسات 

بتوفير أمثل للمعلومات المالية لفائدة المصالح الآمرة  العمومية، كما أن الإصلاح المحاسبي يسمح

 بالصرف وباقي الشركاء، ذلك أن جودة المعلومات المحاسبية تعتبر قيمة مضافة في هذا الخصوص.

                                                           
451 DREZNER (Daniel W.), All Politics Is Global: explaining international regulatory regimes, Princeton 

University Press, New Jersey, 2007, P. 119. 
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ونستخلص مما تقدم أن الأسباب الداخلية المرتبطة بدعم أوراش إصلاح المالية العامة إذا كانت تدعم 

بي للدولة، إلا أن المعطيات الخارجية والمتصلة أساسا بالضغوطات التي بقوة اعتماد المخطط المحاس

تمارسها العولمة تباشر تأثيرا كبيرا على متخذ القرار المالي في هذا الشأن، فالأزمات المالية الدولية 

ة اللصيقة بقوانين السوق، والوعي المتنامي لدى الأوساط المالية الدولية لواجب الإدلاء بتقارير واضح

عن الوضعيات المالية للدول، شكلت أيضا دافعا رئيسيا للبحث من لدن المشرع المالي المغربي على 

توحيد قواعده المحاسبية وإخضاعها للمعايير الدولية المعترف بها دوليا من لدن المنظمات الدولية 

 العاملة في المجال المحاسبي.

المحاسبي للدولة توخيا للتطابق مع المعايير الدولية  وقد أحسن المشرع المالي المغربي باعتماده المخطط

في مجال المحاسبة العامة، لكون هذه الأخيرة تعكس بوفاء وضعية الدولة المالية من خلال العمليات 

المسجلة، فهي إذن قاعدة تستند عليها الدولة من أجل نظام وأسلوب التدبير الجيد   المحاسبية

ن ذلك منظومة التدابير المتعلقة بالوقائع الاقتصادية والمالية التي تتم ، وهي أكثر م452للحكامة المالية

داخل المجتمع، فهي الذاكرة المرقمة للحياة المالية اليومية للدولة، بالإضافة إلى كونها تفيد كوحدة 

قياس للقدرات التدبيرية لمختلف الأجهزة ومصالح الدولة من أجل اتخاذ القرارات المهمة من خلال 

 .453فة كافية وشافية بمحاسبتهامعر 

هكذا عكفت السلطات المغربية في إطار برنامج أشغال لتكريس إصلاح المحاسبة العمومية، وإنجاز أول 

، والذي تمت المصادقة على اعتماده من لدن المجلس 2636حصيلة افتتاحية غير رسمية أواخر سنة 

ديسمبر  30لعام للدولة الجديد بتاريخ الوطني للمحاسبة، وذلك في تناغم مع المخطط المحاسبي ا

معيارا من المعايير المعتمدة في إطار المحاسبة الدولية في  63معيارا من أصل  36، حيث تم تبني 2667

 القطاع العام. 

وتتمثل الأهداف المتوخاة من المخطط المحاسبي العام للدولة في إدخال البعد المتعلق بالممتلكات ضمن 

، وكذا إدراج مفهوم المحاسبة على أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى تتبع العمليات المحاسبة العمومية

 المنجزة من طرف الدولة بشكل موثوق وشامل.

                                                           
452 BRODHAG (Christian),  Information, gouvernance et développement durable, Revue internationale de 

science politique, Vol. 21, n°3, P.311. 
453 CHABIH (Jilali), Les finances de l’Etat au Maroc: Approches en finances publiques comparées, l’Harmattan, 

Paris, 2007, P. 171. 
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ففيما يتعلق بإقرار البعد المتعلق بالممتلكات، فالملاحظ أن نظام المحاسبة العمومية المطبق منذ أواخر 

يل التدفقات المالية، ويهتم فقط بتدفقات الستينيات من القرن الماض ي، ينحسر دوره في تسج

الخزينة، بمعنى أنه يركز على منطق تتبع المداخيل والتكاليف العمومية فقط، ويتجاهل مفهوم 

الممتلكات الذي يعتبر أساسيا ضمن ضوابط المحاسبة العامة، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف 

 الحركات والتغيرات التي تشهدها هذه الممتلكات.

وعليه مادامت الدولة تتوفر على رصيد مهم من البنيات التحتية والتجهيزات والعقارات والمؤسسات في 

مختلف القطاعات، فإنه يفترض صيانتها وتتبع تطور قيمتها عند نهاية كل سنة مالية وأخذها بعين 

ن إغفال حاجيات الاعتبار كلما تعلق الأمر بتحديد مستوى نفقات الاستثمار وعجز ميزانية الدولة دو 

 .454التمويل

أما فيما يتعلق بإدخال مفهوم المحاسبة على أساس الاستحقاق، فقد تم التنصيص على أن ترتكز 

المحاسبة العامة للدولة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات، حيث يتم تتبع العمليات المتعلقة 

ترتبط بها، وذلك بغض النظر عن تاريخ  بالميزانية والمالية لمنطق المحاسبة الجديد، برسم السنة التي

 .455أدائها أو قبضها

كما أن المخطط المحاسبي العام للدولة يشتغل وفق نظام معلوماتي يمكن من تتبع العمليات التي تقوم 

بها الدولة، وإعطاء صورة شاملة وموثوقة عن ممتلكاتها ومختلف أصولها وخصومها، وتوفير معلومات 

عليه الأمر من قبل، حيث كانت الحسابات العمومية حبيسة سنوية الميزانية  في أي وقت، عكس ما كان

 وإعداد الوثائق المحاسبية الرئيسية.

فالعالم المتحول الذي يميز نظام العولمة يتغير بسرعة، وهو يدفع باتجاه ألا تجهل الدولة هذه المتغيرات 

اج القيمة المضافة بعد رأس المال الضاغطة على اعتبار أن المعلومة هي العامل الحاسم في إنت

 .456والعمل

تأسيسا على ما تقدم، اتسع نطاق المحاسبة العمومية الذي كان يرتبط بشكل كبير بالشخصية 

. كما اتسعت اختصاصات 457المعنوية لهيئات الدولة ليشمل مختلف أشخاص القانون العام

                                                           
،  35، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد  تقويم السياسات المالية والاقتصادية بالمغرب،  (د. عبد القادر)برادة  454

 .6ص  2662دجنبر 

للمحاسبة العمومية. من النظام العام 363الفصل   455  

.33، ص  2636-2666الاستراتيجية لوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي  2636المغرب الرقمي   456  
457 Recueil des normes comptable de l’Etat, Trésorerie Générale du Royaume, octobre, 2008, P. 11 
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العمليات المنجزة لحساب الدولة برسم المحاسبين العموميين، حيث أصبحوا مكلفين بمعاينة جميع 

الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية، وكذا العمليات 

 63المتعلقة بالممتلكات وتلك المنجزة لحساب الأغيار، كما يحصرون بياناتهم وسجلاتهم المحاسبية في 

 . 458حاسبة العامة للدولة برسم كل سنة ماليةديسمبر من كل سنة ويعني هذا مسك الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إصلاح المالية العامة بالمغربالبرمجة الميزانياتية ودورها في 

 محمد خاشون، باحث بسلك الدكتوراه

 كلية الحقوق المحمدية

 ملخص:

-36القانون التنظيميكآلية مستجدة في ضوء  على ملامسة دور البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، تقف الدراسة

 لقانون المالية من أجل تحقيق الحكامة المالية عبر مساهمتها في إصلاح المالية العامة بالمغرب. 366

                                                           
من النظام العام للمحاسبة العمومية.  326الفصل   458  
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وينطلق المقال بإبراز التأصيل التشريعي لهذه البرمجة داخل المنظومة المالية بالمغرب، ليعرج بالتالي على مبادئها 

وط بهذه العملية في التشريع المقارن في المادة المالية، والانتهاء أخيرا، بإظهار بعض وأهدافها، فضلا عن التطرق للدور المن

 إيجابيات هذه العملية وبعض مظاهر محدوديتها.

 المالية العامة -الحكامة  –اتية : البرمجة الميزانيكلمات مفتاح

Abstract: 

The role of budget programming in public finance reform 

This paper examines the role of three-year budget programming as an emerging mechanism in terms of the 

Organic Law 13-130 of the Finance Law to achieve fiscal governance through its contribution to public 

finance reform in Morocco.  

The article highlights the legislative consolidation of this approach within the Moroccan financial system and 

then discusses its principles and objectives as well as the role of this process in comparative financial 

legislation. Lastly, a number of advantages and disadvantages will be outlined of such a process. 

 تقديم:

رادته الكبيرة إمن أجل دعم ورش الإصلاح الشامل في مجال المالية العامة، أعرب المغرب عن 

في تحسين تدبير نفقاته المرصودة لتمويل الاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ السياسات العمومية،  

وتنطوي هذه الإرادة من جهة، على جعل الشأن العمومي  أكثر فعالية، ومن جهة  أخرى، على تحديد 

لحكومة من اتخاذ سياسات جديدة تستجيب لمطالب المواطنين على أفضل وجه. وهذا ما سيسمح ل

التدابير الملائمة على المديين القصير والمتوسط، وكذا استخدام الموارد الداخلية والخارجية بشكل 

 معقلن. 

ولهذه الغاية، فإن الإصلاحات الميزانياتية قادرة على المساهمة في تحسين حكامة و شفافية 

لال استكشاف واستخدام الطرق عبر تقييم موضوعي للسياسات العمومية، من خالمالية العامة، 

العقلانية للأبحاث المبنية على منظومات، للتأكد ولتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة، لبرنامج أو 

سياسة أو عمل عمومي معين، على السكان، بالنظر إلى الأهداف المحددة أو الضمنية، وإلى الوسائل 

 .459المستعملة لهذا الغرض

                                                           
حركات محمد، مفارقات حكامة الدولة في البلدان العربية، ترجمة، محمد مستعد، مراجعة، عبد الفتاح الصادقي،  -459

  377 ، إخراج وطبع أكسيس ديزاين، ص:2637الطبعة الأولى 
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هو الانتقال التدريجي  من منطق الإصلاح الذي شهدته الميزانية  منولعل الهدف المنشود 

التدبير القائم على الوسائل إلى المنطق القائم على النتائج والفعالية في الأداء، مع الاستمرار في الحرص 

على مخرجات السياسات العمومية وتكاليفها، مما له من انعكاس على فعالية  الإنفاق المالي 

ر التحكم في الإنفاق المالي أحد المداخل الكبرى لإصلاح مالية الدولة وتحقيق حكامة مالية ويعتب العام.

مبنية  على مسؤولية المدبرين السياسيين والإداريين بمعنى أن عقلنة التدبير العمومي والبحث عن 

 .460النجاعة أضحيا انشغالا سياسيا بامتياز

ن الميزانية المعتمدة على الفعالية، خاصة ما فمعظم الدول تبنت في تجاربها نماذج متنوعة م

تعلق منها بتخصيص الموارد أو رصد الاعتمادات، ولكن هذه التجارب الدولية ركزت على العموم على 

نموذجين من الميزانية المعتمدة على الفعالية وهما: الميزانية انطلاقا من أهداف أولا، والميزانية انطلاقا 

، ثم بالتالي، حصر 462البداية منذولى على تحديد الأهداف والنتائج المتوخاة . تقوم الأ 461من برامج ثانيا

الأغلفة والاعتمادات الضرورية لتحقيقها، أما فيما يتعلق بالميزانية انطلاقا من برامج فإن من 

خصائص هذا النموذج أن الميزانية تكون مبنية على رصد الموارد حسب السياسات العمومية المنتقاة 

أن الميزانية المبنية على البرامج تتمحور فيها الاختيارات الميزانياتية حول اختيار السياسات بمعنى 

 .463العمومية

                                                           
460 - Michel Bouvier, La bonne Gouvernance des Finances Publiques dans le monde, LGDJ, lextensio- editions, 

paris, 2009, page 2 
، مطبعة النجاح الجديدة 2636المنتصر، الدستور المالي والنموذج التدبيري الجديد بالمغرب، الطبعة الاولى  السويني  -461

 376الدار البيضاء، ص0 
462-Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de France  « la Démarche de performance : stratégie, 

objectif, indicateurs », guide méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de 

finances du 1°aout 2001, juin 2004, p.11.  

ويلاحظ انه  تم التراجع عن هذا النموذج من طرف معظم الدول نظرا أولا لأن الميزانية المرصدة لكل هدف تبنى  -463

داخل الغلاف الإجمالي للميزانية العامة  التي تم تحديدها بناء على وضعية هذه المالية العامة، وكذا المناخ 

انيا لكون العلاقة بين التخصيص المالي والأهداف ليست ميكانيكية الماكرواقتصادي القائم في البلد في ذلك الإبان، وث

 بالضرورة حيث إنه يمكن أن ينتج عن تحسين طرق تنفيذ الاعتمادات تحسن النتائج الاقتصادية والاجتماعية، انظر:

-Mohamed mouch , la gouvernance des finances publiques au Maroc à la lumière de la lolf : Etat des lieux  et  

perspectives d’une gestion de la performance, thèse de doctorat, année universitaire 2014-2015. 
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فإنه  ،مادته الأولى في 36464-366وبالعودة إلى التجربة المغربية فإن القانون التنظيمي للمالية 

كثر أتدبير الاعتمادات وهو بذلك يهتم بترشيد النفقات وجعل  465يتحدث عن الأهداف ونتائج البرامج

فعالية من خلال الاعتماد على أهداف دقيقة لبرامج عملية، ولهذه الغاية، وعلى غرار باقي الدول 

السباقة في هذا المجال، أخذ نظام الميزانية المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمالية الجديد في 

زة على نجاعة الأداء من خلال البرمجة المتعددة المغرب بمفهوم الميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتك

 السنوات.

ومن هذا المنطلق تأتي الدراسة لتسلط الضوء على أهمية البرمجة الميزانياتية في إصلاح المالية 

العمومية، إذ توفر للمدبر المالي رؤية استشرافية لتطور النفقات والموارد خلال مدة زمنية معينة، 

التشريعية من مواكبة تدبير الأموال العمومية عن طريق آليات تتبع وتقييم بهدف تمكين المؤسسة 

رع المالي المغربي إلى اعتماد ثلاث سنوات كمدة ملزمة لوضع شالسياسات العمومية، وقد اهتدى الم

 .البرامج من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات

 وبخصوص فرضيات الدراسة يمكن الوقوف على:

 انياتية لثلاث سنوات كآلية مساهمة في إصلاح المالية العامة بالمغرب؛البرمجة الميز  -

 نجاح آلية البرمجة الميزانياتية رهين بتجاوز بعض الإكراهات. -

ومن هنا، يبدو أن نطاق الدراسة لن يحيد عن الإجابة عن الإشكالية التالية: إلى أي حد 

العامة بالمغرب؟ للإجابة على هذه الإشكالية سيتم  ستساهم آلية البرمجة الميزانياتية في إصلاح المالية

البحث ضمن )المطلب الأول( في المرتكزات القانونية التي تقوم عليها هذه البرمجة وكذا مبادئها، في حين 

 سيرصد )المطلب الثاني(، آلية البرمجة من خلال بعض التجارب المقارنة.

                                                           
 366-36(، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2635يونيو 2) 3760من شعبان  37صادر في  3-35-02ظهير شريف رقم  -464

 .5736( صفحة:2635يونيو  37) 3760رمضان فاتح  0676لقانون المالية، جريدة رسمية عدد 

من القانون التنظيمي السالف الذكر، البرنامج بكونه عبارة متناسقة من المشاريع أو العمليات  66وتعرف، المادة  -465

التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشراتمرقمة، 

نتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات. لقياس ال

من نفس القانون التنظيمي تنص على أن المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة  76كما أن المادة 

الاحتياجات المحددة ويتم تقسيم المشروع أو العملية، حسب والأوراش التي يتم انجازها بهدف الاستجابة لمجموع من 

من نفس القانون التنظيمي، إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالنشطة  73المادة 

 .والعمليات المنجزة
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 ات بالمغرب المطلب الأول :البرمجة الميزانياتية لثلاث سنو  

قبل التطرق للمبادئ العامة والتحديات التي قد تواجه البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 

خلال مرحلة التنفيذ )فقرة ثانية(، لابد من تحديد المرتكزات التشريعية والتنظيمية التي تقوم عليها 

 )فقرة أولى(.

 الميزانياتية لثلاث سنواتوالتنظيمية للبرمجة التشريعية الفقرة الأولى: المرتكزات 

لقد تم تأسيس عملية البرمجة الميزانياتية بناء على مرتكزات ثلاث منها؛ مرتكز دستوري جاء في 

، لتأطير عملية البرمجة متعددة السنوات )أولا(، ومرتكز قانوني كرسه القانون 2633متن دستور 

على مقتضيات تنظيمية متنوعة إما من طرف )ثانيا(، و )ثالثا(، بناء  36-366التنظيمي لقانون المالية 

 رئيس الحكومة أو من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

 أولا: المرتكز الدستوري

نظرا للأهمية التي تكتسيها البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، خصها المشرع الدستوري بالذكر 

ما يلي" يصوت البرلمان مرة واحدة  ، التي جاء فيها2633من دستور  75في الفقرة الثانية من الفصل 

والبرامج على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الإستراتيجية، 

 ، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان......".متعددة السنوات

، مقتضبة، إلا أنها 2633ولئن كانت تعد، هذه الإشارة للبرمجة متعددة السنوات في دستور 

تؤسس لمنظور استراتيجي في منهجية العمل الحكومي، الذي ألزمه المشرع الدستوري بضرورة مشاركة 

البرلمان ولو على سبيل الاطلاع على هذه البرمجة. وقد تمت إحالة تفصيل مقتضيات هذا الفصل برمته 

عداد هذه البرمجة وكذا نطاقها وما هي إلى القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيبين كيفية إ

 المرافق والمؤسسات المعنية بها؟

 ثانيا: المرتكز القانوني

يونيو  2بتاريخ  36-366تكملة للتأصيل الدستوري، جاء القانون التنظيمي لقانون المالية 

لميزانية ، لإرساء أسس التدبير العمومي الأكثر فعالية بعد مسلسل من الإصلاحات التي شهدتها ا2635

حيث، منذ ذلك الإبان، بدأ التفكير يتجه إلى وضع إطار للإنفاق متوسط  2662والتي بدأت  منذ عام 

، وذلك بموجب منشور السيد رئيس 2667( وهو الش يء الذي تحقق فعلا في عام CDMTالأمد )

ات ، الذي على أساسه، قامت مجموعة من القطاع2667فبراير  7بتاريخ  6/2667الحكومة رقم 

الوزارية بوضع إطارات للإنفاق متوسط الأمد، إلا أن هذه التجربة لم تؤت أكلها كما هو منتظر، 
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وبالتالي لم تعمر طويلا، وهكذا، اهتدى المشرع إلى إدراج بعض المقتضيات التي من شأنها تكريس هذا 

للنفقات  الاتجاه الرامي إلى اعتماد منظور متوسط وطويل الأمد، وذلك من خلال وضع برمجة

 العمومية.

بمجموعة من المستجدات، ومن ضمنها إدماجه  36-366لقد حبل القانون التنظيمي الجديد 

لمنطق تدبير الميزانية العامة للدولة عبر مقاربة النتائج أو ما يعني هيكلة الميزانية حول البرامج مقترنة 

 .ببرمجة متعددة السنوات

زانياتية، تبرز من خلال تكريس القانون التنظيمي لقانون مما لا شك فيه أن أهمية البرمجة المي

لمقاربة جديدة تؤطر إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث  36-366المالية 

اولى هذه  . يتبين من خلال استقراء مقتضيات466سنوات، وبناء عليه خصص ثلاث مواد لهذه البرمجة

ادة الخامسة من هذا القانون التنظيمي السالف الذكر أنه لم يعد بإمكان لمالمواد ويتعلق الامر با

الحكومة أن تقتصر على إعداد قانون المالية لسنة واحدة، بل لابد من الاستناد إلى برمجة على مدى 

ثلاث سنوات، وهو في الواقع، وإن لا يتلاءم مع المدد النيابية للحكومات التي يحددها الدستور الحالي 

ي خمس سنوات، إلا أنها تبدو كافية للإلمام بمتغيرات الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ف

خاصة وأن هذه البرمجة ستسمح للحكومة بالاعتماد على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية على 

تتغير بطبيعتها  تربك  خلاف ما كان عليه الأمر في السابق، إذ كانت الفرضيات المالية والاقتصادية التي

في أحايين كثيرة، توقعات  الحكومة، حيث لا تمتلك تصورا على التقلبات التي قد تطرأ، بطرق 

 مفاجئة، على الفرضيات الأصلية التي بنت عليها قانون المالية للسنة الذي تقدمه أمام البرلمان. 

أن الوزير المكلف بالمالية  من نفس القانون التنظيمي للمالية، فهي تقر على 77أما المادة 

 63بمناسبة عرضه، الإطار العام لقانون المالية للسنة الموالية أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية قبل 

يوليوز، لا بد أن يتضمن هذا العرض البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، إضافة بطبيعة الحال إلى 

يونيو من  66ذ قانون المالية للسنة الجارية الى حدود تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتقدم تنفي

                                                           
لية للسنة استنادا إلى برمجة على أنه" يتم إعداد قانون الما 36-366تنص المادة الخامسة من القانون التنظيمي  -466

ميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 

تهدف هذه البرمجة على الخصوص الى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على 

دية ومالية واقعية ومبررة. يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي، للإشارة  لم فرضيات اقتصا

من نفس القانون التنظيمي لقانون  06وذلك طبقا لأحكام المادة  2636تدخل مقتضيات هذه المادة إلا  في فاتح يناير 

 .36-366المالية 
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نفس السنة، وأخيرا المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية. إلا أن ما يلاحظ على هذا 

العرض هو ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تقر أنه يكون موضوع مناقشة ولا يخضع 

ن عدم خضوعه للتصويت، وليكن حتى من الناحية الرمزية، يجعل من للتصويت. ومما لا مراء فيه أ

موضوع العرض، إخبارا لأعضاء البرلمان ليس إلا، والحال أن تقديم  هذا العرض في هذا الوقت، يكون 

الغرض منه منح البرلمان أداة إضافية لمراقبة عمل الحكومة في الشق المتعلق بتقدم تنفيذ قانون المالية 

ارية من جهة، وتمكين، من جهة اخرى، فرق المعارضة والقطاع الخاص وكذا المجتمع المدني للسنة الج

وكذا جميع المواطنين، من معرفة نوايا الحكومة وتوقعاتها للسنة المقبلة. وهو الأمر الذي سيمكن 

م قانون المعارضة، وبدون أدنى شك، من إعداد برامج تقييمية لعمل الحكومة وإثراء النقاش أثناء تقدي

المالية للسنة الموالية، حيث تكون جميع الفرق داخل البرلمان بغرفتيه قد كونت صورة شاملة حول 

توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي الحكومة نهجها خلال السنة الموالية، ولكن بما 

لا تكلف نفسها عناء البحث أن هذا العرض لا يخضع لأي تصويت، فإن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية 

عن المعطيات التقنية الدقيقة والمفيدة، نظرا أولا، للصعوبة التي تثيرها وثانيا نظرا لتشتتها لدى 

 مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات أو المقاولات العمومية. 

فقرتها التي تنص في من نفس القانون التنظيمي للمالية  77بقي في الأخير الإشارة إلى المادة 

الأخيرة على أنه تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة الميزانيات القطاعية والمؤسسات، 

وكذا المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ، لهذه القطاعات الوزارية البرمجة متعددة السنوات

  الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.

فبالإضافة إلى مجموع الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع قانون المالية للسنة بمناسبة إيداعه 

أكتوبر من السنة الجارية على أبعد تقدير، تقدم للجان البرلمانية،  26بمكتب مجلس النواب في 

المشرع المغربي  البرمجة الميزانياتية، قصد الإخبار، رفقة الميزانيات القطاعية والمؤسسات، هنا يبدو أن

لازال مترددا في التعامل مع هذه البرمجة وكأنها عملية غير ذات فائدة على اعتبار أنه، وإن ألزم 

الحكومة على تقديمها للجان البرلمانية، إلا أن هذا التقديم يتم قصد الإخبار فقط، ليس إلا، بمعنى أن 

اش بين أعضائها، في الوقت الذي كان مناقشتها من طرف هذه اللجان غير ملزمة ولا تخضع إلا لنق

يجب إلزام البرلمان تكوين لجان مصغرة لتتبع هذه البرمجة لإلقاء مزيد من الرقابة على المدبرين بغية 

احترام هذه البرمجة وفي حالة ما إذا تم التراجع أو الانزياح عن برمجة سابقة فحينئذ يجب على المدبر 

الأسباب التي جعلته يحيد عن ما قد سبق أن التزم به ، وذلك كله المسؤول أن يبرر دواعي تراجعه أو 
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من أجل ترتيب الآثار على أي اختلال محتمل، و بالتالي ربط المسؤولية بالمحاسبة. بهذه الطريقة يمكن 

للمشرع، بقليل من الجرأة والشجاعة، أن يضفي مزيدا من الشفافية والنجاعة على التدبير العمومي 

 ل في اتجاه الإصلاح المستمر للمالية العامة برمتها. وبالتالي العم

 

 ثالثا: المقتضيات التنظيمية

 720-35-2لتبسيط مسطرة تنفيذ البرمجة الميزانياتية لفائدة المدبرين تم إصدار المرسوم رقم  

المادة ( يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية الذي يقض ى في 2635يوليوز  35)3760رمضان  27بتاريخ 

الثانية منه على أنه يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم 

مارس، بواسطة منشور، الأمرين  35تحيينها كل سنة، يدعو رئيس الحكومة كل سنة وفي أجل أقصاه 

دعومة بأهداف ومؤشرات بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات م

 نجاعة الأداء.

وأهم ما يمكن ملاحظته في هذا الجانب هو أن مقتضيات هذا المرسوم قبل تعديله لم تف 

بالغرض الذي أنزلت من أجله،إذ أنها لم تتعرض بوضوح لمنهجية إعداد هذه البرمجة وكذا نطاقها، إذ 

. هذا المرسوم الذي  2637467واخر سنة تطلب الأمر تغيير هذا المرسوم وتتميمه بمرسوم آخر في أ

من أجل توضيح الهدف من  2635أضاف مقتضيات جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم الصادر في 

هذه البرمجة وكذا تحديد أولا، البنيات المالية المعنية بها )الميزانية العامة، ميزانيات مرافق الدولة 

ية(، وثانيا مسطرة إعداد هذه البرمجة، والآجال المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوص

المفروض احترامها لتقديمها لمصالح الوزارة المكلفة بالمالية وأخيرا النظام المعلوماتي الخاص بالبرمجة 

 الميزانياتية.

مادة ثانية مكررة التي تبين هي بدورها كيفية  2637كما وردت في نفس المرسوم الصادر سنة 

حيث وسعت من  36-366من القانون التنظيمي رقم  77فقرة الأخيرة من المادة تطبيق مقتضيات ال

النطاق المعني بالبرمجة متعددة السنوات، لتشمل أيضا المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية 

المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، وهكذا فإن هذه البرمجة تحدد التطور على مدى 

لنفقات ميزانيات الاستغلال أو التسيير ولنفقات ميزانيات الاستثمار أو التجهيز، وكذا ثلاث سنوات 

                                                           
-720(، يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2637ديسمبر  36) 3766ل من ربيع الأو  66صادر في  2-37-067مرسوم رقم  -467

 ( المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية2635يوليوز  35) 3760رمضان  27بتاريخ  35-2
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للموارد الإجمالية لهذه الهيآت. تحدد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشار إليها أعلاه 

مة مناشير في . وتنفيذا لمقتضيات هذا المرسوم، أصدر رئيس الحكو 468بقرار للوزير المكلف بالمالية

والثالث صدر في  2626الموضوع وسيتم الاقتصار في هذا المقال على ثلاث مناشير الأخيرة منها منشوري 

، وهذا كله محاولة فقط لإبراز مدى محدودية البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وعدم 2623مارس 

ة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث مرونتها لكي تتكيف مع المستجدات. فبخصوص إعداد المقترحات المتعلق

مارس  33بتاريخ  62/2626، فقد صدر منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2626-2623سنوات 

والاستعداد لإعلان حالة  36، أي غداة اكتشاف، ببلادنا، لأولى حالات الإصابة بمرض كوفيد 2626469

ة والنفسية والصحية وما تلاها الطوارئ الصحية، بمعنى أن العالم لم يصب بعد بالصدمة الاقتصادي

من تبعات كارثية على جميع المستويات، لقد تمت دعوة رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية في ظروف 

( إلى تقديم التوجهات العامة أولاتكاد تبدو، في إبانه، عادية. ولقد كانت مضامين هذا المنشور ترمي )

راعاتها، وكذا كيفية إعداد مقترحات البرمجة التي يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات م

 (.ثانياالميزانياتية لثلاث سنوات التي يتم تحيينها كل سنة )

، التي يجب مراعاتها، فتستند إلى الخطب  2626-2623بالنسبة للتوجهات العامة، للفترة  -أولا

لثورة الملك  00ذكرى لعيد العرش وال 26السامية لجلالة الملك خاصة تلك الملقاة بمناسبة الذكرى 

والشعب، التي انصبت على معالم المرحلة الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها المملكة، والتي تساءل 

كافة المؤسسات الدستورية والقوى الحية الوطنية، من أجل إيجاد الحلول لمعيقات التنمية بالمملكة 

                                                           
( 2626فبراير  36) 3773من جمادى الأخرة  37صادر في  076-26قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم  -468

ة المؤسسات العمومية والمقاولات المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمطالبة بتقديم بتحديد قائم

. وجدير بالذكر أن هذا القرار  2626ابريل  2بتاريخ  3773شعبان  7بتاريخ  0776عدد  3627برمجتها، جريدة رسمية رقم 

( بتحديد قائمة 2637فبراير  23) 3766في جمادى الأخرة الصادر  553-37جاء لنسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 

المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة او اعانات من الدولة والمطالبة بتقديم برمجتها 

بتاريخ  3766 رجب 7بتاريخ  0057عدد  3066الميزانياتية متعددة السنوات للجان البرلمانية المعنية ، جريدة رسمية رقم 

 .2637مارس  22

للإشارة لقد كان عدد المؤسسات او المقاولات العمومية التي تستفيد من الموارد المرصدة أو من إعانات الدولة بموجب 

بمقتض ى قرار وزير الاقتصاد والمالية  362بينما بلغ  337يبلغ  2637مارس  22قرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 

 مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية. 35أي بزيادة  2626أبريل  2دارة الصادر بتاريخ وإصلاح الإ 
يتعلق بإعداد المقترحات بالبرمجة الميزانياتية لثلاث  2626مارس  33بتاريخ  62/2626منشور رئيس الحكومة رقم  -469

 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء 2626 -2623سنوات 
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لة الاجتماعية وتقليص الفوارق والمساهمة الفاعلة في بلورة نموذج تنموي كفيل بتحقيق العدا

الاجتماعية والمجالية. كما تستند أيضا إلى مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ومنها 

أساسا إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية ومواصلة تسريع وثيرة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وإطلاق 

التوزيع العادل للثروة وتعزيز نجاعة تدبير السياسات  مخططات قطاعية جديدة تروم تحسين آليات

العمومية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وثيرة النمو وإحداث فرص 

 الشغل.

وضمانا لاستدامة التوازن الميزانياتي من خلال التحكم في النفقات ووضع التدابير الرامية الى 

حرصا على التخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات، يجب أن تعبئة مداخيل إضافية، و 

تخضع مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة 

بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، للتوجهات الأساسية المتمثلة في التحكم في 

وترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وأخيرا نفقات الموظفين، 

 تحسين فعالية الاستثمار.

للقطاعات  2626-2623فيما يتعلق بكيفية إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات  -ثانيا

من الفترة الوزارية، فقد طلبت رئاسة الحكومة من هذه القطاعات تقديم برمجتها بالنسبة لكل سنة 

، التوقعات حسب الفصل والبرنامج، وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات، ويتعين أن 2626 -2623

تعكس هذه التوقعات التطور الطبيعي للنفقات الخاصة بالأنشطة القائمة والالتزامات الميزانياتية قيد 

قديم يجب أن يسري على نفقات التنفيذ، والنفقات المتعلقة بالمشاريع أو العمليات الجديدة وهذا الت

الموظفين والنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة وكذا على نفقات الاستثمار وهذا ينطبق على 

القطاعات الوزارية والمؤسسات وعلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وعلى الحسابات 

نشور إلى ضرورة ربط مقترحات البرمجة الميزانياتية المرصدة لأمور خصوصية أيضا. وقد نبه هذا الم

 e-budget2لثلاث سنوات بمؤشرات نجاعة الأداء وتقديمها على مستوى نظام البرمجة الميزانياتية 

الذي يشكل الأرضية المعلوماتية لإعداد الوثائق الميزانياتية وللتبادل بين القطاعات الوزارية أو 

لمالية. ويشير المنشور في النهاية إلى أن هذه المقترحات ستتم دراستها على المؤسسات والوزارة المكلفة با

 ضوء الإطار الماكرو اقتصادي والتوجهات العامة المشار إليها آنفا.
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وبعد تفش ي الوباء واستفحال الجائحة التي اجتاحت جميع دول العالم وجميع القطاعات، بل 

ارتأى من خلاله التذكير بالسياق  470ا جديداوكل مناحي الحياة، أصدر رئيس الحكومة منشور 

، الذي أضحت معه المعطيات الماكرو 36الاستثنائي للأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد 

، متجاوزة وبالتالي لم تتم 2626مارس  33اقتصادية المضمنة في المنشور السابق والصادر بتاريخ 

لأزمة الجائحة على المالية العمومية،  قضت بضرورة إعادة دراستها، وعليه فإن التداعيات الاقتصادية 

، وذلك حسب الأولويات التي أفرزتها تلك الجائحة 2626النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية 

 .471على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي

ل التحيين خلال ، للتغيير من أج2626-2623هكذا خضعت آلية البرمجة الميزانياتية لسنوات 

، ومن تم أضحى من اللازم جعل هذه الآلية من الأن فصاعدا مرنة قابلة 2626سنة واحدة أي سنة 

للتعديل والتغيير لاستيعاب كل التقلبات أو المتغيرات المحتملة الوقوع دون إحداث رجات عميقة من 

 شأنها خلخلة المنظومة المالية برمتها.

دار المنشور الخاص بالبرمجة المتعددة السنوات لسنوات حرصا منه على احترام أجال إص

يتعلق  2623مارس  37بتاريخ  7/2623جاء المنشور في نفس السياق صدر المنشور رقم  2622-2627

                                                           
يتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة  2626يوليو  63بتاريخ  66/2626منشور السيد رئيس الحكومة رقم   -470

 مدعومة بأهداف مؤشرات نجاعة الأداء  2626-2623الميزانياتية لثلاث سنوات 
إلى  2626 - 2623السنوات لقد أثار منشور رئيس الحكومة انتباه كل الجهات المعنية بإعداد البرمجة الميزانياتية  -471

ضرورة التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة 

وذلك بالنظر إلى التأثير السلبي المرتقب للجائحة على  -36 -، وعلى ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة "كوفيد

تصادي ووضعية الميزانية لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة . وبناء عليه، اكد رئيس الحكومة على أن النشاط الاق

تراعي مقترحات البرمجة المحينة سواء على مستوى القطاعات الوزارية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

ت الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الاستغلال ونفقا

: فعلى مستوى 2626فبراير  36بتاريخ  076. 26اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

باستثناء قطاعات الصحة  2623نفقات الموظفين: عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 

والقطاعات الامنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الامنية التابعة لها وكذا إدارة الدفاع الوطني. بالنسبة  والتعليم

لنفقات التسيير فيتعين الاقتصار على النفقات الضرورية و الملحة أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فقد أكد على إعطاء 

نجاز وإبلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية لا سيما التي الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الا 

 تستعمل مواد محلية. 
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، مدعومة بأهداف 2627-2622بإعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 

 .472ومؤشرات نجاعة الأداء

أهم ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص الجانب المخصص لكيفية إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث 

كما وردت في هذا المنشور تتمثل في الإشارة الواضحة إلى ضرورة إعداد هذه  2627-2622سنوات 

قتض ي، البرمجة في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري وتنفيذ التصاميم المديرية للاتمركز الإداري مما ي

 بالتالي، تقوية أدوار الإدارات اللاممركزة في تنفيذ المشاريع عبر تعزيز قدراتها ومواردها البشرية والمالية. 

، لا زال يبدو من الصعب القول بأن هذه البرمجة قد أخذت فعلا  2626إلى حدود سنة 

قاولات العمومية مسارها الصحيح، فبالنسبة للقطاعات الوزارية وكذا للمؤسسات العمومية والم

المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، و بصفة عامة فإن السبب يعود أولا، إلى كون هذه 

التجربة لا زالت فتية وتحتاج مزيدا من الوقت كي تتمرس القطاعات الوزارية على الميكانيزمات التي 

ون نقص في تكوين الأطر الساهرة على تتحكم فيها وإدراك مراميها ومقاصدها، كما يرجع ثانيا، إلى ك

إعداد هذه البرمجة لدى القطاعات الوزارية المختلفة، ناهيك ثالثا و أخيرا إلى عدم تقاسم المعلومات، 

بطرق سلسة، بين الوزارة المكلفة بالمالية وباقي الوزارات. ومهما يكن من أمر فإن المقتضيات القانونية 

 المالية العامة قد تبدو صعبة المنال في وقتنا الحاضر على الأقل. التي تؤسس لثورة في مجال إصلاح 

 الفقرة الثانية: المبادئ العامة للبرمجة لثلاث سنوات

المبادئ العامة التي تقوم عليها البرمجة لثلاث سنوات يحيل إلى الحديث على نطاق إن تناول 

انيا(، ثم التطرق لمراحل وضع هذه البرمجة هذه البرمجة الميزانياتية )أولا(، ومدى قابليتها للتحيين )ث

الميزانياتية لثلاث سنوات )ثالثا( وأخيرا إبراز إلى أي حد يمكن أن تشكل نقطة التقاء بين استراتيجيات 

 القطاعات الوزارية والميزانية السنوية )رابعا(.

                                                           
الخاص  2623مارس  37بتاريخ  67/2623من أهم ما جاء في البند الثاني من منشور السيد رئيس الحكومة رقم  -472

مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الاداء،  2627-2622 بإعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات

التوقعات  2627-2622أولا، أنه يتعين على كل القطاعات الوزارية والمؤسسات ان تقدم ، بالنسبة لكل سنة من الفترة 

 حسب الفصل والبرنامج وكذا حسب أهم المشاريع او العمليات ،وثانيا انه يتوجب الحرص على صدقية وواقعية مقترحات

بحيث تشكل معطيات السنة الاولى منها ارضية اولية لإعداد مشروع فانون المالية  2627 – 2622البرمجة لثلاث سنوات 

، وثالثا تأكيد رئيس الحكومة على الاهمية التي تكتسيها البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في توضيح الرؤية 2622لسنة 

اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحديد اولويات السياسات الاستراتيجية على المدى المتوسط لتحقيق 

 العمومية وانسجامها وتحسين ظروف اعداد قانون المالية.
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 أولا: نطاق البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات

عددة السنوات بموارد وتكاليف الدولة وميزانيات الوزارات تتعلق البرمجة الميزانياتية مت

، ويمكن تمييز 473التي تستفيد من الموارد المرصدة أو من إعانات الدولة موميةوالمؤسسات والمقاولات الع

 نطاق هذه 

 474البرمجة على الشكل التالي:

الثلاث سنوات،  البرمجة الإجمالية للميزانية لمدة ثلاث سنوات، والبرمجة الشاملة لميزانية

 وبرمجة الميزانية الوزارية، وتلك الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويمكن إبراز كيفية إعداد هذه البرمجة حسب نوعها ونطاقها ونوع النفقات والمداخيل التي 

 تستهدفها من خلال البيان التوضيحي التالي:

                                                           
(  2626فبراير  36)  3773من جمادى الاخرة  37صادر في  076-26قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم  -1

العمومية والمقاولات المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمطالبة بتقديم بتحديد قائمة المؤسسات 

. وتجدر الإشارة أن هذا القرار 2626ابريل  2بتاريخ  3773شعبان  7بتاريخ  0776عدد  3627برمجتها، جريدة رسمية رقم 

( بتحديد قائمة 2637فبراير  23)  3766خرة الصادر في جمادى الا  553-37جاء لنسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 

المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمطالبة بتقديم برمجتها 

يخ بتار  3766رجب  7بتاريخ  0057عدد  3066الميزانياتية متعددة السنوات للجان البرلمانية المعنية ، جريدة رسمية رقم 

 .2637مارس  22

للإشارة لقد كان عدد المؤسسات او المقاولات العمومية التي تستفيد من الموارد المرصدة أو من إعانات الدولة بموجب 

بمقتض ى قرار وزير الاقتصاد و  المالية  362بينما بلغ  337يبلغ  2637مارس  22قرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 

 .مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية 35أي بزيادة  2626أبريل  2لصادر بتاريخ وإصلاح الإدارة ا
474 - Guide de la programmation budgétaire triennale, loi organique relative à la loi  de finances, Performance, 

Responsabilité, transparence. Ministère de l’Economie et des Finances, page 18. 
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ثلاث سنوات الذي للإعداد هذا البيان التوضيحي، تم الاعتماد على دليل البرمجة الميزانياتية 

 أصدرته الوزارة المكلفة بالمالية 

 ثانيا: قابلية البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للتحيين

الية،  يتم تحيين البرمجة متعددة السنوات، على النحو المحدد في القانون التنظيمي لقانون الم

( و Nكل سنة؛ وعليه فإن بيانات السنة الأولى تتوافق مع بيانات مشروع قانون المالية للسنة المعنية )

( قصد الاستئناس أو الإرشاد  شريطة أن N + 2( و )N + 1تقدم البيانات المتعلقة بالسنتين التاليتين )

 تكون كذلك واقعية.

خذ بعين الاعتبار المعطيات المالية المتوفرة، تتم مراجعة هذه البرمجة كل سنة، من أجل الأ   

( N+1ولا سيما التغييرات التي قد يعرفها الوضع الاقتصادي. و هكذا يتم تحديث معطيات السنة )

 وتتم إضافة سنة جديدة. 

 وضع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ثالثا: 

لقد اعتمد المغرب على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات التي تم التنصيص عليها في المادة 

، والتي استمدها من الممارسات الفضلى التي 2635الخامسة من القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 

الوزارية تبنتها مجموعة من الدول، حيث عمد إلى نهج مقاربة تقوم على جمع مقترحات القطاعات 

 ومقارنتها مع الإطار العام للميزانية الذي تم وضعه مسبقا. 

الاستهداف نوع البرمجة

 -نفقات التسيير

 -نفقات الاستثمار

 -المداخيل

 -نفقات الاستغلال والاستثمار

 - المداخيل

 - النفقات

 - مداخيل جبائية

 - مداخيل غير جبائية

 -نفقات التسيير

 -النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

 - نفقات الاستثمار

 -نفقات التسيير

 -نفقات الاستثمار

 -نفقات الاستغلال

 - نفقات الاستثمار

 الحساب المرصد لأمور خصوصية -النفقات

 - مداخيل عامة

 - نفقات الاستغلال / التسيير

 - نفقات التجهيز/ الاستثمار

 مجوع القطاعات الوزارية و المؤسسات

 مداخيل وتكاليف الدولة

 حسب القطاع الوزاري او المؤسسة

 حسب صنف المؤسسات والمقاولات العمومية، الموجودة تحت وصاية القطاع الوزاري

 برمجة ميزانياتية وزارية لثلاث سنوات

 الميزانية العامة

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات خاصة 

بالمؤسسات والمقاولات العمومية

النطاق

 برمجة ميزانياتية اجمالية لثلاث سنوات

 الميزانية العامة

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 برمجة ميزانياتية شاملة لثلاث سنوات

 المداخيل

 النفقات
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بعض  التعريج علىوقبل التطرق إلى مراحل وضع هذه البرمجة في المغرب )ب( يستحسن 

الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، لوضع هذه البرمجة )أ(، وقبل هذا وذاك، لا بد من الإشارة الى أن 

تي توص ي باتباعها، مؤسسة دولية مهتمة ومتتبعة لهذه البرمجة الميزانياتية، من الطريقة المثلى، ال

 مستوى صندوق النقد الدولي بمناسبة إعداد الميزانية، يتعين أن تكون على الشكل التالي:

   تقديم لمختلف القطاعات الوزارية و الوكالات، منشور يتضمن جميع جوانب الميزانية بصفة

 من الأسقف المصادق عليها في إطار المجلس الوزاري؛شاملة وواضحة، ويتض

  ،وضع جدولة زمنية سنوية للميزانية، مع منح الوقت اللازم لمختلف القطاعات الوزارية

 والقطاعات، والوكالات، لوضع تقديراتها الملائمة بالتفصيل، وفي الوقت المناسب.

 أ: الممارسات الفضلى

ظومتها المالية على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة لا شك أن كل دولة تعتمد في تدبير من

من العوامل الداخلية والخارجية، فعلى المستوى النظري، فإن المقاربة الموص ى باعتمادها، في وضع 

البرمجة المتعددة السنوات، تتم على مرحلتين، وتنعت بالمقاربة الاستراتيجية، حيث تهدف من جهة، إلى 

نياتي والماكرواقتصادي، وكذا ضمان التطابق، بين رصد الموارد لمختلف ضمان الانضباط الميزا

القطاعات الوزارية والأهداف الاستراتيجية المحددة سلفا، وتهدف، من جهة ثانية، إلى تحميل 

مسؤولية برمجة النفقات وتنفيذها للقطاعات الوزارية، مع مراعاة واحترام الإكراهات المالية التي 

 الماكرواقتصادية في تطابق تام مع الاستراتيجيات القطاعية.تحددها السياسة 

  ب: مراحل البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات

من خلال الجدول التوضيحي المبين أسفله، تظهر مختلف المراحل التي تقطعها البرمجة 

كومة، التي تبين الميزانياتية لثلاث سنوات التي اعتمدها المغرب، وذلك تطبيقا لمناشير السيد رئيس الح

 مختلف الأشواط والعمليات الواجب سلكها أثناء إعداد هذه البرمجة.
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ثلاث سنوات الذي أصدرته للإعداد هذا البيان التوضيحي، تم الاعتماد على دليل البرمجة الميزانياتية 

 وزارة المالية

 الوزارية والميزانية السنويةرابعا: البرمجة الميزانياتية كنقطة التقاء استراتيجيات القطاعات 

تسمح إلتقائية الاستراتيجيات الأساسية للتنمية، بوضع ربط منطقي ومنسجم بين الرؤية 

المستقبلية للأهداف الاستراتيجية والسياسات القطاعية، وفي هذا الإطار تهدف البرمجة لثلاث سنوات 

، من خلال تحديد خارطة طريق تؤدي إلى إلى خلق رابط بين الاستراتيجية الوزارية والميزانية السنوية

 تحقيق الأهداف المسطرة والقيام بالتقويمات المناسبة لتفعيل الالتزامات المتعهد بها.

ويمكن حصر الأطوار التي تؤسس لها هذه الالتقائية في أربعة وهي : التخطيط، البرمجة، وضع 

فرضها هذه الأطوار أو المراحل السابقة الذكر، تتم الميزانية، التتبع ثم التنفيذ. وارتباطا بالمنهجية التي ت

برمجة التوجهات الاستراتيجية متوسطة أو بعيدة المدى إلى سياسات عمومية واستراتيجيات وزارية، 

 حسب السياق الوطني والظرفية الاقتصادية.

يد يتم وضع البرامج المراد تنفيذها،  من خلال الاستراتيجية الوزارية، بطريقة تسمح بتحد

 الأولويات و الأهداف الناجعة وكذا الخطط  التي تؤدي إلى تحقيقها.

لهذه الغاية، يجب أن تندرج استراتيجيات البرامج في إطار منظور ميزانية لثلاث سنوات تسمح، 

ببرمجة نفقات كل وزارة أو مؤسسة حسب نفس المدة. مما سيسمح بتقييم الشأن العمومي، والتأكد 

الوثائق الانشطة المراحل

منشور 15 مارس
اعداد الاطار الماكرواقتصادي شامل والتوجهات العامة 

لثلاث سنوات

مشاريع نجاعة الاداء / البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 

الخاصة بالوزارات

تقديرات القطاعات الوزارية للتوقعات المرجعية والنفقات 

الجديدة

البرمجة الميزانياتية العامة لثلاث سنوات والبرمجة 

الميزانياتية المعتمدة لثلاث سنوات

تجميع، من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، لمشارع 

البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات واعداد اسقف النفقات 

حسب الوزارات

 البرمجة الميزانياتية العامة لثلاث سنوات والبرمجة 

الميزانياتية المعتمدة لثلاث سنوات  بعد تحيينها

تقديم الوزارة المكلفة بالمالية لمشاريع البرمجة الميزانياتية 

العامة والبرمجة الميزانياتية المعتمدة امام مجلس الحكومة 

والبرمجة الميزانياتية العامة امام البرلمان

مرحلة التشاور ) منتصف يوليوز الى غاية 31 منه(

مشروع قانون المالية، ميزانيات القطاعات الوزارية، 

المشاريع المحينة لنجاعة الاداء والبرمجة متعددة السنوات

اعداد المذكرة التوجيهية والرسائل التأطيرية لمشروع 

قانون المالية والتحيين الارشادي للسنتين المقبلتين
مرحلة اعداد الميزانية المفصلة ( شتنبر – 20 اكتوبر

قانون المالية،كراسات والمشاريع النهائية لنجاعة الاداء و 

البرمجة متعددة السنوات
الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية مرحلة المناقشات واعتماد الميزانية ) اكتوبر- دجنبر(

مرحلة البرمجة والتأطير )يناير- منتصف شهر يوليوز(
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زات مقارنة مع ما تم التعهد به، ولهذه الغاية فإن القطاعات الوزارية وكذا من مدى تقدم الإنجا

المؤسسات المعنية مجبرة على تقديم الوثائق والتقارير الخاصة ببلوغ الأهداف المتوخاة من عدمه، وكذا 

دات آثارها وديمومتها، وذلك بغية القيام بالتقويمات اللازمة، وإن اقتض ى الحال، إعادة تعبئة المجهو 

 الميزانياتية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة في السابق. 

 المطلب الثاني: البرمجة متعددة السنوات في القانون المقارن 

من أجل إبراز الأهمية التي تكتسيها البرمجة متعددة السنوات التي اعتمدها المغرب لتطوير 

نوات وبعض القيود التي قد تحد من فعاليتها منظومته، والوقوف على مزايا هذه البرمجة متعددة الس

)فقرة ثانية(، لا بد من الرجوع الى  2635كآلية مستجدة في القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 

الظروف المصاحبة لاعتماد البرمجة متعددة السنوات بفرنسا )فقرة اولى(، بدءا )أولا( بالعمل على 

إبراز مدى اعتبار البرمجة متعددة السنوات كإصلاح تدبيري داخل  تقوية البرمجة المتعددة السنوات ثم

مناخ سياس ي )ثانيا( والانتهاء) ثالثا( وأخيرا إلى تبيان كيف اعتمدت المنظومة المالية بفرنسا قانون 

 البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات كإصلاح تدبيري داخل مناخ سياس ي. 

 سنوات بفرنسا تقوية البرمجة المتعددة ال -أولا

مما لا مراء فيه، أن البرمجة متعددة السنوات تدخل في إطار الإصلاحات المالية التي قامت بها 

فرنسا على غرار باقي دول العالم المؤمنة بهذا النوع من التدبير المالي، إذ اعتبرتها من بين الأدوات التي 

تخطيط منهجي للسياسات العمومية من شأنها إن تساهم في تحقيق حكامة مالية حيث تسمح بوضع 

 في منظور متعدد السنوات.

أنه في فرنسا، كما في دول المعمور، يشكل تنزيل  475يلاحظ المؤلفان أندري باريالي وميشيل بوفيي

الحكامة المالية الجديدة المبنية على مسؤولية الفاعلين السياسيين والإداريين، عنصرا رئيسيا لتحول 

انية وديمقراطية، دون أن ينتبه الكثير إلى ذلك التحول، حيث إن هناك من يعتبر أن الدولة إلى دولة برلم

الأمر يتعلق فقط بتقنيات قانونية وميزانياتية ومحاسبية، ولكن الأمر في واقع الحال لا يعتبر كذلك، إذ 

ية أصبح الاستناد إلى منظور متعدد السنوات كتدبير مالي ناجع من شأنه أن يمنح للمدبرين رؤ 

 استراتيجية للنفقات والموارد وتتبع السياسات العمومية وتقييمها.

                                                           
475-André Barilari , et Michel Bouvier, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3° édition , 

lextenso éditions- LGDJ, 2010, page 22. 
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وفي نفس السياق القائم على التخطيط للمستقبل في منظوره المتوسط على الأقل، 

، منذ ثلاثة أو أربعة عقود مضت، 3670476رونود دو لاجينيير منذ سنة  Renaud de la Genièreخلص،

وات، تتيح  لمختلف الفاعلين العموميين وكذا المدبرين الماليين، إلى أن عملية البرمجة متعددة السن

المجال من الناحية الزمنية، لتكوين رؤية واضحة، ليس فقط، لوضع سياسة عمومية، وإنما لتنفيذها 

وكذا تقييمها، حيث أشار إلى أن "البرمجة متعددة السنوات تشكل الخلاصة الأكثر تقدمًا لمفاهيم 

. ومع ذلك، ورغم هذا الإقرار، الذي تقاسمه معه، و لفترة طويلة، عدد من خبراء 477"الميزانية الحديثة

المالية العامة، فإن تنفيذه واجه  مسارا صعبا، على اعتبار أن مبدأ سنوية الميزانية يقيد الفعل الإداري 

 ضمن زمن محدود،  وبالتالي لا يسمح بقياس أثر القرارات المالية في الزمن. 

، أولا، لوضع مجموعة من الإجراءات لتكريس أسس 2667كان يجب انتظار سنة في فرنسا، 

الميزانية المتعددة السنوات في إطار المراجعة العامة للسياسات العمومية، ثم ثانيا، مراجعة الدستور 

منه، والتي أصبحت معه،  67والذي يقدم مفهوم تعددية السنوات في المادة  2667يوليو  26الصادر في 

هذا التعديل البرمجة المالية متوسطة الأجل مبدأ من مبادئ سياسة الميزانية متعددة السنوات في  بعد

السنوات الأخيرة، ولقد تم إرساء هذه البرمجة متعددة السنوات استجابة لضرورتين اثنتين ذواتا طابع 

الثانية فمرتبطة بالتفكير في ، تتعلق الأولى بالمديونية المستفحلة بإكراهات الجيران الأوربيين وأما 478مالي

 التحكم في المالية العمومية.

أما في المملكة المتحدة، فقد تم اعتبار الميزانية متعددة السنوات، إصلاحا عميقا للمالية 

، وتتم كل برمجة متعددة السنوات 3667479 العامة، إذ تم إعداد أول ميزانية متعددة السنوات سنة

النفقات الذي ينتهي الى تحديد ميزانيات متعددة السنوات المفصلة حسب بناء على بيان استعراض 

للحكومة في مجال التخطيط، وتبقى  القطاعات الوزارية. وتعتبر هذه البيانات بمثابة تمارين داخلية

                                                           
476-Renaud devereuxjude de la Gekiere de la Ramé de spépres (1925-1990) Haut fonctionnaire Francais, 

Gouverneur de la Banque de France(1979-1984), Président des Hautes études scientifiques (1978-1985), 

Sous- Gouverneur de la Banque de France (1974-1979), Directeur du Budget (1966- 1974). 
477- André Barilari , et Michel Bouvier, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3° édition , 

lextenso éditions- LGDJ, 2010, page 36. 
478 - André Barilari , et Michel Bouvier, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3° édition , 

lextenso éditions- LGDJ, 2010, page 38. 
479-Richard Hugues, La bonne Gouvernance des Finances Publiques dans le monde, LGDJ, lextensio- editions, 

paris, 2009, page 227. 
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مسطرة المصادقة البرلمانية سنوية، لكن يجب أن تقدم التراخيص الخاصة بالنفقات أمام البرلمان كل 

أن تحترم الوزارات سقف ثلاث سنوات، ومن أجل تقوية الشفافية، يمنح سقف معين سنة ويجب 

من النفقات  %76لجزء من نفقات الإدارات العمومية، ولا يمكن أن يتعدى سقف متعدد السنوات 

لأنها قابلة للتغيير أو تكتس ي طابعا حساسا حسب الظرفية، وتضم التغطية الاجتماعية، تحملات 

المتبقية التي تغطي جل السياسات  %06ء من نفقات الجماعات المحلية، وفيما يخص المديونية، وجز

العمومية كالصحة والتعليم والداخلية والدفاع فتحدد لها أسقف على ثلاث سنوات حسب كل وزارة 

 وذلك من أجل احترام مبادئ الميزانية.

 البرمجة المتعددة السنوات اصلاح تدبيري داخل مناخ سياس ي -ثانيا

بشأن تنفيذ القانون التنظيمي  2660480كجزء من التقرير المقدم للحكومة الفرنسية سنة 

 Didierوديدييه ميجود  Alain Lambertللمالية، اقترح منظرو هذا القانون التنظيمي، آلان لامبرت 

Migaud الانخراط بحزم في مسار "التدبير متعدد السنوات للمالية العامة، على أساس، وضع حد" ،

أقص ى للإنفاق لمدة ثلاث سنوات، حيث أكدوا أن الآثار الايجابية لهذا النوع من التدبير لذا جيران 

فرنسا، واضحة بما فيه الكفاية. وفي هذا الاطار، أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية رسميًا عن برمجة 

لتحديث  ، وذلك بمناسبة انعقاد أول مجلس2667481ديسمبر  32الميزانية متعددة السنوات في 

تتماش ى مع  2633-2666السياسات العمومية، حيث قال: "سنضع ميزانية متعددة السنوات للفترة 

 مسار المالية العامة، ويتعلق الامر بإحداث ثورة في تدبيرنا الاداري."

، 2666وهكذا، ولأول مرة، يتم اعتماد هذه البرمجة المتعددة السنوات، بمناسبة إعداد ميزانية 

 رة تتوافق مع فترة المراجعة العامة للسياسات العمومية )ثلاث سنوات(.على مدى فت

غير أن هذا التدبير الجديد لا يؤثر على مضمون مبدأ السنوية لأن قوانين المالية السنوية، هي 

. كما يجب 482التي تكتسب وحدها القوة الملزمة، حيث يواصل البرلمان التصويت عليها في الخريف

ه البرمجة مقتصرة على نفقات الدولة، وهي تتعلق بالبرامج، أي السياسات التأكيد على أن هذ

 العمومية.

                                                           
480 - Alain lambert et Didier Migaud, « la mise en œuvre de la LOLF », rapport au gouvernement, octobre 2006. 
481 - Raymond Muzellec et matthieu Conan, Finances Publiques, Etat, sécurité sociale, Collectivités territoriales, 

Union européenne, éditions –DALLOZ -16 édition 2013, Imprimerie CHIRAT France, page 194.  
482 -  André Barilari , et Michel Bouvier, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3° édition , 

lextenso éditions- LGDJ, 2010, page 39. 
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 قانون البرمجة الميزانياتية: إصلاح سياس ي من أجل أهداف تدبيرية -ثالثا

تم سن قانون البرمجة المتعددة السنوات للميزانية العامة بموجب المراجعة الدستورية الصادر 

من الدستور الذي كان ينص في السابق  67انصب التعديل على الفصل  ،  إذ2667يوليو  26بتاريخ 

على أنه "يتم تحديد التوجهات متعددة السنوات للمالية العامة  من خلال قوانين البرمجة، وهي بذلك 

. وأصبح بعد التعديل يتضمن مقتض ى إضافيا 483تتوافق مع هدف توازن حسابات الإدارات العمومية

 قوانين البرمجة أهداف عمل الدولة".ينص على أنه " تحدد 

يلاحظ أن قوانين البرمجة كانت تقتصر قبل التعديل على الشأن الاقتصادي والاجتماعي 

، وبعد التعديل الدستوري،  أصبحت تمتد إلى كل أعمال الدولة، بمعنى أنه يجب أن تندرج 484للدولة

من حيث المبدأ، جاء،  67أن الفصل جميع سياسات الدولة في منظور زمني معين، بقيت الإشارة الى 

من جهة ليجعل  البرمجة المتعددة السنوات تشمل كامل السياسات العمومية )الدولة، الجماعات 

المحلية، الضمان الاجتماعي(، ومن جهة أخرى بهدف توازن الحسابات العمومية.  يجب التذكير أن 

احية المالية، غير أنه، ومن أجل التحكم في قانون البرمجة ليس إلزاميًا بأي حال من الأحوال من الن

المالية العامة، يجب النظر إليها بصورة شاملة، بمعنى أنها تأخذ بعين الاعتبار كل نفقات وموارد القطاع 

 60 -2662يوليوز  37العام بأكمله، وهو الأمر الذي أكده رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الفرنس ي )

، حين قال "إن قوانين البرمجة لا تعتبر قوانينا للمالية، وإنما يتعلق الأمر  JEAN Arthuis(2633اكتوبر 

. ولئن كان الأمر كذلك فإن قوانين 485بالتزام أخلاقي الذي لا يمنح أي ضمانة  لتحقيق النتائج المرجوة"

 .486عامةالبرمجة تتضمن ميزانية الدولة لثلاث سنوات في صورة برمجة لنفقات الدولة في إطار المالية ال

                                                           
483- Article 3 de la Loi constitutionnelle n° 2008- 724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la 

Ve République.  
484 - Raymond Muzellec et matthieu Conan, Finances Publiques, Etat, sécurité sociale, Collectivités territoriales, 

Union européenne, éditions –DALLOZ -16 édition 2013, Imprimerie CHIRAT France, page 194 

485-André Barilari , et Michel Bouvier, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3° édition , 

lextenso éditions- LGDJ, 2010, page 36. 
486 - Eric Woerth, Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, allocution d’ouverture de 

la IV Université de printemps de Finances Publiques,  La bonne Gouvernance des Finances Publiques dans le 

monde, LGDJ,Lextensio- Editions, paris, 2009, page 8. 
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في المملكة المتحدة تم اعتماد البرمجة متعددة السنوات، على غرار باقي دول العالم، من أجل 

تحسين الحكامة المالية، إذ أنها، أولا، تساعد على القيام بإصلاحات بنيوية وتحقيق نوع من الاقتصاد 

 : 487ن منفي استعمال الموارد، حيث إن تحديد الأسقف المالية برسم سنوات متعددة يمك

 توضيح حجم وقدرة الاقتصاد على استعمال الاعتمادات على امتداد السنوات القادمة؛ 

 فرض وضع إصلاحات مستديمة عوض إجراءات مؤقتة للتقشف؛ 

 الحث على عدم تحقيق اقتصاد في استعمال الاعتمادات خوفا من أن تصادرها الخزينة؛ 

  المنجزة، ولكن أيضا الاعتمادات التي تم السماح للخزينة بملاحظة، ليس فقط النفقات

 اقتصادها في النهاية.

 مزايا البرمجة متعددة السنوات ومحدوديتها

إذا كانت للبرمجة على مدى عدة سنوات عدة مزايا من حيث إنها تمنح، من جهة،  لصناع 

الواضحة من  القرار الوقت اللازم لتنفيذ سياسة ما، وتتيح، من جهة، أخرى للمدبرين الوقت والرؤية

أجل حسن التصرف وتحمل المسؤولية )أولا(، فإن هذه البرمجة تواجهها بعض التحديات التي تقيد 

 تنزيلها على الوجه المطلوب.

 أولا : مزايا البرمجة المتعددة السنوات 

يشكل إدراج الميزانية في منظور متعدد السنوات مرحلة جوهرية في أفق ترسيخ منطق تحديث 

مومي، إذ إن رصد الاعتمادات حسب الأهداف، من شأنه أن يساهم في تعزيز تماسك أفضل التدبير الع

لتدبير الشأن العام، وتفادي تشتيت المجهودات المبذولة في تدبير السياسات العمومية في والزمان 

 .المكان

الجديد دأبا على ما سار معمولا به في سائر دول العالم، عمل المغرب مسايرة هذا المنظور 

لإعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية، إذ إنه لم يعد من المقبول إعداد ميزانية الدولة لسنة واحدة على 

أساس أن الميزانية ستظل نتيجة لذلك، حبيسة منظور زمني ضيق، لا يتوافق مع المدد الزمنية التي 

لة تقدم الأشغال الخاصة بها  يتطلبها إنجاز البرامج، خاصة الكبرى منها، ناهيك عما يقتضيه تقديم حا

                                                           
487  -Richard Hugues, La bonne Gouvernance des Finances Publiques dans le monde, LGDJ, lextensio- editions, 

paris, 2009, page 229. 
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بصفة مسترسلة  ثم ترتيب بعد ذلك الآثار في حالة حصول أي اختلالات محتملة  أثناء إنجازها وذلك 

 إعمالا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقانون  36-366إذا كانت البرمجة متعددة السنوات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 

شكل  أساسا لاعتماد برمجة لثلاث سنوات قابلة للتحيين كل سنة، فإنها، من ، ت2635المالية لسنة 

جهة، تهدف إلى خلق الانسجام بين كل مكونات الجهاز التنفيذي الذي سيشتغل ضمن البرنامج، الذي 

يتحدد مدى تنفيذه خارج إطار السنة بل أن أهم ما تخوله البرمجة المتعددة السنوات، هو تقديم 

ائج تنفيذ البرامج من قبل المسؤولين بمعنى أن هذا النوع من التدبير يسير في نفس اتجاه الحسابات ونت

 488الحكامة الجيدة بما أنه يفسح المجال لإقرار المسؤوليات التي هي مبدأ أساس ي في الحكامة الجيدة

من أجل والتي تسمح أساسا، ومن باب أولى بإدراج  المالية العامة في منظور متعدد السنوات وذلك 

 بلوغ الأهداف التالية:

  احترام أولا، الضوابط المالية من خلال ضمان الملاءمة بين الإمكانيات التي تتيحها الميزانية

والإكراهات التي يفرضها الإطار الماكرو اقتصادي للدولة، وثانيا رصد الاعتمادات المالية حسب 

القطاعية من جهة ثانية، وثالثا وأخيرا  الأولويات الاستراتيجية الوطنية من جهة وحسب السياسات

 ضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة وبأقل تكلفة.

  توفير للمدبرين العموميين إطارا يسمح لهم بتتبع نجاعة برامجهم، إن على مستوى الفعالية أو

 جودة الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

 بير العمومي سواء؛ البرلمان، المواطنين، وكذا تقوية الشفافية بين جميع الأطراف المتدخلة في التد

الشركاء الوطنيين أو الأجانب، وذلك من خلال، إعداد الوثائق الخاصة بالميزانية والنجاعة لإغناء 

 المعلومة الميزانياتية، بغية تقوية دور البرلمان في مراقبة المالية العامة.

 

  السنوات ةور والمحدودية في البرمجة متعددثانيا: مظاهر القص

، لا زال يبدو من الصعب القول بأن هذه البرمجة قد أخذت فعلا مسارها 2626إلى حدود سنة 

الصحيح، سواء بالنسبة للقطاعات الوزارية، وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية 

بمؤشرات النجاعة المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، خاصة وأن المشرع المغربي ربطها 

                                                           
نون التنظيمي نجاة العماري، البرمجة المتعددة السنوات في القانون التنظيمي للمالية الجديد، دفاتر الحكامة، القا -488

 . 76، ص:2635، مطبعة بني ازناسن ، دجنبر 2، العدد 2633لقانون المالية ورهانات دستور  366-36رقم 
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التي تستلزم إعداد تقارير نجاعة الاداء بمؤشرات قابلة للقياس وبعثها سنويا إلى الوزارة المكلفة بالمالية 

التي تحيلها، قبل إرسالها إلى البرلمان، على المفتشية العامة للمالية قصد فحص هذه التقارير، وبصفة 

 )أ( وأخرى موضوعية )ب(.عامة فإن صعوبة مرد ذلك يعود إلى عوامل شكلية 

 العوامل الشكلية - أ

فأما بالنسبة للعوامل الشكلية فتتمثل أولا،  في كون هذه التجربة لا زالت فتية وتحتاج مزيدا 

من الوقت كي تتمرس القطاعات الوزارية على الميكانيزمات التي تتحكم فيها وإدراك مراميها ومقاصدها، 

لساهرة على إعداد هذه البرمجة لدى القطاعات الوزارية وثانيا، في كون نقص في تكوين الأطر ا

المختلفة، ناهيك ثالثا وأخيرا على عدم السلاسة في تقاسم المعلومات بين الوزارة المكلفة بالمالية وباقي 

الوزارات. ومهما يكن من أمر، فإن المقتضيات القانونية التي تؤسس لثورة في مجال إصلاح المالية 

 لجانب على الأقل، قد  تبدو صعبة التحقق ولكن ليست مستحيلة تماما. العامة، من هذا ا

 العوامل الموضوعية -ب

تعتبر قاعدة السنوية من بين القيود التي واجهتها عملية تنزيل البرمجة المتعددة السنوات على 

 ة منذ نشأتها.اعتبار أن هذه القاعدة تعتبر من المبادئ الأساسية التي قامت وتقوم عليها المالية العام

، من أجل  السماح باعتماد 2663لم يقم  المشرع الفرنس ي بمراجعة قاعدة السنوية منذ سنة 

ميزانيات متعددة السنوات قابلة للتحيين إلا بعد مض ى سبع سنوات عن إصدار القانون التنظيمي 

وقد أخذت  2667490في يوليوز  3657أي بمناسبة المراجعة الدستورية  التي عرفها دستور  489للمالية

هذه المراجعة بعين الاعتبار صعوبة التطبيق الصارم من طرف منظومة المالية العامة المعاصرة  لهذه 

القاعدة، ومن تم فإن غالبية السياسات العمومية حاليا  تنفذ على مدى سنوات. ناهيك عما تفرضه 

، وكذا إكراهات العملة الموحدة الالتزامات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على الدولة الفرنسية

وإكراهات تفعيل ميثاق الاستقرار، وهكذا يبدو واضحا أن مبدأ سنوية الميزانية يقيد الإجراءات الإدارية 

 ذات الصلة على المدى القصير ولا يسمح، علاوة على ذلك، بقياس أثر القرارات الميزانياتية.

 مبدأ سنوية الميزانية -أولا

                                                           
489 - Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, version initiale sur le site de 

Légifrance. 
:"  2667يوليوز  25ستور الجمهورية الفرنسية الذي تم تعديله  بتاريخ  من د 67جاء في الفقرة الاخيرة من  الفصل   -490

تحدد قوانين البرمجة الهدف من عمل الدولة؛ و تحدد، بموجب قوانين البرمجة، التوجيهات المتعددة السنوات للمالية 

 العامة، وتندرج ضمن الأهداف الرامية إلى تحقيق توازن حسابات الإدارات العمومية.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8BF3882BF0558870F1AF1522CA7E648.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000394028&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8BF3882BF0558870F1AF1522CA7E648.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000394028&dateTexte=
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حمولته السياسية بفرنسا غداة الثورة، إذ يعكس الرغبة في تكريس الممارسة ظهر هذا المبدأ، ب

الديمقراطية، والتي كانت تتطلب، في ذلك الوقت، الاعتراف الضروري للسلطة التشريعية بالتفوق على 

السلطة التنفيذية، ومن هنا جاءت فكرة تحديد فترة الميزانية في سنة واحدة بحيث يمكن للبرلمان، 

السلطة المختصة لاتخاذ قرار بشأن الضرائب، التوفر على وسائل عمل لمراقبة عمل الحكومة  بصفته 

 .491في فترة زمنية معقولة وهي السنة، وبالتالي يجب أن تتوافق السنة المالية مع ميزانية واحدة فقط

 الترخيص السنوي للميزانية، وسنوية التنفيذ ايعني مبدأ سنوية 
ً
المحاسباتي. لميزانية ضمنيا

بمعنى أنه يتم التصويت على الميزانية سنويا ولسنة واحدة فقط، ويجد هذا المبدأ سنده في الالتزام 

 3763السنوي بالتصويت على الضريبة من قبل الهيئة التشريعية التي أقرها الدستور الفرنس ي لسنة 

اول المساهمات العمومية بموجب المادة الأولى من الفصل الخامس التي تنص على ما يلي "يتم تد

وتحديدها كل عام من قبل الهيئة التشريعية ولا يمكن أن تستمر إلى ما بعد اليوم الأخير من الولاية 

 492." الموالية، إذا لم يتم تجديدها صراحة

، والذي تمت الموافقة عليه مرة 3763سبتمبر  6تم التأكيد على هذا المبدأ اعتبارًا من دستور 

، وهذا المبدأ يستمد مشروعيته حسب المجلس الدستوري 3737مايو  20ون أخرى بموجب قان

كانون الثاني  2من الدستور. وقد تم تكريسه بموجب أحكام الأمر الصادر في  77الفرنس ي، من المادة 

منه التي تقر على أنه "ينص قانون مالية السنة على جميع الموارد والرسوم  2في المادة  3656)يناير( 

منه على ما يلي تتكون الميزانية من جميع الحسابات  30تقويمية ويفوضها" بينما نصت المادة  لكل سنة

التي تصف للسنة التقويمية جميع الموارد والرسوم الدائمة ". ينص القانون التنظيمي للمالية لسنة 

لميزانية تصف ( وأن ا3، من جانبه، على أن "تمتد السنة المالية على مدى سنة تقويمية )المادة 2663

( وأما التبريرات الموجودة وراء شرعية هذا المبدأ 0لمدة عام كامل إيرادات ونفقات الميزانية )المادة 

 فيمكن إيجازها في:

 أسباب سياسية: تسمح قاعدة السنوية بمراقبة منتظمة للأموال العمومية؛ 

                                                           
491 - Harakat Mohamed Finances publiques et fragilité, tome 1,  première édition, imprimerie el Maarif Al 

jadida, 2017, page 285. 
492-  STEPHANIE DAMAREY, La loi organique du 1 er aout 2001 relative aux lois de finances, Ellipes Edition 

marketing, 2 ° édition 2016, page 119. 
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  الميزانية تتوافق مع إيقاع أسباب اقتصادية وتقنية: من الواضح أن مدة سنة التي تتطلبها

الأنشطة الاقتصادية، فمثلا المحصول الزراعي يمتد لسنة واحدة فقط،أما على المستوى 

التجاري فإن الشركات والمقاولات تضع حصيلتها المحاسبية مرة واحدة في السنة، بمعنى أن 

 .دخولها وحصيلتها تكون غالبا سنوية

، أضحى من اللازم، التوفيق بين 2663493رنسا سنة ومع صدور القانون التنظيمي للمالية بف

مبدأ سنوية الميزانية والتزامات الدولة الفرنسية على مدى سنوات متعددة، تجاه شركائها الاوروبيين، 

 494.مع ضرورة مراعاة القيود المرتبطة  لإطار التنفيذ السنوي 

، الذي 3656مرسوم وهكذا، اعتمد هذا القانون التنظيمي، الإجراءات المنصوص عليها في 

يسمح بتعديل مبدأ السنوية، من خلال تقنية أذونات الالتزام واعتمادات الأداء، مع إمكانية ترحيل 

 .495الاعتمادات من سنة ميزانية إلى أخرى أو حتى مع التدبير المحاسباتي لليوم الإضافي

الذي أكده دستور وبالرجوع إلى التشريع المغربي، و من الناحية العملية، عرف هذا المبدأ، 

 بعض الاستثناءات : 2633

الذي ينص على ما يلي" يصوت البرلمان، مرة واحدة، على نفقات  75من خلال منطوق الفصل  

 التجهيز، التي يتطلبها، في مجال التنمية المخططات التنموية الاستراتيجية؛

لقانون المالية لسنة ومن خلال  مضمون المادتين الثانية والثالثة  من القانون التنظيمي 

التي تقر كلها على ضرورة احترام  مبدأ السنوية كإطار عام لتنفيذ عمليات الميزانياتية، وبغية  2635،496

                                                           
493- Loi organique relative aux lois de Finances n° 2001- 692 publiée au JO du 2 aout 2001 et validée par le 

Conseil Constitutionnel ( décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001). 
494- STEPHANIE DAMAREY, La loi organique du 1 er aout 2001 relative aux lois de finances, Ellipes Edition 

marketing, 2 ° édition 2016, page 119. 
495 - STEPHANIE DAMAREY, La loi organique du 1 er aout 2001 relative aux lois de finances, Ellipes Edition 

marketing, 2 ° édition 2016, page 119. 

على أنه لا يجوز أن ترحل  366-36تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون التنظيمي لقانون المالية  -496

الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية ، غير أن الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات 

بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها ، ترحل، ما لم ينص قانون المالية  الاستثمار 

من اعتمادات الاداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري او  %66للسنة على خلاف ذلك في حدود سقف 

 مؤسسة برسم السنة المالية. 
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تأكيد أهمية قاعدة السنوية في تنفيذ الميزانية ومدى تقاطعها أو تضاربها مع آلية البرمجة. إذن يتبين 

 يزانية هو الإطار السنوي. من هاتين المادتين أن الأصل سواء في تنفيذ الم

فقانون المالية للسنة حسب المادة الثالثة من نفس القانون التنظيمي المشار إليه في الفقرة 

السابقة يتوقع لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها وذلك 

. ويظهر 36-366مسة من نفس القانون التنظيمي استنادا إلى البرمجة الميزانياتية الواردة في المادة الخا

جليا وبصورة صريحة مبدأ السنوية في الفقرة الثانية من نفس المادة التي تبين أن السنة المالية تبتدئ 

من ذات القانون التنظيمي فهي تقر  06أما المادة . ديسمبر من نفس السنة 63في فاتح يناير وتنتهي في 

ت المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية، وغير عدم جواز ترحيل الاعتمادا

خاف أن الحديث عن الميزانية العامة يحيل بصفة مباشرة  في شقها المتعلق بالتكاليف إلى نفقات 

ميزانية التسيير ونفقات ميزانية الاستثمار وكذا النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، بمعنى أن 

ل الاعتمادات من سنة إلى السنة الموالية لا يجوز احتراما لمبدأ السنوية، إلا أن المشرع ارتأى أن ترحي

يمنح للمدبرين المالين استثناء مهما وإن كان مقيدا، أولا، لأنه لا يهم إلا اعتمادات ميزانية الاستثمار 

عتمادات لا يجب أن تتعدى  دون نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وثانيا أن عملية ترحيل الا 

من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة  %66سقف 

 المالية.

من خلال ما سبق هل يمكن اعتبار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات استثناء لقاعدة 

رمجة الميزانياتية لثلاث سنوات لا تتعارض السنوية؟ أم تأكيد لها؟ يبدو وبدون مجازفة، القول أن الب

مع مبدأ السنوية وإنما تعد آلية مساعدة لتكوين رؤية مستقبلية لدى المدبرين الماليين للتحقق من 

 مآلات  المال العام في نفس السنة وخلال السنوات الموالية.

مدرجة كترخيص  ومن ثم فإن اعتمادات الأداء تسمح بإنجاز، في إطار سنوي، عملية استثمارية

التزام، على أن يساوي إجمالي اعتمادات الأداء، المرصدة كل سنة لإنجاز النفقة، عند نهاية هذا 

 الإنجاز، مبلغ الترخيص الممنوح.

 

                                                                                                                                                    
على ما يلي" يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة  366-36نفس القانون التنظيمي لقانون المالية  وتنص المادة الثالثة من

مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص 

 ديسمبر من نفس السنة. 63فاتح يناير وتنتهي في  عليها في المادة الخامسة  أدناه، تبتدئ السنة المالية في
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 خاتمة

إذا كانت البرمجة متعددة السنوات تكتس ي أهمية بالغة بالنظر إلى الأهداف التي تسعى إلى 

في الفقرة السابقة، فإن المنظومة الميزانياتية تواجه أيضا تحديات لا تحقيقها كما تمت الإشارة الى ذلك 

 بد من التعامل معها بحزم وتتبع مستمر.

فعلى المستويين السياس ي والمؤسساتي، تقتض ي البرمجة لثلاث سنوات، تحديد الأهداف 

والبرنامج الحكومي، الاستراتيجية الوطنية المرتكزة أساسا على الأولويات المعلنة في الخطب الملكية 

والتوفر على الإرادة السياسية التي تمكن من وضع إطار مؤسساتي مناسب يسمح بإقامة تحكيم بين 

القطاعات الوزارية، في حالة نشوء نزاعات بينها في ما يخص تدبير السياسات العمومية ذات الأولوية 

 بالنسبة للمواطنين.

البرمجة لثلاث سنوات ترمي إلى إعداد قوانين مالية أما على المستويين التقني والمسطري، فإن 

سنوية وفق اجال متحكم فيها، وميزانية تتسم بالصدقية، وتقديم توقعات ماكرواقتصادية وماكرو 

 ميزانياتية ذات مصداقية، ووضع ميكانيزمات قبلية وبعدية للتتبع والتقييم. 

ة من القانون التنظيمي لقانون المالية إذا كان المشرع قد أعاد التنصيص في مثن المادة الخامس

بمناسبة تعرضه للبرمجة لثلاث سنوات، على مراعاة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بعد  366-36

ذكرها في المادة الأولى من نفس القانون التنظيمي، فإن ذلك لم يكن عبثا، وإنما نظرا للأهمية التي 

والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا أثناء إعداد تكتسيها دراسة جميع العوامل الاقتصادية 

قانون المالية، وذلك درئا لكل المخاطر التي قد تعتري البرمجة العادية المبنية على توقعات سليمة و 

قابلة التحقق على الرغم من أن الحكومة تمتلك، حتى بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية 

ليات التي تمكنها من تعديل التوقعات المالية الأصلية أولا، عن طريق إعداد السنوي، مجموعة من الآ

لاحتواء تداعيات الجائحة وانعكاساتها السلبية خاصة على  2626قانون مالية تعديلي كما وقع سنة 

الاقتصاد الوطني، وثانيا من خلال إضافة اعتمادات مالية إضافية. لأن الإخفاق في حسن التوقع قد 

هذه البرمجة لعواقب وآفات  غير محسوبة النتائج، إلا أنه ومع ذلك قد تطرأ أحداث فجائية أو  يعرض

نتيجة قوة قاهرة من شأنها أن تصيب سيرورة هذه البرمجة باختلالات نسبية أو جوهرية، كما هو 

تويات، التي هددت استقرار العالم بأكمله على جميع المس 36الشأن بالنسبة لتداعيات جائحة كوفيد 

نظرا ليس فقط، لوقعها الخطير وغير المنتظر على اقتصاديات العالم المتحضر والمتخلف والسائر في 

طريق النمو على حد سواء، وإنما للرجة الخطيرة التي عرفتها عمليات البرمجة لميزانيات الدول، كل 
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لجأت، لمواجهة الانعكاسات  الدول التي تعتمد هذا النموذج في تدبيرها المالي، إذ إن معظم هذه الدول 

الخطيرة لهذه الآفة، إما لمراجعة برمجتها الأصلية كلية أو بكيفية نسبية، بل ومنها، من اضطرت لإعداد 

من أجل استيعاب الآثار المالية الوخيمة المترتبة عن الجائحة  2626قوانين مالية تعديلية في بحر سنة 

نت في الأصل مرصدة لبعض البرامج الاستثمارية العادية، وتحويل معظم الاعتمادات المالية، التي كا

لاقتناء المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية لإنقاذ الارواح البشرية من الهلاك كأولوية عند معظم 

الدول. هكذا تبدو محدودية البرمجة التي اعتمدتها الدول كآلية للتدبير المالي العمومي، وإن بدأت 

ت، أهمية بالغة لكن اصطدامها بتداعيات هذه الجائحة وانعكاساتها السلبية تكتسب، مع مرور الوق

دفع الكثير ممن اعتمدوها ودافعوا عنها  في السابق، ليس إلى التراجع عنها بصفة كاملة، وإنما التفكير 

في التعامل معها بحذر ويقظة وجعلها آلية تفاعلية مرنة، بإمكانها استيعاب كل التقلبات المحتملة 

 الوقوع، وذلك عن طريق التخطيط المسبق للمخاطر المحتملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


